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وبالصلاة والتسلم على النبى المصطى الكريم 


أفتتح هذا العمل » راجيا العون والتأييد » من مانح العون 
والقابيك:. 

اللهم إى أعلم أن العقل البشرى له حدود ؛ إذا تجاوزها ضل . 

وأعلم كذلك أن العقل البشرى » أحيادًا يجهل تلك الحدود » 
أو يتجاهلها » ومن جراء ذلك يزلك ويضل . 

ولكن إذا زل العقل أو ضل » فى تفهم أسرار ملكك » فذلك 
شىء يهون بالقياس إلى زلاته فى تفهم قادلق 

اللهم عرفنا حدودنا : ررفقنا إلى الوقوف عندها . 

اللهم لا تجعل من عملى ف الفلسفة » سبيلا إلى آأنحراف 
أو زيغ » واجعل من عملى فيها وسيلة لتجنبهما . ودلالة على 
مواطئهما . 

اللهم إن النقزل, سياه | داه امكف نمق الورك اناه 
بعونك » حتى يصلنا بك من أسللم طريق . 

اللهم إن الدين مذك : والعقل منك » فوفقنا إلى فهم دينك 
ما منحتنا من عقل . وأجعل من عقلنا هاددا إلى أصول ديذك . 


اللهم خلصنا من سيطرة الهرى » ولا تحرمنا ثواب عمل 
لا يرفعه إليك إلا الإخلاص فيه » ولا يقدره قدره إلا أنت . 

اللهم إن سبيلنا إليك قد تركزت فى البحث والدرس »ع 
فإن خسرنا الإخلاص فيهما : فقد ضللنا السبيل إليك . 

اللهم تداركنا بلدافك وعطفك ٠‏ وتعهدنا برعايتك وفضلك. 
وألهمنا التدبر والاعتبار . 


الحيزة ى ١96١/19/١4‏ 


أيها القارئ العزيز : 

يسعدنى أن أقدم إليك أهم كتاب للفيلسوف ابن سينا » 
بل رما أهم كتاب فى الفلسفة الإسلامية ؛ إنه خلاصة ما وعت 
ذاكرة هذا الفيلسوف ٠‏ وصفوة ما أرتضاه من آراء . 

وقد قسمه إلى «أنماط. » عشرة » عالج فيها فلسفة الكون . 
من إنسائية وغير إنسانية » وعالج فيها فلسفة ما وراء الكون 
كذلك . 

ومهد لهذه والأنفان: ) العشرة »؛ بعشرة «أنهج ؛ » عالجت 
مسائل المنطق علاجًا لا يقل فى أهميته عن علاج «الأنماط. ) 
لمسائل الكون » ومسائل ما وراء الكون. 

وقد أطلق ابن سينا على مجموعة «الأنماط. » و «الأنهج ) 
اهم ؛ الإشارات والتنبيهات ). 

ولهذه التسمية دلالتها على نوع الطريق الذى سلكه ابن 
سينا فى عرض أفكار الكتاب . 

فلقد قسم « الأنماط. » و «الأنهج» إلى فصول صغيرة » 
أمماها : 


ذارة : «إشارات 0.. 


وثارة : «١‏ تضبيهات ). 

وثارة : « أوهامًا وثنببهات » . 

وأفكار الفصول مترابطة » بعد السابقمنها لما يلحقه ؛ ويتابع 
اللاحق السابق . فكل ١‏ إشارة » لبئنة وضعت فى مكانها المناسب » 
ترسو مطمكنة على ما قبلها ) وتهى 2 فتانيا 0 يان بعدها » 
وكل « تنبيه » تخليص لادةٍ لبنة من عنصر غريب أدخل عليها . 

ومجموعة هذه «الأوهام » هى المواد الغريبة التى عُنى ابن سينا 
عناية فائقة بعزلها عن مادة الفكر الأصيلة . 

وهكذا , يستمر ابن سينا » ى صوغ لبناته » وتثنقيتها من 
الدخيل الغريب » عياب بنائها » حتى يم له صرح المعرفة سامق 
الذووة ممعي الاسام 

هذا هو كتاب «الاشارات والتنبيهات» بداية من أول 
الطريق » تستمر حبى تصل إلى نهايته. 

وأول طريق المعرفة فى نظر ابن سينا هو المنطق الذى خصص 
له «الأنهج » العشرة 

ويوسفنى أيها القارئ أن أفاجئك بالقول بأن الكتاب الذى 
بين يديك خلو من هذه «الأنهج ؛ . وإفى لكبير الرجاء فى الله » 
أن أقدمها إليِك قريب! فى جزء خاص . وما أظن أن انتفاعنا بما بين 


أيدينا يتوقف على ما سوف نقدمه . 


فهاك الآن أفكارَ ابن سينا . 


فى الادة . 

وق الوجود . 

وق أصل الإنسان ومصيرة . 
وق الله . 


اقرأ هذا كله ٠‏ وانتقل وأنت تقروه » من إشارة إلى وهم , 
ومن وهم إلى تنبيه » ولن تحس » ى مسراك ومسيرك » ب.أن وسيلة 
لا بد منها لك » قد غابت عدك ؛ ما دمت فى وضع يوّهلك لأن 
تتابع أفكار ابن سينا »فى الكون وف ما وراء الكون . 

ولسيمقه اررملويذا أن أحنا: من قدر المنطق » فللمنطق ف مقام 
الفكر الإنسانى شأن أى شأن » ولا شك عندى فى أن المنطق - 
برغم اعتبار ابن سينا له أداة للفلسفة ووسيلة تعين عليها - قد 
أخذ مكانه فمها ء أو تعن أن واد مكانه فيها ؛ كأحد موضوعاتها 
الأصيلة » وكجزء أسامىمنها ينقصص الكل بدونه ؛ إنه يعااج 
قوانين الفكر » والفكر وقوانينه بعض ما لابد للفلسفة أنتدرسه . 

ومشكلة الفكر وقوانينه » ليست من حيث الأهمية » ولا من 
حيث الصعوية » دون غيرها من مشا كل الفلسفة » رليس هنالك 
ما يبرر عزلها عن الفلسفة ووضعها فى إطار خاص» خارج عن إطارها . 

فضرورة البدء بالمنطق » لدارس الفلسفة لا تبرر اعتبار المنطق 


5 
خارجا عن دائرة الفلسفة » إذ البدء بموضوع قبل موضوع » قضية 
يقتضيها التنظم ؛ وليس بلازم أن يكون ما نبدأ به أهون خطرا 
مما هو بداية له » أو خارجًا عن نطاقه . 

ولو كان هذا لازمًا » لوجب أن تكون الفلسفة الطبيعية الى 
اعتبرها فلاسفة المسلمين » خطوة تمهيدية لدراسة الفلسفة 
الرياضية . 

-لا أن موضوع الفلسفة الطبيعية أيسر إدراكًا للمبتدئ من 
موضوع الفلسفة الرياضية - 

غير داخلة فى نطاق الفلسفة ؛ لأنها تمهيد يعين على فهم 
ااي الفلمنقلة ارا ضيية, 

بل لوجي أن ككرة لفق البراقينة بدورهاا عافتنا أخر 
غير الفلسفة » لأنها هى أيضًا » تمهيد لفهم الفلسفة الإلهية ؛ 
وخطوة لا بد منها لها . 

ولذاك سموا : 


الفلسفة الطبيعية العلم الأدنى 
والفلسفةالرياضية : العلم الأوسط. . 
والفلسفة الإذهية : العلم الأعلى . 


عن أن التدء بقن اقل الى 2 ه: أمر تتشي فقن ركون الى 
أوضح من شىء بالنسبة لإنسان ما » فيتعين بالنسبة له البدءُ 


بالأوضح » ليتخذ منه وسيلة لفهم الأصعب » دون العكس . 

وقد يكون الأمرعل عكس ذلك بالنسبة لا نسان غيره . 

فلو أخذنا بنظرية أن ما يساعد على فهم غيره . يكون دونه 
منزلة » ولايشاركه فى اسمهء لم يكن لمداول الفلسفة معى 
ثابت » ولكان ما هو فلسفة بالنسبة لشخص » ليس فلسفة بالنسبة 
لشخص أخر . 

وعلى هذا لاتكون اليبحوث الطبيعية والرياضية » فلسفة عند 
مفكرى الإسلام ؛لأنهابداية تساعد علىفهم الفلسفة الإلذهية عندهم . 

على العكس مما يرىديكارت الذى يتخذ من علمه بالنفس 
والإله » طريقنا تعلمه بالطبيعة . 

وما لنا نطيل ف بيان نسبة المنطق إلى الفلسفة ونسبة الفلسفة 


إلى المنطق ! ؟ 
فسواء كان المنطق : 
فلسفة خالصة . 


أو أداة متمحخصة 4 
أو افلسفة فى ذاته » ووسيلة بالإضافة إلى غيره : 
١ 3‏ 
فإن دور( الانهج 0 العشرة سوف يجى 2 فى الإخراج إن شاء ابله. 
ولعل ادن سينا قد عى على وحده الدقة ما تفيده كلمة 
«إشارة » فهى فى اللغة العربية لون خنى من ألوان الد لة » فالذى 


؟١‏ 
«يشير »؛ إلى الشبىء إنما يدل عليه بالرمز والتلميح .لا بالإفصاح 
والتوضيح . 

وكا لفظاة رفني عو .هذا" القييا :اللاي ييه إل 
القى دا كآنه بلقنت نظن الغين لبه ل سرف خا امه 

فى هذه الحدود لكلمى (إشارة ) و ١تثبيه‏ ه صب اين 
سينا أفكاره الى ضمنها كتاب «الإشارات والتنبيهات » . 

فهى دلالات يكتنفها الرمز والغموض ٠‏ وهى لمحات سريعة خخاطفة . 

وقد ألف ابن سينا كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » فى أخريات 
حياته بعد أن طوف فى آفاق المعرفة » ما شاء له استعداده » ووقته : 
وظروفه » أن يطوف . 

ويعد أن ألن اق فقون فق من الحرفة 

وبعد أن وصل إلى ما بمكن ان كان فى مثل ظروفه أن 
يصل إليه . 

ويفلا أن اليكقرك: انمه عفد أنكان. خاضة + اتففياه 
وارتاحت إليها » وشعرت بالاطمئئان عندها . 

فالكتّاب صورة من نفس ابن سيئا » وصورة من الحق الذى يراه 
ابن سينا » وصورة من الواقع كما تمثله ابن سيئا . 

ولكن لا ينبغى أن يختلط. علينا الحق كما هو فى نفسسه » 
بالحق كما هو عند ابن سينا ء ولا الواقع كما هو فى ذاته » بالواقع 


و 

كيز ذاه ابوسيع: 

فد يكون ابن سينا قد أصاب الحق » وأدرك الواقع فى كل 
ما عالج من شن فى هذا الكتاب » وقد يكون الحق جانبه والواقع 
أخطأه » فى كل ما عالج من شأن » أو فى بعض دون بعض . 

فليقرأ الكتاب من يقرؤه على أنه حق فى رأى ابن سينا » 
ولشكلدن نقمه سكا نو الاق ويم اق سا 

فى هذه الحدود يجب أن يقرا الكتاب . 

وليس من شك فى أن ابن سينا كان يعلم أن أفكاره الى 
أودعها كتاب «الإشارات والتنبيهات » لم تكن لتنال دون مجهود 
شاق عنيف ؛ وكان يعلم مقدار ما بذل هو فى سبيلها من جهد . 

وكان يعلم أنه لن ينتفع بها إلا من يبذل فى سبيلها مثل 
ما بذل هو : ولن يعرف لها قدرها إلا من تجرع فى سبيلها الصاب 
والعلقم » فراض عقله عليها » وشحذ ذهنه بالدرس والبحث 
لبلوغها : ومر بمراحل تعده لها وتهيوه لفهمها » وتورط. فى ضروب 
من الخطأ ٠‏ قبل أن يهتدى إلى طريق الصواب » حتى يعرف 
للصواب قدره : وللحق فضمله. 

لكل هذا رأى ابن سينا أن يكون كتاب ٠‏ الإشارات والتنبيهات ؛ 
بعيداعن متناول العامة » ووقفًا على فئة خاصةمن الناس تكون مستعدة 


له » ومؤهلة لتذوقه وتفهمه ؛ فئة يكون الحق غايتهاء واليقين 


١ 
هدفها #اتأى. عل نفرسها: أن تجلها أفكار طبر يضبن وغل‎ 
عقوليناا 6 أن تفهليا بارا مقيمة طلولة 6 كن :تمل بمعلوهاته‎ 

فراع نفوسها وعقولها . 

ولحى يضمن لكتابه هذا » أن لا يتوصل إليه إلا من ينبغى 
لهم قراءته »عمد إلى أمرين ٠‏ ظنهما كفيلين بما أراد . 

أولهما : الرمز والإشارة » فكانت «الإشارات والتنبيهات» 
أغلفة تحجب ما بداخلها من معنى إلا عن مزود بوسائل من فطرة 
سليمة ودراية حكيمة تعينانه على التسلل إلى باطنها » والنفوذ 
إلى داخلها . 

ولن يعيب ابن سينا أن يكون كتابه عسير الإدراك صعب 
التناول » فإنه إلى هذا قصد ء وهكذا أراد . 


ثانيهما : أخذه العهد على من يع كتابه ق بده أن يصونه 
ويحفظه » ولا يمكن منه إلا من يستجمع من الصفات ما أوصى 
به فى قوله : 
[ هذه إشارات إلى أصول» وتنبييات على جمل » يستبصر بها من تيسر له ء ولاينتفع 
بالاصرح مها من تعسر عليه . , . 


وأنا أعيد وصيبى ؛ وأكرر الهاسى ؛ أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل 
الضن » عل من لا يوجد فيه » ما أشغرطه ى آخر هذه الإشارات ] . 


١6 
الى # سق‎ : ١ 

هكذا يوصى ابن سينا » وهو فى وصيته يرجو أذلا يُمكن من 
قراءة ١‏ الإشارات والتنبيهات ١»‏ إلا من يتيسر له الاستبصار بها . 

وربما يظن أن ابن سينا كان غير جاد فى وصيته ؛ إذ ما دامت 
الكتب معروضة لكل راغب » فمن ذا الذى مملك أن يحول بين 
الناس وبين شراء ما بريدوك؟ ولكن الحال أيام ابن سينا كانت 
غير الحال فى أيامنا هذه » لم تكن هنااك مطابع ولا مطبوعات » 

ده 

فيها »وأن يتحكم ق طالبيها . 

فإلى العدد القليل ممن ظن ابن سينا أن كتابه سيكون 
عندهم » يتوجه بالرجاء والالاس أن لا يمكنوا منه إلا من يكون 
أهلا له . 

ويفسر ابنسيئا الأهلية لقراءة كتاب١‏ الإشارات والتنبيهات ؛ 
بما يورده آخره من قوله : 

[ خامة ووصية : 

أها الأخ : إنى قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زيدة المق ٠‏ وألقمتك قتفبى 


الحكم ٠ق‏ لطائف الكلم؛ ؛ فصنه عن المتبذلين » واللجاهلين » ومن ل ير زق الفطنة الرقادة » 
والد ‏ ربة ة والعادة 4 وكان صقاه مع الغاغة . أو كان من ملا دلق هؤلاء الافلسفة ومن 


مجهم. 


فإن وجدت من تثق بنقاء سر يرئه / واستقامة سيرته » و بتوقفه ما يسرع إليه الوسواس ٠»‏ 


5 
وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق » فاته ما يسألك منه مدرجاً غزأ » تستفرس ١#‏ تسلفه 
لا تستقيله . 

وعاهده الله » وبأبمان لا مخارج لما » ليجرى فما تؤتيه مراك 3 متأسياً بلك , 

فإن أذعت هذا العلم وأضعته » قالله بيبى و بينك , وكى بالله وكيلا ] . 
سينا بقراءة كتاب « الإشاراتوالتنبيهات 6 . 

فطنة وقادة » ودر بة على فهم العويص من المسائل » ودراية بما 
يلزم لها . ودين يحفظ. من الانحدار إلى حضيض ال لداد 

# 

والهمجية » ونقاء سريرة » واستقامة سيرة » وتاب على الشكوك 
والوساوس » ورضى عن الحق » وصدق فى طلبه. 

اشتراطات لا شلك » صعبة 4 ولكنها مع صعوبتها ضرورية 
لطالب العلم معناه الحق » وععناه الذى كان معروقًا لابن سينا 
وأمثاله 4 ممن خلدهم التاريخ 8 

فمن تتوافر له هذه الشروط. - وقل من تتوافر له - يعطى 
الكتاب يخا »؛ ليتفهمه جركءًا » جزءًا 2 ولا مك من جديد »© 

هذا هو المنهج الذى رسمه ابن سينا من يريد أن يقرأ 
«الإشارات والتنبيهات » . 

03 

ولكن الآامر خرج من بده » ومن بد غيره 4 وأصبح الكتتاب 

مل فى الأسواق » يشتريه واحد ممن هو له أهل » وكثيرون ممن 


١ا/‎ 

ليسوا له أهلا ؛ هذا على الرغم من أن اق مدينا أرضى والعمسن + أن 
يحال بين كتابه وبين من لا يكون أهلا له » وكرر فى ذلك 
رجاءه والتماسه . 

وتقع العبارة الى كرر فيها ابن سينا وصيته والتماسه ؛ أول 
الأنماط. » فأين تقع العبارة التى بدأ فيها وصيته » والتماسه؟ 
لا بد أن تكون قد وقعت قبل ذلك » وليس قبل ذلك إلا بحوث 
المنطق » ولم يع أثناءها » ولا فى بدايتها أو نهايتها » ذكر 
لوصية أو التماس من هذا النوع . 

فهل سقطت من الأصول الى انتهت إلينا ؟ 

أو بلغ من حرص ابن سينا على هذه الوصية ٠‏ أن ظن وهو 
يدونها أول الأنماط. . أن هذا لم يكن أول ذكر لها » فسماه 
تكريرا » وإعادة ؟ 

أو ذكرها فى كتاب آخر ء فاعتبر ذكرها فى والاشارات؛ 
تكريرا وإعادة؟ 

زفيها وكز دمن أمن هذه" الرضعة #دوائر تكريوريها بوإعادقها: 
فليس ف الوسع القيام بها والاستجابة لها » ما دام الناس 
يعيشهون فى زمان مثل زماننا . 

ولكن لقد ببى لابن سينا وسيلته الأولى : 

بى له الرمز الذى يشبه الإلغاز أحيانًا » بت له هذه العبارات 


18 
القصيرة التى تنطوئ على المعانى الطويلة العريضة » بتى له هذه 
اللمحات الخاطفة اك تغطليب: تفوسا مشرفة + وعقولا :مدوقية 

ناهضة » حبى تستطيع أن تفيد منها . 

وحبّى هذه الوسيلة البى هى ذاتية فى الكتاب » لا عرضية 
كتذك الى تخضع لظروف خارجية من طباعة وغيرها » قد تغلب 
عليها الزمن » وغالب رغبة اين سينا فيها » فتناوله بعض من 
أوتوا قدرة على فهمه » وشرحوه وأوضحوهء وأبرزوا مكنون سره » 
وأعلنوا مطوى أمره . وتناولت المطبعة هذه الشروح بالطبع والنشر » 
فمكنت من فهم الكتاب من حظى بالشروط. البى اشترطها ابن 
سينا » ومّن لم يحظ. بها » وأصبح فى استطاءة الكثيرين أن يعرؤوا 
ما عناه اين سينا »من خلال شراحه . 

ولعلك الآن أيها القارئُ » قد لحظت السر فى أننا نقدم 
كتاب «الإشارات والتنبيهات» لا وحده » ولكن مع أ 
شروحه . 

ولكتاب « الإشارات والتنبيهات » من بين الشروح الكثيرة 
الى اهتمت ببيان معانيه » شرحان ؛ هما أشهرهما ء» ولعلهما 
أدفيا أجودهما : 

أحدهما : للإمام فخر الدين الرازى . 

وثانيهما : لنصير الدين الطوسى 


184 

ولقد ترددت كثيرا ديلهما لأن لكل واحد منهما من الميزات 
ما يحمل على اعتباره أفضل : 

فالطوبى : متفلسف يناصر آراء ابن سينا » فاهم لها , 
معجب بها فى الجملة ؛ حتى إنه ليطوف هنا وهناك » ى كتب 
ابن سينا الأخرى » ليظفر بثىء » يرى أن رجوده إلى جانب 
نصوص «الإشارات والتنبيهات » يساعد على إيضاح غامض » أو 
بيان مشكل » أو رد اعتراض . 

فشرح الطوسى » لهذه الاعتبارات » يعد امتداذا للفكر 
الفلسق » وشعلة منه . 

أما الرازى » فهو خصم للفلاسفة » لأنه متكلم متعصب 
لعلم الكلام » كما أن الطوسى متفلسف » متعصب للفلسفة . 

فالرازى ء إذن » ناقد » والنقّد مرتبة متآخرة » تأتى بعد 
الفهم ٌ 

ولكن شرح الرازى سابق زمانا على شرح الطومى » ولم يشأ 
الطوسى أن عر على نقد الرازى لابن سينا دون أن يعرض له ويفنده » 
فهو ينقد نقده لابن سينا . 

ولقد خاض الرازى مع ابن سينا معارك طاحئنة » استوعبت 
جل الشرح إن لم تستوعب كله : 

ولقد عرج الطوسى على كثير من هذه المعارك » إن لم يكن 


0 
قد عرج على كلها : فأصبح شرح الطوسى وفهم ما فيه من جدل 
مع الرازى » فى موقف يجعله مت أخر! عن الرازى . 

ثم إن شرح الرازى لابن ينا كر وحدة متماسكة » لا ترتبط. 
بغيرها » ولا يتوقف فهمها على فهم غيرها » فهى لهذه الاعتبارات 
تعد أحق بالبده ؛ لولا أن الرازنى خصم » وقراءة الصديق الشارح » 
أولى بالتقديم من قراءة الخصم الناقد . 

أمام كل من هذه الاعتبارات الى يستمتع بها كل واحد من 
الشرحين » وقفت أسائل نفسى : أى الشرحين أحق بالطبع ؟ 
فكان الجواب الذى انتهبت إليه » والذى وافقبى عليه الأستاذ 
عادل الغضبان » هو طبع الشرحين معا » لكن لا فى مجلد واحد : 
بل فى مجلدين . 

وبعد أن اطمانت تفدى إل هذا + وجدتها منساقة إلى اليذه 
بطبع شرح الطوسى » فها أنذا أقدمه الآن آملا أن يمد فى عمرى » 
حى أقدم شرح الرازى أيضًا + لمتنسير لنقراء الانتفاع بهما 


معا. 


ولعله قد استبان من هذا أن مادة الكتاب الذى بين أيدينا 


ع2 


أولا : من نصوص كتاب «الإشارات والتنبيهات » لابن 
سينأ » وقد بذلت كل جهدى ق ضبطها وتصحيحها 1 


لما 

وسوف تجدها فى أعلى الصحيفة ١‏ مكتوبة بخط. يميزها عن 
خط. الشرح » ومفصولة منه بفاصل.. 

وقد قسمتها إلى نفس الفقرات التى قسمها إليها ١‏ الطوسى ' 
ووضعت على كل فقرة منها رقما » هو نفس الرقم الذى وضعته 
أسفل الصحيفة بجانب الجزء المخصص لشرحها . 

وثانيًا : من نصوص شرح الطوسى ؛ وقد صححته وضبطته 
كذاك . وقد قسمته إلى فقرات وإلى جمل » وحاولت ما استطعت 
أن أفقالة تففييلة مين عل فهمه #وونافة عل صر باه 
وميزت بين المسائل الرئيسية فى الموضوح ٠»‏ والمسائل الثانوية » 
الى تفرعت عنه . 

ريَالثًا : من نصوص الرازى التى اقتبسها الطوسى لينقدها : 

وقد ضيححة لد النضوض 6 وقياقيا كذلك.. 

رحرصًا على مساعدة القارئ على سرعة الاهتداء إلى مواضع هذه 
النصوص » جعلت حروفها متميزة عن حروف عيارات الطوسى . 

وإلى جانب كل هذا ؛ سأقوم بعمل فهارس منوعة » تثى 
بحاجة القارئ » وتساعد على تعرف محتويات الكتاب , 

هذا » ولا أرانى بحاجة إلى أن أذكر تحليلا لموضوعات الكتاب » 
فهذا أمر أكله للقارئ . يستخلصه بنفسه من نصوص ابن 


يف 
سينا » مشروحة بوساطة الطومى المعجب به » ومنقودة من الرازى 
المخاصم له » الذى لم يعدم هو أيضًا نقدا من الطوسى المعقب 
عليه . 

فق هذه المعركة الحامية الوطيس . يجد هو نفسه «جالا 
للمشاركة . 

غير أنى لا أحب أن أترك هذه الفرصة دون أن أشير إلى أمر 
يخالط. نفسى »٠‏ ولعله يخالط. نفوس الكثيرين غيرى . 

إذ قد يقال : ما بالنا نضيع وقتذا » ونذفق ساءات ثمينة من 
عمرنا فىقراءة أفكار قديمة قد خلفتها أفكار جديدة » ونظريات قد 
جات مدلا نقا نياك واراواتع اك لديف تقيف وعياد انقفى 5 
بينما توجد أفكار ونظريات وآراء هى أشبه بنا وبحياتنا ؟* !!. 

ولاذا لا نقتعصر عل الأفكار والآراء والنظريات الجديدة ؟ 

لماذا نترك هذا الجديد القشيب » وهو بنا أليق » ولنا أنسب »: 
ونولى وجهنا شطر القديم » نبعثه من قبره » ونجمع حطامه ورفاته 
بعد ما أصابها البلى » وأفسدها التعفن ؟ 

هذه خواطر: تساون التقوس : واقك اشقدا سلطادها عل عن 
كدت أنصرف عن هذه الكتب وألغى عقودا أبرمتها بخصوديها : 
ورحت أنثر أماى ما جمعت من كتب غربية » أتخير من بينها 


شيًا فى الفلسفة » وآآخخر فى المنطق » وثالئًا فى الأخلاق ؛ كى 


رف 
حّ 03 ع 
أترجمها ؛ لاستفيد منها وافيد » وفعلا بدأت ى ترجمة بعض هذه 
ع ٠ ٠.‏ 
الكتن. © وفداة اتوقفت © ولا قبيتت فى أسبات :هذا الدوقف: 
وجدتها ترجع إلى ما يلى : 
أولا : أن الفلسفة الإسلامية . لم تقل فيها الكلمة الفاصلة 
بعد » ولن مكن أن تقال ؛ حبى يبعث المطمور من 5تبها ؛ الى 
لآ دزا لاتعفيها متخطوطًا :ويعضها الاخرمطوءاظيعات مخروهة مدرذة: 
وقد قامت الادارة الثقافية » فى جامعة الدول العربية ٠»‏ 
المبعثرة فى درل العالم الإسلاتى ؛ بين مكتباتها العامة والخاصة . 
وجمعت من ذلك الشىء الكثير ويسرت سبيل الحصول عليه 
للراغبين . 
0 -- 
تضافر الجهود لجمع هذا التراث المبعثر وإحيائه » بالنشر والقراءة » 
والنقد والمقارنة » حبى تتضح معالم شخصية الفكر الإسلامى » 
٠. 5‏ 3 _ ع 
ويكتب لها تاريخ مستوعب شامل » يوم على أساس من دراستها 
دراسة مباشرة + وتتبعها منذ نشاتها » وتّبِين العوامل الى صاحبت 
5 
هذه النشأة ؛ وتابعتها : فعاونت على إحيائهاء أو عوقتها وأقامت 
ع 
العقبات فى طريقها ٠‏ وعلى تحديد مبلغ تاثرها بما سبمها 
وفاكبزننا ييا لحقنيا قن ماحد بمكانها ىق سلسلة التفكير 


:3ي> 
الإنسانى العام ؛ إذ من الملاحظ. أن مكانها نى هذه السلسلة يكاد 
يعاذقى + تكثير قن الر لفاك العزييةا يفيقط هلاه الفكرة مق 
الزمن ويتجاهلها ويربط. ما قبلها بما بعدها » كأنه زمن متتصل 
لم تتخلله فترة عاشها «نمكرون » وتركوا من آثارهم ما يدل 
عليهم . 
فلو أغرمنا نحن المفكرين الإسلاميين بالفكر الغرنى الحديث 

واقتصرنا عليه » لكان عملنا هذا عوذًا للعوامل الى ساعدت على 
إغفال تراثنا الفكرى وإهماله . 

ثانيًا : أن غيرنا لم يقنع بدراسة الفكر المعاصر » ولم 
يجد فيه وحده غناء » فالناس فى أوريا يتابعون فى دراستهم » 
سير الفكر الإنسانى ٠‏ منذ عرؤه التاريخ » ويحاولون أن يربطوا 
حلقاته المعروفة لهم » بعضها ببعض . 

فلو قنعنا نحن بدراسة الأفكار المعاصرة ٠‏ وقصرنا كل 
نذماطنا عليها لكان عملنا هذا نفسه خروجا على الاتجاه الحديث 
الذى يحاول الاستسيعاب والاحاطة . 
الما : أن واجبنا يحم علينا أن يوزع أهل الفكر فينا العمل 


بينهم » فإذا اتجه فريق إلىالترجمة ليضعوا بين أيدينا صورة 
من صور الحياة الفكرية عند غيرنا » فليتجه فريق آخر منا إلى 
بعث تراثنا الإسلاى » ليضعوا بين أيدينا صورة من صور الحياة 


" 

الفكرية عند أسلافنا » ليج تمع لنا من عمل 7 » وأولئك » 
صورة كاملة للحياة الفكرية الإنسانية كلها . 

زانها آنا للف النونيدةة والبمت عضيةة كل اعدف 

الذي وسوحي اول لفالنياقة ١‏ التو سناع اقلق 


الحديثة » كل المبايئة » فى مادتها ومنهجها » وى تعبير أتخر » ليست 
الفلسفة الحديئة كلها صحيحة كل الصحة» ولا الفلسفة القديمة 
كلها باطلة كل البطلان . 

إن" الفلسقة © قيما بتدو له أعيه رمق اررق الماع # سكاو 
فى لون أحمر » إذا وضعناه فى إناء ذى لون أحمر » ويبدو ف لون 
غيره » إذا وضعناه فى إناءٍ ذى لون آخر . 

ويأخذ شكل الكوبة إذا وضعناه فى كوبة » وشكل الزجاجة 
إذا وضعناه فى زجاجة . 

فكمية الماع هى هى : برغم الألوان المختلفة والأشكال المختلفة 
الى تواردت عليها . 

كذلك مادة التفكير تتناولها العقول المختلفة فيلونها عقل 

بلون » ويلونها عقل آخر بلون آخر . 

ويصبها عل فى قالب : ويصبها عقل آخر فى قالب آخر . 

فتبدو فى كل مرة » شيدًا غير الذى كان قبله . وي قال لشكل » 
أو لون : إنه قديم » لسبقه فى الوجود على أشكال أو ألوان أخرى . 


"2 

ويمال لشكل 5 لون إنه جديد » لشأخره فى الوجود عن أشكال 
أو ألوان أخرى . 

فالقدم والجدة » اعتبارات زمنية » لم يلاحظ. فى مفهومها 
مفاق الصححة والشقط) . 


والعول البشرية كالأذواق » قد تنكر الشىء فى وضع وترضاه 
ف آخر ؛ وتنفر مله قى صورة » وتغرم به فى صورة أخرى . 

لمك أقهد إلى أن أقلل من خطر الجديد فى الفكر رالرأى » 
ولا أن أبالغ فى شأن القديم من الفكر والرأى » كما لا أقصد 
أن أدعى : أن المادة الفكرية لم يدخل على جوهرها شىء من 
التغيير والتبديل بإضافة ثىء إليها أو بحذف شىء منها.. . 
لا... لم أقصد إلى هذا » ولا إلى ذاك ؛ لأنى لا أستطيع أن 
از هق حخظر الحدوت حت واو كان زرا آر شكية 4 والصير راقن 
كثير من الأمر عنصر هام من عناصر الشىء وإن النغم الموسيق 
للبيت من الشبعز لعامل له أثرة وتحظرة فى :ميلغ 3 كر الذفوين بالمعى 
الا يعمل 6 :ولو أذك صقت تفين. امدق فن..ربية: آخر يدق 
اشع لتسنى للقن موسق لتويك الأول يل تنشد تفع اك لفسال 
ما انفعلت للبيت الأول ؛ على الرغم من أن المعنى مرّدى فى كلا 
النتدين أداة :ضحي :وقد .يبل الاهنام بالصورة عهذا يجفلها 


1 

عند كثير من النققاد هى العمل الأسامى فى الشعر . 

كذلك (سست أستطيع أن أنكر أن آراء قديمة لم نعد نرضى 
عنها » ولا نكاد نفسح لها فى نفوسنا مكانًا ‏ على الرغم من أننا 
ندرسها ؛ فدراسة الرأى شىء » والرضى عنه شىء آخر . 

فقن الاق أنيك أن أقرلة بهو أن التلييفة كاننا هى نبع 
من عين الحقيقة » فقلما تقوى العقول إلاعلى تزييف دخيل 
عليها ؛ أو أجنبى غير أصيل فيها . 

أما جوهرها فهو هو ى كل عصر ء وى كل جيل . وإن اختلف 
تناول الناس له » وعرضهم إياه ؛ ولهذا كان أكثر الأمر فيها 
تشكيبلا وتلويثا وتصو و ا 

ويوافهى ى هذا الذى أذهب إليه : ديكارت » حيث 
يقول : 

[ ... إنى لا كنت أعلم أن الحجة الكبرى اابى يستند عليها كثير من الكفار ى 
رفضهم الاعتقاد بوجود الله » و بتميز النفس الإنسانية عن البدن » هى قوشم : إن أحداً لم 
يتوصل ححتى الآن إلى إثبات هذين الأمرين ! 

وإفى وإن كنت لا أرى رأمهم ؛ بل أرى خلافاً لذلك أن أغاب النجج الى أوردها 
كثير من فطاحل المفكر ين عن هاتين المسألتين هى فى مرتبة اليقين إذا فهدت ءلى وجهها 
الصحبح ٠‏ وأنه يكاد يكون من المستحيل إبجاد حجج جديدة » إلا أنى أعتقد أنه لن 
بمكن أن يعمل ف الفلسفة شى ء أنفع من الانتباض للبحث عن أحسن هذه السجج وعرضها 
فى ترتيب واضح متين يكون من شأنه أن يظهرها بعد" لجميع الناس براهين صحيحة . 

وأقول أخبراً : إنه قد دعانى إلى ذلك كثير من الناس ممن يعرفون أفى زاولت منهج 
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لحل جمبع ضروب الصعوبات فى العلوم ؛ وهو مسبج ايس فق الق بجديد ؛ إذ لا شىء 
أقدم من الحقيقة''' . . . ] 


هذا :هو .دركازت موسين الفلدفة الحديكة برى أنه بيكاد 
يكون من المستحيل » عليه وعلى غيره » إيجاد حجج جديدة 
لإثبات وجود الله » وتميز النفس الإنسانية عن البدن » غير تلك 
الحجج الى عرفها المفكرون من قبله » ويرى أن كل ما بمكن له 
أن يعمله فى هذه السبيل هو اصطناع منهج يساعد على الانتفاع 
دهذه الحجج م وعل تميسيرها 1 
نقنيه اندالنسن ابحديد 4 لذن ذا كاسما افوس هن الس 
وعبى ذكر ديكارت أقول 1 لعل جهوده فى الفلسفة 3 الى من 
ء 3-3 2 ٠.‏ 
الذى يقوم 8 
عل الشلك الذى يلخلص صاحبه من كل رأى قديم ؛ ومن كل 
و 1 . 
فكرة سابقة . الك العنيف الذى يتلمس لكل فكرة مبررا 
3 
لرفضها والتخلص منها ٠‏ فبعض الأفكار » إذا كان يقوم على 
شين سليمة ويعتمد على براهين صحيدة » فالكثرة الكثيرة ملهاء 


. 59 اعترافات ديكارت » ترجمة الدكتور عبان أمين » الطبعة الثانية ص‎ ) ١( 


لحا 
ف 2 

تفرض نفسهها على الإنسان فرضا بحكم النقة فى الاسائذة »ع 
والمعلمين 3 والكتتب 3 وبحكم سلطان العادة الذى لا بس جل 
شعه الخروج عل م.الوف الناس 5 

والناس تقم على هذا النوع من الحياة الفكرية ولا تأباه » 
تعضوف ها اديه نو اذو لمكاو تفمرت ارقي والقيرل وان 
اخزلفت دربحات الرضفى منهم بها 3 وتفاوتت مرائب الضبول لها 4 
فبينما يكون سلطان العادة على فريق منهم مثل سلطان العقل 
أويفوقه » إذا بفريق آخر منهم : يحس على الرغم منه أن لديه أفكارا 
يرتاح لها كل الراحة؛ ويرضى عنها كل الرضى ؛ إذا هوجم فيها وجد 
وسيلة لدفع الهجوم عنها ٠‏ ولاح له من خلال الدفاع والهجوم 
رجاحتها ووجاهتها ؛ وخرج من النقاش فيها أشد ما يكون تمسكا بها. 

عل حين بحس أن لديه أفكارًا أخرى ؛ إذا امتحنت مثل 
هذا الامتحان 4 ظهرت متقطعة الصملة بشى » يسدندها ( ولم بشعر 
بغضاضة أن يتجهم هو نفسه لها . وخرج من نقاشه فيها مزعزع 
الثقة فيها . 

وأذراد هذا الفريق من الناس يتفاودوك فيما بينهم ( بالنسبة 
لسعة أو ضيق نطاق الأفكار التى يستطيع المريٌ أن يقف متها 
موقف المتثبت ؛ ولسعة أو ضيق نطاق الأفكار التى يقف المرثُ منها 
موقف المتشكك . 


وإذا أردنا أن :قفخت الناس رالنسية ليذه العال معدن 
بعضهم يكاد يخرج عل كل ما ليس له سند صحيح من عمل . 
وهذه هى مرتبة الخاصة عن العقلاء والمفكرين ٠‏ وهؤلاء أيضاً 
تختلف وجهات نظر هي ء 5 لاختلافهم 2 مبدغ الوثاقة واليقين 
الذى يراه كل منهم ضروريًا للرأى حتى يكون جديرً! بالقبول : 
وأو أتيح نا أن ايقيقنك رلا أرضًا لا نتهى الأمر إلى من لا يكاد 
يؤهن وقوه أصيلة > رعلام هن عقينة اليك العقيش الى عه رضن 
له كبار الفلاسفة والمفكرين. 

وإلى مثل هذه الحال انتهى ديكارت . 

والذين ينتهون إلى هذه الحال » هم واحد من اثنين : 

أحدهما : يتسلط. عليه الشك ويهجم عليه على الرغم منه ) 
مثل ما يهجم الوحش على الفريسة؛ فينتزع ما لديه منآراء وأفكار » 
ويل بها فى المجهول . 

وثانيهما : يصطنع الشك اصطناعا » ويتكلفه تكلقًا » 
ويلتمس له الأسباب التماسا . 

والشلك الأول عرض أو #الرقن .+ نه نرافد يلق النفنس: » 
ويزعج الخاطر » ويروع القلب . 


والشمسك الثانن مضهجج وطريق 4 إنه حركة تنظم ان النفس 


نض 

أقناضيا أفكارًا ترتاح لها » ودأنس إليها . 

وهو أحياذًا حركة فحص وعلاج 6 ما فى الرأى من ضعف 
لتصلحه ؛ وما فى الفكرة من نقص لتكمله . 

وأغلب الظن عندى أن شك ديكارت كان من النوع الثانى 
ولم يكن من النوع الأول ؛ لقّد وجد ديكارت نفسه فى خضم 
أفكار متزاحمة » وف زحمة أفكار متكائرة » فلم يدر أيها المقدمة 
وأيها النتيجة » ولا أيها الأصل وأيها الفرع ؛ فأراد أن يعرف : 

ما يجب أن يكون منها نقطة البدء » يغبت بنفسه رلايحتاج 
إلى غيره , 

وما يجب أن يكون مبتنيا على غيره. 

وعلى هذا الأساس بدأ عتحن أفكاره فما رجده منهالا يقوم 
على رجليه » ولا يعتمد على ذنمسه ء اطرحه وخلص نفسه منه ) 
واعتبره نسيًا منسيًا » إلى أن يظفر ما يرويده . وهكذا فعل بافكاره 
لهاج را ينها هيدا فى خضم المجهول » ولم تكن وسيلته إلى 
ذلك أن يتتبع الأتكان وناك > فتعقدها فكزة افكرة وسمالة 
مسألة ؛ فهذا طريق يطول ولا يكاد ينتهى » وإنما عمد إلى 
الألسن الأصيلة لاق فقي علهيا ل عله الانكارفامعتضييااء 
فلما وجدها لم تثبت أمام النقد ؛ اطرحها جانيًا » واطرح ما 
اعتمد عليها من أفكار . ونا انتهى عند هذه المرحلة » شاك » 


1 
وو كلقن اتشازل كل اخو 4 إلا شندكا والعدا نهو أننت ويلك 
والشك لون من ألوان التفكير : فامن داثة يفكر » وكان هذا الرأى 

هو الحقيقة التى لم يجد سبيلًا إلى الشك فيها أو التخلص منها . 


قال 


[... سوف أفرغ جديا » وفى حرية » لتقويض كافة آرائى القدعة على وجه 
العموم . وليس يلزم لهذا أن أبين أنها كلها زائفة» فهذا أمر قد لا أنّهى منه أبدأ ٠‏ ولكن 
ما دام العمل يقنعبى من قبل بأنه لا ينبغى أن أكون أقل حرصاً على الامتناع عن تصديق 
الأشياء البى لم تبلغ مرتبة اليقين » مبى على الامتناع عن تصديق الأشياء الى تلوح لى بينة 
الفساد » فيكفيى لرفضها جميعاً أن يتيسر وأن أجد فى كل واحد مها سبباً للشك » ومن 
أجل هذا لن أكون بحاجة إلى النظر فى كلى واحد منها على حدة : فإن هذا يكون عملا 
لا آخخر له ء ولكن لا كان تقويض الأسس جر معه بااضرورة بقية البناءء فسأويجه الجوم 
أولا إلى المبادئ الى كانت تعتمد عليها آرالى القديمة كلها" ] . 


03 

رهنا يتجه ديكارت إلى أسس المعرفة فيقوضها ٠‏ لتجر معها 
وهى تنهار ؛ ما قام فوقها من بناء ؛ فيمول : 

[كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء وأوثقها قد اكتسبته من الحواس 
أو بواسطة الحواس ؛ غير ألى جربت هذه الحواس فى بعض الأحيان فوجدتما خداعة » 
ومن الحكمة أن لا نطمئن كل الاطمئنان إلى من خدعونا ولو مرة واحدة'؟! ] , 

ويقول : 

[ إن من عادتى أن أنام وأن أرى قى أحلاتى عين الأشياء البى يتخيلها هؤلاء المحبولون 


, نفى المصدر السابق ص ”7م » 4ه‎ )١( 
. (؟) نفس المصدرص 4ه‎ 


ف 
فى يفظوم » بل قد أرى أحياناً أشياء أبعد عن الواقع ٠‏ مما يتخيلون . كم من مرة وقع لى 
أن أرى فى المنام أنى ق هذا المكان : وأنى لابس ثيالى ٠‏ وأنى قرب الثار » مع أنى أكون 
سريرى مجرداً من ثيالى . 

يبدو لى الآن أنى لا أنظر إلى هذه الورقة بعينين نامتين » وأن هذا الرأس الذى أهزه 
ليس ناعساً » وأنى إنما أبسط هذه اليد وأقبضها عن قصد ووعى . 

إن ما يقع فى النوم لا يبدو مثل هذا كله وضوحاً وتميزاً » ولكن عند ما أطيل التفكير 
فى الأمر أتذكر أنى كثيراً ما انخدعت فى النوم بأشباه هذه الرؤى . 

وعند ما أقف عند هذا الخاطر أرى بغاية ابدلاء أنه ليس هنالك أمارات يقينية نستطيع 
بها أن يز بين اليقظة والنوم تمبيزا دقيقاً » فيساورى الذهول ؛ وإن ذهولى لعظم: حى 
إنه يكاد يصل إلى إقناعى بأنى نائم'"' ] 


وبمضى ديكارت فى هذه السبيل ٠»‏ يقوض كل ما مكن أن 
نكو أساما للسرنة تح يكين إل أدايقرل» 

[. . . لا مناص لى آخر الأمر من الإقرار بأنه لا شهى ء تما كنت أحسبه من قبل حتنًا 
إلا واستطيع أن أشلك فيه بوجه ما » وليس ذلك عن طيش ورعونة : وإنما يقوم على أدلة 
قوية جد ! » وعلى طول روية وإمعان نظر '"'] 

ولسيت أدرى ما هى الأدلة الى يمكن أن تكون فى يد من يكون 
فى مثل هذه الحال » لعل ديكارت يقصد أن يقول : «إن الشك 
ف كرا" كلك الحيد عفدل جدكا + خالك عفيك لا ,مين 
إلى مدافعته » وليس خطرة تثيرها حال من نزق أو طيش » . 
وى غمرة هذا الشك العنيف يظفر ديكارت ما لا يستطيع 


. نفس ا صدر المابق ص 6ه‎ )١1( 


(؟) نقس المصدر السابق ص 8ه , 
الإشارات والتتبهات 


فق 
شك على قوته » أن ينال همه ٠‏ وق ذالك يقول : 

[.. اقتنعت من قبل بأنه لا شىء ف العالم موجود على الإطلاق : فلا توجد. 
سماء ؛ ولا أرض » ولا نفوس » ولا أجسام . وإذن فهل اقتنعت بأنى ليس موجوداً كذلك ؟ 
هيبات ! فإنى أكون مرجوداً ولا شلك ٠‏ إن أنا اقتنعت بشىء » أو فكرت فق شىء . 

ولكن هنالك لا أدرى : أى مضل شديد البأس : شديد المكر ٠‏ يذل كل ما أوق 
من مهارة للإضلالى على الدوام :5 
أبداً أن يجعانى لاغىء : ما دام بقع فى حسبانى أنى ثبىء؛ فينبغى <لى + وقد رويت 
الفكر ؛ ودققت النظر فى جميع الأمور أن أنتبى إلى نتيجة » وأن أخلص إلى أن هذه 
العضية : 

قضية ححيحة بالضرورة + كلما نطقت هها : وكلما تصورثتما فق ذهبى )١']‏ 1 

هذا عرض موجز للعرالك الفكرى الذى اصطعنه ديكارت ظ 
وللنهاية الأخيرة التى انتهى إليها . 

وق الحق أنها لبست نهاية أخيرة + ولكنها فقط: انعهاة إلى 
نقطة :ارفكاز: مليعة ‏ # سوق شان امنيا قور يفاء فق اتيحاة 
معاكس لدور الهدم الذى قام به من قبل . وقد اتخذ من إثبات 
أنيته المفكرة » الى لم يجد مجالا للشلك فيها » سبيلا إلى إثبات 
الإله » وانتهى من إثبات الإلّه » إلى إثبات العالم المادى . 

ولقد يخطر يبالى الآن ما كنت قد قرأته من قبل وأنا حدث 


ك0 اباس لصويو اي حا 


. 7١ نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


ناانا 
صغير لبعض مشاهير الكتاب » وما زلت أقروه لبعض آخر منهم 
حتى الآن » من أن الإنسان بمكن له أن يشك ف الإلّهُ » ويشك فى 
البعث » ويشك ف الأنبياء والنبوات » ويُّخضع كل ذلك للنقد 
العلمى الذى قد ينتهى به إلى رفض الألوهية » والبعث ‏ والتكذيب 
بالنبوات والأنبياء » من وجهة نظر عقلية محضة . على أن يظل 
مؤْمًا إعانًا عميقًا بقلبه » مما رفضه عقلة فقا ؤانا .ركنا شيل 
هوُلاءِ الكتاب أنه مكن أن تقوم فى الإنسان الواحد منطقة حياد 
بين إمان وكفر » فبينا يمن إعانًا عميقا بِالإِلّهُ » وبالبعث 
وبالأنبياء ؛ بقلبه » بمكن أن يكفر بكل هذه الأشياء كفرا 
غود لاتقل 
ولست أنكر على هوَّلاء المشاهير الأعلام أن يذهبوا إلى مثل 
هذا الرأى » فإذف النفس الإنسانية مجالًا لكشف جديد » ولا حق 
من لا يعرف أن ينكر على من يعرف » ولكن الذى أنكره عليهم » أن 
يفيسفوا أفكارهم هذه إلى ديكارت وينسبوها إليه » فإن ديكارت 
لم يذهب إلى هذه الثنائية . ولعلهم قد نسبوا إلى ديكارت ما نسبوا 
لاعتقادهم أنه فى حال شكه فى كل شىء ؛ وفى حال إنكاره لكل 
شىء » ما عدا النفس ؛ كان لا يزال محتفظا بعقيدته الدينية » 
فيو !)ذف كان سك وله + لتشدن بها كان سوباك نجلب 
وإذا صح أن ينسب لديكارت ذلك » أمكن أن يوجد ى نفس 


١م‏ 
أى إنسان آخر منطقة حياد بين إعان وكفر » فإن ديكارت ليس 
له نان 

وهني أن :وكارك كان كما اعمقدوو:»: جوجعفطا ينقيلقة 
الديئية فى أوقات شكه » فليس فى ذلك مطلقًا ما يبرر القول بآن 
ديكارت كان فى هذه الحال مثالا واقعيًا لمنطقة الحياد المزعومة ؛ 
فإن شك ديكار ت كان شك يت معى أنه يعرض الفكرة 
الصحيحة فى نظره » لكل ما ممكن أن يوجه إليها من نقد وطعن » 
لينيك وثالك لتضؤويها 4 صحيحا » وليظهرها بالمظهر اللائق 
نها افق القزة والضيدة :1 :او لمسيي أنها اسرد | لدها عن طن ردقا 
ناقن عن ككل وعدم فهم ؛ وهو ى كل الأحوال مؤمن بالفكرة » 
ليس لديه شلك حقيى فيها » وما مثل ديكارت فى هذا إلا كمثل 
شخص مؤمن بفكرة كل الإعان » يستمع إلى شخص آخر له عليها 
شىء من الاعتراضات ؛ فالاستماع إلى تلك الاعتراضات استعدادا 
لإظهار الفكرة المعترض عليها فى وضع لا تنال مذه هذه الاعتراضات» 
ليس يعنى إطلاقا أن صاحب هذه الفكرة كان حين الاستماع إلى 
ما يوجه إليها من نقد غير مؤمن بها » أو أن إبرازها فى الصورة 
الجديدة هو بداية إعانه بها ؛ إنه فقط. طريق لإبرازها فى أكمل 
أحوالها » وفى صورة خالية مما يعرضها لهجمات المعترضين . 

هذا هو ما يقتضيه الشك المنهجى . إنه عملية تنظملا أكثر 


يخا 
1 

ولا أقل ؛ فإذا ربطنا عملية التنظم هذه بالأفكار الرئيسية فى 
فلسفة ديكارت التى يناط. بها الإمان والكمر . كالامان بوجود 
الله ».ويكلوة النفس: © وبالرسالاك السمارية + أمكتنا أن تذرك 
م ٠ ٠.‏ 5 إيم 9 ٠.‏ 
أنه لم يجتمع له الإعان والكفر بها فى وقت واحد ؛ وإنما كلما كان 
هنالك هو محارلة تنظم لهذه الأفكار وتوضيح لها ء اتأكيد 
الامان بها . 


ا 0 َ ايه 

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشاهير الأعلام » وأمر ما ذهبوا إليه 
فى شأن منطقة الحياد التى أرادوا أن يلصمّوها بديكارت ؛ فإن 
الذئ :مشنيا تهنا هر أن قلع دركارت؟ كان واخذاا دن جلة 
أشياء يرجع إليها الفضل فى اعتباره مؤسس الفلسفة الحديثة ) 
وباعث النهضة الفكرية الحديئة فى أوربا . 

وذهايًا مع ما أشرنا إليه قبل » من أن الجديد فى الفلسفة هو 

ءِ 9 ع / 5 3 2 

غالبا الصور » والاشكال » والالوان » لا أصول الافكار . س.احاول 
أن أعرض هنا صورًا من الشك الذئ عاناه الفلاسفة قبل 
ديكارت 1 

لقد عرف الشك قبل ديكارت ولا بد أن يكون قد عرف 
قبله 4 فالش.دك ظاهرة إنسانية يتعرض لها ميم الناس حى 

ءِ # 

الأطفال منهم » فالطفل حينما يقول لامه : 


284" 
0 أنت تضحكين على . 

تعليقًا على وعدها له بجلب ما يسره ؛ إنما يشك فى وعدها له . 

والشك فى الحياة العملية ظاهرة متفشية متغلغلة تفسد عللى 
الناس حياتهم 34 وتقطع علاقاتهم بعضهم ببعصضص 4 ومسرع ذقة 

ولكنها فى الحياة العلمية دون ذلك بكثير. 

وإذا كانت ظاهرة الشرك فى الحياة العملية لها خطرها الذى 
يفسد المجتمعات ويقَطّع أوصالهاء فظاهرة الشك فى الحياة 
اأنفكرية لها خطرها الذى يسمو بالمجتمع إلى مراتب النضج 
الفكرى » والكمال الإنسانى ؛ إذا التزم حدود الاتزان » ولم يركب 
متن الشطط. / 


وصحيح ما قيل : 
[ الشلك قنطرة اليقين ] 


فلا سبيل لإنسان يؤمن بفكرة خاطئة » إلى أن يؤمن بمقابلتها 
الصحيحة » دون أن عمر بمرحلة بين الامانين » هى التخلص من 
القديم بالشك فيه . 


م 

فالشلك هو المجاز الذى بع بين هذه وثلك.. 

وإذا كانت مجافاة الشك » والجمود على الرأى » جمودا 
لايسمح بالتروى فيه » والتغبت من أمره » أمرا معيبًا كل العيب » 
لأنهتضالب: تكاع- أكل غط را عل الحناة الفكرية .هنما بجحره 
تصلب الشرايين على الكائن الحى . 

فإن الإسراف فى الشك » والاستهتار بكل ما يقال ؛ معيب 
كل العيب كذلك : لأنه انمياع فكرى وتحلل نفسبى » أخطر 
على الفكر من خطر تحلل جزيئات الكائن الحى . 

فالشك وسيلة لا غاية ؛ وطريق يوصل إلى اليقين » فهو فى 
هذه الحدود ضرورة لازمة » وفضيلة إنسانية محتمة . 

ومن أمثئلة الشك الى عرفت قبل ديكارت . ما يروى من أن 
«غورغياس ؛ المولود فى ١‏ لونثيوم ؛ من أعمال «صقلية » والذى 
عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد » كان يقول : 

[... لكى نعرف وجود الأشياء . يجب أن يكون بين تصوراتنا » وبين الأشياء 
علاقة ضرورية » هى علاقة المعلوم بالعلم » أى أن يككون الفكر مطايقاً للوجود ء وأن 
يوجد الوجود على ما نتصوره . 


لكر ع بطل »كرا غاتتوعا سرامي تانايك ليذ عر 
لا حمّرمة نما ع '١ا‏ . 


وما يررى من أن «أرقاسيلاس » الذى عاش فى القرن الثالث 


. تاريخ القفلفة اليواذية للأمتاذ دسف كرم ص ؟5 الطبمة الأول‎ )١( 


4*٠ 
: قبل المبلاد كان دقول‎ 

[. . . إن لدينا تصورات قوية واضحة ليست حادثة عن شىء كا يتبين من أخطاء 
الحواس وخيالات المنام ؛ وأوهام السكر وابلانون . فليس لدينا وسيلة للتمييز بين 
الفكرة الحقيقية » وغير الحقيقية » وليس هناك علامة للحقيقة , ١‏ , 


فنا يروف عن النزال من أكمافال: 
[.. قلت فى نفسبى : إتما مطلوبى هوالعلم بحقائق الأمور فلا بد من طب حقيقة 
العلم ما هى . فظهر لى أن العلم اليقيبى هو الذى ينكشف فيه المعلوم الكشافاً لا يبى معه 
ريب »ء ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع الوهم لتقدير ذلاك ء بل الأمان من اللحطأ 
ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً 
والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكا وإنكاراً ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة . فلو 
قال لى قائل : بل الثلائة أكير بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » وشاهدت 
ذلك منه ء لم أشك يسيبه فى معرفى » ولم يحصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ؛ 
فأما الشلك فيا علمته فلا . 
ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه . ولا أتبقنه هذا النوع من اليقين ٠‏ فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه » وكل على لا أمان معه فليس بعلم يقيبى . 
ثم فتشت عن على فوجدت نفسى عاطلا من علم موصوف ببذه الصفة إلا ى 
الحسيات والضر وريات » فقات: الآن بعد حصول اليأس » لا مطمع فى اقتباس المشكلات 
إلا من الحليات » وهى : 
الحسيات . 
والضروريات . 
فلا بد من إحكامها أولا » لأتيقن أن ثقبى بالمحسوسات » وأمانى من الخلط فى 
الضروريات ٠‏ من جنس أمانى الذى كان من قبل فى التقليدات » ومن جنس أمان 
أكبر الحلق فى النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 
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5١ 
فأقبلت يجد بالغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكتنبى أن أشكك‎ 
نفسى فيها فانهى نى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم الآمان فى ا محسوسات‎ 
: وأقواها حاسة البصر‎ ٠ أيضاً » وأخذ يتسع الشك فبها ويقول : من أين الثقة با حسوسات‎ 
ثم بالتجربة‎ ٠ وتحكم بنتى الحركة‎ ٠ وهى تنظر إلى الظل فيراه واقفاً غير متحرك‎ 
والمشاهدة » بعد ساعة » تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدر بج‎ 
! ! ذرة » ذرة » حنى ل تكن له حالة وقوف‎ 
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقداردينار ثم الآدلة المندسية ندل على أنه أكبر‎ 
! ! من الأرض ف المقدار‎ 
هذا وأمثاله من الحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه » ويكذبه حاكم العمل‎ 
. تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته‎ 
فقلت : قد بطلت الثة بالحسوسات أيضاًء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات البى هى من‎ 
» كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة » والننى والإثبات لا يجتمعان ف الشبىء الواحد‎ ٠ الأوليات‎ 
. والشىء الواحد لا يكون حادثا وقدعاً ؛ موجوداً ومعدوماً » واجياً ومحالا‎ 
فقالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون تمتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات » وقد‎ 
ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على‎ ٠ كنت واثقا لى فجاء حاكر العقل فكذبى‎ 
تصديى ؟‎ 
فلعل وراء إدراك العمل حا 5 آخر » إذا تجلى كذب العقلى ق حكمه » وعدم تجلى‎ 
. ذلك الإدراك لا يدل على استحالته‎ 
فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاً » وأيدت إشكافا بالمنام » وقالت : أما تراك‎ 
تعتقد فى النوم أموراً » وتتخيل أحوالا” وتعتقد لها ثباتاً » واستقراراً » ولاتشك ى تلك‎ 
الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟‎ 
فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى بقظتك >س أو عقل » هو حدق بالإضافة إلى‎ 
حالتك الى أنت فيباء لكن بمكن أن تطرأ عليك <الة تكون نسبتها إلى يقظتك » كنسبة‎ 
بقظتك إلى منامك » وتكون بقظتلك نوه! بالإضافة إايباء فإذا وردت تلات الخال تيمّنت‎ 
أن جميع ما توهمت بعقلك خيالاتلاحاصل لا . ولعل تلك الخال هى ما يدعيه الصوفية‎ 


ب 
أنها حاللهم ؛ إذ يزعمون أمهم يشاهدون فى أحواطم الى للم ؛ إذا غاصوا فى أنفسهم » 
وغابوا عن حواسهم : أحوالا” لا توافق هذه المعقولات » ولعل تلك الحالة هى الموت ؛ 
الدنيا هى نوم بالإضافة إلى الآخرة ؛ فإذا ماث ٠‏ المرء » ظهرت له الأشياء على خلاف 
ما يشاهده الآن » ويقال له عند ذلك : ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك ٠‏ فبصرك اليوم حديد ؛ . 

فلما خطرت لى هذه الحواطر : وانقدحت فى النفس حاولت لذلك علاجاً » فلم 
يتيسر ؛ إذلم يمكن دفعه إلا بالدليل » ولم كن نصب دليل إلا من تركيب العلوم 
الأولية : فإذا لم تككن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل الداء ودام قريباً من شبرين 
أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الخال لا يحكم النطق والمقال حى شى الله من ذلك 
امرض ٠»‏ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال : ورجعت الضرورات العقلية مقبولة 
موثوقاً مها على أمن وبين ؛ ولم يكن ذلك بنظم دلبل وترتيب كلام 5 بل بنور قذفه الله 
تعالى فى الصدر  "١‏ . 

0 9 5 

هكذا عرف الشك - من قبل ديكارت - فلاسفة اليونان 
فقد ضرب كلا من الحواس والعقل بسهم قاتل » وما أحكمه إذ 
يقر 

. 0 . 3 9 

0 5 9 1 َ-. أى .- 9 . 
أو عقل » هو حق بالإضافة إلى حالتك الى أنت فيها » !! ؟ 

إنه يشخص لنا فى دقة ووضوح » مشكلة المشاكل فى الفلسفة » 
ويلبهنا إلى الصخرة العاتية الى تحطمعليها الرءوس ولا تتحطم هى » 
5 حَ 5 50 
إنها الاداة الى لا سبيللنا سواها إلى العلم والمعرفة.- العمل والحواس- 


7 لتكت 
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إ 
فلنكن كا كلاون من حكمنا ما شاء لنا التأكد لي هن 
رأينا ما شاء لنا التغبت ؛ فإن العبرة ليست فى أن نتأكد ؛ولافى 
أن تغكبت :»ولك العبرة ى أداة التشبت والتدأ كد » فهب أن العقل 
حين نقل اكور معنوية لأمر من الأمور » والحس حين ينقل 
إلننا ضورة حسية لمر من الأموو #يتقلان لنا اما ها أدركافع 
وأنهما لم يعرضا علينا إلا ما ت.أكدا منه وأخذا بخناقه » أما ما خنى 
عليهما أو زاغ أمام عدستهما فلم يقولا لنا بشأنه شي ميا أ كيدا ؛ هب 
كل ذلك » فما هو ممسوغ لنا أن نقول : إننا نعلم ما ت.أكد منه 
عقلنا وحسنا إلا إذا تأكدنا قبل من أن عقلنا ودسنا قد صيغا 
ضواغة ندل متهيلا أداة “تقتدن عل إدزالة الأعياك. إدراكا 


كه 


صضصححا . 


وأريك الأمر انا فقول : إفى وأنا أحلق ذققى أستعمل مرأة 
ذات واجهتين ؛ إذا استعملت إحداهما ظهر فيها وجهى ىف وضع 
خاص » وإذا استعملت الأخرى ظهر فيها وجهى فى وضع آخر . 
إن كل واجهة من الواجهتين لم تر شيثًا وتحارل إخبارى بخلافه » 
وإغا احير كل ما أدركت. وإذا كانت إحداهما أخطأت فيما 
أخبرت به فمرد خطئها إلى أن معدنها صيغ صياغة تجعلها تلتقط. 
صور الأشياء فى وضع يختلف عن وضع الأشياء كما فى ذاتها ؛ 
وإذا كانت إحداهما أصابت فمرد صوابها إلى أن معدنها صيغ 


5 
٠ 4 ٠‏ 3-5 
صياغة تجعلها تلتقط. صور الاشياء فى وضع يتفق تمام الاتفاق 
مع وضع الأشياء كما هى فى ذاتها » فنى هذا المثال واحدة من 
الواجهتين مخطئة: وواحدة منهما مصيبة ؛ رغم أنهما جميعا قد 
عرضتا علينا ما رأتاه ؛ ولم تحاول واحدة منهما أن تخدع 
0 
أو تغش . 
فالمسآلة ليست اا عدم مداولة الغعش أو الخديعة 4 
ول مسالة «الفاكن «الفقيك. ع بولكنها. “ميالة خوفين الله 
1 1 0 طُ 1 2 
وصياغتها على ن<و ينقل صور الأشياء كالأشياء ذاتها » أو على 
قعل أى انعو :ضيف عقولنا ؟ هل صيغت على نحو يدرك 
الأشياء على مأ هى عليه 4 ا على حو يدركها على شلدف ما هى 
عليه ؟ وسواء صيغت على هذا النحو أو على ذلك » فسوف تنقل 
3 * 0 
لنا ما يرتسم فيها واضحا » بامانة وإخلاص » وق تا كد وشت ؛ 
5 0 3 5 00 03 0 2 5-00 
و دن الامر ليبس أمر ددبت وتاكد 3 ولكن اهر صباغة الاداة الى 
َ طّ 
تتأكد وتتثبت . وهكذا يظهر أن التغبت والتأكد ليس فيهما 
0 
وحدهما كنيل غناء ؟ ولكن الهم هو جوهر الاداة المنثبتة اللتأكدة. 
فمن لنا بأن عقلنا قد صيغ صياغة تجعله قادرًا على إدراك الثىء 
كما هو فى ذاته» وكذلك حواسنا . حتّى إذا أخبرانا فى تأكد وتثبت 
حّق لنا أن نقول : إننا نعلم حقائق ما أخبرانا به ؟ 


6 


1ه 5 1 عن 0 
ومما يوضح أن الوثوق والتئبت لا يكفيان دليلا على أننا أدركنا 
حقيقة ما تثبةنا منه» ما ينسب إلى ١‏ بيرون» من أنه كان يقول : 
[ إن الشلك لا يتناول الظواهر وهى بينة فى النفس » ولكنه يتناول الأشياء فى أنفسهاء 
والشاك يقر أن الشىء الفلانى يبدو له أبيض » وأن العسل يبدو لذوقه حلوا : وأن النار 
تحرق »؛ ولكنه يمتنع عن الحكم بأن الشىء أبيض ٠‏ وأن العسل حلو ؛ وأن من طبيعة 


)ا١٠١‎ 


فبيررن يوضح فى هذا النص أن الوثوق بأن الشىء يبدو 
لمداركنا على حال خاصة » لا يكو لمعرفة أن الشىء هو الواقع كما 
يبدو لمداركنا ؟ إذ أن الوثوق كن أن يكون علاقة بين مداركنا 
ويبين الأشياءة كما تبدو لمداركنا . لا كما هى فى ذاتها . 

رلعل الغزالى قد أدرك من الأمر فى إيجاز ما لم أدركه ناف 
إسهاب » استمع إليه يقول : 

[ . . . بمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبها إلى يقظتات كنسبة يقظتلك إلى منامك » 
وتكون بقظتك نوماً بالإضافة إلبها » فإذا وردت تلاك الخال تيقنت أن جميع ما تومت 
بعقلك خخيالات لا حاصل لها ] . 

فلو فرض أن هناك حالاً تلك التى يذكرها الغزالى - وفرضها 
ممكن كما أوضحه الغزالى فى النص السابق على هذا فى هذه 
الحال سيتضسح لنا خط أحكامنا العقلية البى نحن واثقون بها 
الآن كل الثقة : مطمئنون إليها كل الاطمئنان » متشبتون منها 


ومسل سس م وو و ل م ل ل للستي 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة الووذاذية للأستاذ يوسف كرم ص ١‏ ال الطبعة الأول . 


1 
كل التثبت » وسئنفض أيدينا منها وسندرك » بوساطة الآلة 
الجديدة التى هى أسمى من العمّل » أن العقل كان مخطئًا » رغم 

3 ظًّ 

تأكده وتثبته » وإنما رضينا ب.أحكامه أولا ؛ لأنه لم يكن لدينا 

فالتثبت والاطمئنان والوثوق . حين لا يكون مصدرها أداة 
سليمة صادقة » ليقام لها وزن : 

وأمام هذه المعضلة الفلسفية يبين الغزالى فى وضوح يشبه 
السذاجة أنه لا مناص الفلسفة من اللجوء إلى الدين تستمد منه 
أو لبنة ىبناء صرحها؛ تستمد منه الوثوق بالعمّل » وذلك حيثُ 
يقول : 

[ فلما خطرت لى هذه الدواطر وانقد<ت ف النفس » حاولت لذلك علاجا فلم 
يتيسر . . . . فأعضل الداء ودام قريب من شبرين أنا فهما على مذهب السفسطة يحكم 
الخال . لا بحكم النطق والمقال 5 حبى شى الله من ذلك المرض 0 وعادت النفس إلى 
الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولح 
يكن ذلك بنظ دليل وترتيب كلام» بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدرء وذلك النور هو 


مفتاح أكثر المعارف ٠»‏ فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة امحررة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ] . 


ؤالوثوق بالعقل » وانتشاله من بيداء اذيك ؛ سبيله الوديد 
فيض إِذّهى يحل فى قلب الإنسان فيضيئه بعد ظلمة » ويؤمنه يعد 


ع 
ياس » ويطمئنه بعد اضطراب 6 وبهدثه بعد لوعة وفزع 5 


3 

]ذا انل ابلق لعفني الله القرزوراق النقاة ع امنيا أن 
تأخذ بوساطتها طريقها إلى حيث تريد . 

هذا هو الحل الذى يصفه الغزالى للمشكلة بعد أن جربه 
بنفسه )2 وجى ثماره . 

ويجيش فى صدرى الآن سوال أحب أن أتقدم به إلى الغزالى » 
ذلك هو : 

ما نوع الوثوق الذى أضاء عقل الغزالى بعد ظلمة » وأمنه 
ان » وطمأنه يعد اضطراب ؛ وهدأه بعد لوعة وفزع ؟ 

هل هو وشوق بأن العمّل البشرى يدرك الواقع لا كما هو ء 
ولكن كما يبدو له ؟ 

وعندما ما ينتقل البشر إلى طور آخخر من حياتهم » طور 
المتصوفة ٠‏ أو طور ما بعد الموت ربما يدركون أن جميع ما كانوا 
قد تصوروه من قبل بعقولهم هو خيالات لا حاصل لها ؟ 

أم هو وثوق بأن العقل البشرى فى طور ما قبل الموت » وى 
ظروف غير ظروف المتصوفة » يدرك الواقع كما هو ؟ 

فإن يكن الأول فقد كانت هذه هى حال الغزالى قبل أن 
يدركه الفيض الإلهى » فما جدوى الفيض الإلهى عليه 
إذن ؟ 


وإن يكن الثانى » فكيف يكون ما يدركه العقل البشرى قبل 


م 
الموت وبدون تصوف » إدراكا صحيحا مطايقاً للواقع » وعلماً به 
لا يداخله خطأً » وقد افترض الغزالى أن هناك <الا لو أدركناها لريما 
بدا لنا أذ كل ما كنا قد تيقناه من قبل هوخيالات لاحاصل لها ؟ 

نعم إن الغزالى لم يقطع بوجود هذه الحال : ولكنه فقط. 
جوز وجودها ء ولكن مجرد التجويز يعارض الجزم بأن العقل 
البشرى قبل هذه الحال قادر على أن يدرك الواقع كما هو . 

وندع الغزالى عند هذا الموقف لنعود إلى ديكارت نستكمل 
غنافي لتكتضيفنه اللالسقنة "الل “ادق ها أن مكرق بعك 

وقد فرغنا من عنصر الث.ك فلننتقل إلى عنصر البداية . 

لقت اسان لذ أن القلقة "الى التشعمله :وركادت: كدرل 
هدم قد عجز عن أن يهدم إعان ديكارت بوجوده » ككائن 
عاقل مفكر » ولم يقف الش.ك بديكارت عند حد العجز عن هدم 
! مانه بوجوده » بل إن الشك كان السبب الأسامى لإثبات هذا 
الوجود . لقد استفاد ديكارت من الشدك أمرين هامين . 

استفاد الإمماك بوجود لمسه . 

والبقفاف خمدل بوعود التفسن _زذاية الناضين المفعه غلييا. 
فبوساطة النفس أثبت وجود الإله » وبوساطة الإله » أذيت وجود 
العالم المادى . 


5 
0 

عسبى يكون ف الفلسفة القدممة من صلة به قريبة منهء أو 
بعيدة عنه . 

أما بالنسبة للإمان بوجود النفس عن طريق الش.كء فقد روينا 
فعماء تميق ليها نا كه كارك لق هذا الفود حي 
قال : 

[.. . اقتنعت من قبل بأنه لاشبىء فى العالم بموجود على الإطلاق ٠‏ فلا توجد سماء » 
ولا أرض » ولا نفوس ء ولا أجسام » وإذن فهل اقتنعت بأنى لست موجوداً كذلك ؟ 
هسبات ؛ فإلى أكون موجوداً ولا شلك إن أنا افتنعت بك 4 أو فكرت ق شىءء )١'‏ : 

وهو يضيف إلى ذلك قوله فى موضع آخر : 

[لا أسلم الآن بشىء ٠‏ مالم يكن بالفرورة حا » وإذن فا أنا على التدقيق إلا 
شىء مفكر » أى ذهن » أو روح »ء أو فكر » أو عقل . . . فأنا إذن شىء وائعى 
وموجود حقا » ولكن أى ثبىء ؟ لقد قلت إننى شىء مفكر ع ''" . 

هذا هو القدر الذى أمكن أن يخاملص به ديكارت من شكه : 

٠ ًّ‏ 5 عٍ 

إنه شى + موجود حما ؛ وإنه شى » مفكر . هدذان الامران لم يستطع 
الشك أن ينال منهما شيدًا ولا... ليس هكذا ينبغى أن يقال ؛ 
إن الذى ينبغى أن يقال : هو أن الذ.ك هو الذى هدى إلى وجود 
الكائن الذى منه وبه يكون الشك » وهدى إلى أن هذا الكائن هو 
شىء مفكر . 


6 التأملات ص ,٠١‏ . (؟) المصدر السابق ص 2 . 
الإثارات والتئببات 


والآن نترك ديكارت لنرى هل فيمن سبقه من الفلاسفة من 
اتحه هذا الادجاه » أ حاول فعس المحاولة ؟ ون أذهب هذه 
لمرة بعيدًا » فسأجعل الكتاب الذى بين أيدينا » والذى نقدم 
رةه القلامة ينكلم و تقرل ادن سينا أول التمطه القالث ؛ 

[ ارجع إلى نفسك ٠‏ وتأمل إذا كنت صحيحاً » بل وعلى بعض أحوالك غيرها ) 
عيث تفطن للشىء فطنة صعيحة 3 هل تغفل عن وجود ذاتك » ولا تثنت نفسك ؟ 
ما عندى أن هذا يكون للمستبصر ؛ حبى إن النائم ‏ نو»ه » والسكران فى سكره » لاتعزب 
ذاته عن ذاته ء وإن لم يثبت تمئله لذاته فى ذكره . ولو توهمت ذاتك قد تخلقت أول 
خلقها صميحة العقل والميئة ٠»‏ وفرض أنها على جملة من الوضع واطيئة» بحيث لا تبصّر 
أجزاؤها » ولا تتلامس أعضاؤها » بل هى منفرجة ومعلقة الحظة ما فى هواء طلق » وجدتما 
قد غفلت عن كل ثى ء إلا عن وجود أنيتهاع "١‏ . 

8 
ديكارت ؛ موضوع إدراك المرء لوجود ه؟ حقا إنه لم يتوصل إلى 
إئبات هذا الوجود الذى أثبته ديكارت بعده » ينفس الطريق 
الذى سلكه ديكارت ٠‏ ولعل الفرق بين الطريقين راجع إلى أن 
0 

ديكارت كان يخاطب فى كتابه «التأملات» الذى هو مستمد 
أفكارنا عنه فى هذه العجالة » غير من كان يخاطبهم ابن سينا 
2 2 3 5 10 95 - :. 5 0 
فى كتابه «الإشارات والتنييهات » لقد عرفنا مما سبق أن ابن 
نيما يخاطن. الضفرة" المبغازة 1:6 تخلصت من أسن القيرد 


مغ سس ل سي سم سس يي 0 0 0 سم 


١ (‏ ) راجم أول المأط الثالث فى النفس الأرضية والسماوية . 


5١ 
الى تتحكم فى عامة الناس » وسمت مداركهم إلى حيث تستشرف‎ 
للمعالى والعظائم » لذلك هو يكتبى بالتلميح والإشارة : واللفتة‎ 
» السريعة الخاطفة ؛ وليس فى ورود الثائم والسكران فى عبارته‎ 
» ما يدل على أنه يتنزل فى بيانه إلى مخاطبة من يكون فى مسئواهما‎ 
وكيف بمكن أن يخاطب النائم أو يفهمه ؛ لقد جاء ذكرهما فى‎ 
العبارة » كموضوع للتطبيق ؛ فكأنه يقول للمستبصر الذى‎ 
يخاطبه » لست أنت وحدك الذى لا يعزب عنه إ دراك نفسه ؛‎ 
حال النوم والسكر . مثلك‎ ٠ فتامل النائم والسكران تجدهما‎ 
. مدركين لوجود نفسهما‎ 
أما ديكارت فيبدو أنه فى كتاب الكأملات لم يكن يخاطب‎ 
مثل هذهالطبقة بل تنزل إلى مستوى الجماهير يخاطبهم ويجادلهم؛‎ 
: فانتهج لنفسه معهم خطة تناسبهم ؛ لد بعث يخطاب إلى‎ 
» «العمداء أو العلماء بكلية أصول الدين المقدسة بباريس‎ 
مع كتاب «الدأملات ؛ ليتعرف رأيهم فى الكتاب » وليلتمس‎ 
: منهم شموله بالتآييد ؛ جاء فيه قوله‎ 
لقد كان رأنى داعا أن مسألى الله والنفس أهم المسائل الى من شأنها أن نيرهن بأدلة‎ [ 
. الفلسفة خيراً ثما تبرهن بأدلة اللاهوت‎ 
ذلك أنه وإن كان يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد يطريق الإعان بأن هنالك‎ 


إلا . وبأن النفس الإنسانية لا تفنى بغناء الحسد. فيقيى أنه لا يبدو فى الإمكان أن نقدر 
على إقناع الكافرين يقيقة دين من الأديان» بل ربا بفضيلة من الفضائل الأخلاقية إن 


2 
لم نشبت لهم أولا هذين الأمر ين بالعقل الطبيعى ...ومع أن من الحق إطلاقاً أنه ينبغى 
أن نعتقد بوجود الله ؟ لأن هذا هو ما جاءت به ااكتب المقدسة » وأنه ينبغى من جهة 
أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة لأنها جاءت من عند الله وذلك لأنه لما كان الإعان 
هبة من الله » فإن الموجود الذى مهبنا من فضله ما يعيننا على الاعتقاد بالأشياء الأخرى » 
يستطيع أيضاً أن يبنا ذلك الفضل ليعيننا على الاعتقاد بوجوده هو إلا أننا لا نستطيع 
أن تعرض ذلك على الكافرين ؛ فإنهم قد يتوهمون أن الاستدلال على هذا النحو وقوع 
فى الغلط الذى يسميه المناطقة دور (٠؟‏ . 

وقوله . 

[ للا كان كل واحد يعتقد أن مسائل الفلسفة إشكالية ؛ فإن قليلين من الناس يعكفون 

على طاب الحقيقة ؛ بل إن كثير ين بحبون أن يشتهروا بين الناس بأنهم من أهل الأذهان 
الحبارة » فتراهم ولا هم طم إلا المكابرة فى مناقضة أبين الحقائق وأجلاهاع '؟' : 

هكذا بينما يخاطب ابن سينا ى كتابه «الإشارات 
والتنييهات ( نى السردرة مستاهم السيرة 3 الذى ا عيل مخ 
الهوى » وينظر إلى الحق بعين الرضى والصدق » . 

ونوضى. أن يحال بينه وبين «من لم يرزق الفطنة الوقادة 
والدربة والعادة ؛ ومن كان من ملاحدة المتفلسفة وشمجهم ). 

إذا بديكارت يتوخى نزال المكابرين الذين يلذ لهم أن 
يناقضوا أبين الحقائق وأجلاها . 

فإلى الفرق بين الطائفتين يرجع الفرق بين منهجى الفيلسوفين 
وأسلوبهما فى العرض . وأغلب الظن عندى أنه لو خاطب ابن 
سينا من خاطبهم ديكارت » لساك مسلكه » ولو خاطب ديكارت 


يي سب سسا سن ابس سس يدش ل ادم 


. ”١ (؟) المصدر الابق ص‎ . 78٠ 7 التأملات ص‎ )١( 


0 
من خاطبهم ابن سينا لسلك مسلكه كذلك »ء فما كان ابن 
الموجود » حين يقرر أن المرء لا يغفل عن وجود نفسه ولا ينكر 
ذاته » وهو لا يعبى بالذات والنفس فى هذا المقام إلا الكائن 
المجرد فحسب ؛ لعم إنه لم يكن بعيدا عن ابن سينا أن يقول 
ذلك وإنما أغناه عنه أنه يخاطب طاليًا للحقيقة حريصا على معرفة 
والذى اضطر ديكارت إلى أن يقيم أساس فكرته على الشك الذى 
يعمد إليه عا دة من يمع ق العناد ويتورط. ق الخصومة » وقوفه 
. ط | » 00 ُْ و 
بالتلويح والإشارة . فشعور المرغ بنفسه بين لا يحتاج إلى 
إثبات . 


وأما المسألة الثانية الى هدى ديكارت إليها شكه إلى جانب 
مسألة الامان بوجود نفسه ». فهى : 
أن شي ء مفكر 1 
وقد كنا قد أشرنا من قبلى إلى أن ابن سينا قد عنى ٠‏ الكائن 


المجرد ») «بالنفس والذات » حين قال : «إنه لا سبيل لعاقل 


65 
مستبصر أن يغفل عن نفسه وذاته» فهاك الآن نص عبارته فى هذا 
الخمأن »قال : 

[ أتحتصل أن المدرّك منك هو ما يدركه بصرك من إهاباك ؟ فإنك إن انسلخت عنه 
وتبدل عليك كنت أنت : 

أو هو ما تدركه بلمسك أيضاً ؛ وليس أيضاً إلا من ظواهر أعضائك ؟ لا ... فإن 
حالما ما سلف » ومع ذلك فمّد كنا فى الوجهالأول منالفرض 2١١‏ أغفلنا الحواس عن أفعانها . 

له ليس مدر كك حرنئك عضوأ من أعضائك : كقلب أو دماغ : وكيف ويحخى 
عارك وجودههما إلا بالتشر خخ 8 

ولا مدر كلك جملة من حيث هى جملة ١‏ وذلك ظاهر ثما تمتحنه من نفسلك » وبما 

فدرّكك شىء آخر غبر هذه الأشياء البى قد لا تدركها وأنت مدرك لذاتك» والى 
لا تجدها ضرورية فى أن تكون انك انك 

فدر كك ليس من عداد ما تدركه حسا بوجه من الوجوه ١‏ ولا ثما يشبه الحس 
ثما سنذ كره ] . 

والذى ليس حسا ولا يشيه الحس عند ابن سينا » هو الكائن 
المجرد العاقل بطبعه ؛ فإذن ‏ عند ابن سينا - الإنسان يدرك 
من نفسه بالبداهة أنه كائن مفكر ء وهذا هو نفسه ما انتهى 
عو 
إليه ديكارت قما نقلناهوعنه سابيمًا » مع فرق ضثيل بين طريقيهما 
قَْ إثبات هده الحقيقة 1 
وأعنى بالطريقين المسالك العقلية التى سلكاها » لا المسالك 

اللفظية والبيانية » فشتان مابين طريقيهما ق هذه الناحية . 


| لكك تالتكت 


1١ (‏ ) يعي الفرض المذ كور ق لاص الدابق ص 7ه . 


فطريق ديكارت س هل واضح أما طريق ابن سينا فصعب وعر ؟؛ 
--. 2 7 

وقد عرفنا أسباب ذلك فيما مر بنا ؛ ولعلنا نزداد الآن إمانًا بأن 

قراءة « الإشارات والتنبيهات ) من غير استعانة بشارح يساعد 


عليها » إنما هى محاولة عسيرة : 
ببى أن يقال هنا : هل اتخذ ابن سينا - مثل ما اتخذ 
07 الى 
ديكار ت - إئبات وجود النفس بداية وأساسا يقم عليه صرح 
فلسفته ؟ 
: 5 1 م : : 
والذى لا شك فيه أن لكل فيلسوف الحق فى أن يصب 
ّ 
فلسفته فى القالب الذى يراه مناسبا لذوقه » أو لذوق من يقدمها 
لهم » وإلى هذا المعنى يشير الغزالى دين يقول' : 
[ المذهب اسم مشيرك لثلاث مرائب : 
إحداها : ما يتعصب له ق المباهاة والمناظرات . 
والأخرى : ما يسار به فى التعلمات والإرشادات , 
والثالثة : ما يعتقده الإنسان فى نفسه ما انكشف له من النظريات . 
ولكل كامل ثلاثة مذاهب بهذا الاعتبار . 
فأما المذهب بالاعتبار الأول : فهو نمط الآباء » والأجداد : ومذهب المعلى ع 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشى . 
وذلك مختلف بالبلاد والأقطار : ويختلف بالمعلمين ؛ فن ولد فى بلد المعتزلة »أو 
الأشعرية . أو الشفعوية » أو الحنفية » انغرس فى نفسه منذ صباه التعصب له . والذب 


عنه + والذم ا سواه ٠.‏ 
والمذهب الثانى : ما ينطبق فى الإرشاد والتعلم على من جاء مستفيداً مسترشداً » وهذا 


مس - 


)١ (‏ ميزان العبل ص ه ٠‏ 4؛ طبع دار الممارف . 


--| 


كه 
لا يتعين على مذهب واحد » بل يختلف بحسب المسترشد ء فيناظر كل مسترشد بما 
محتمله فهمه . 

فإن وقع له مسترشد تركى ١‏ أو هندى » أو رجل بليد جلف الطبع » وعلم أنه لوذكر 
له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان . وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلاً بالعالم 
ولا منفصلا عنه » لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالى و يكذب به » فينبغى أن يقرر عنده 
أن الله تعالى على العرش وأنه يرضيه عبادة خلقه ويفرح ببم فيثيهم » ويدخلهم الحنة 
عوضاً وجزاء . وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين يذكر له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير و يحختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما محتمله فهمه. 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سر بينه وبين الله عز وجل » لا يطلع عليه غيرالله 
تعالى » ولا يذكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع ٠‏ أو بلغ رتبة يقبل 
الاطلاع عليه ويفهمه ء وذلك بأن يكون المسترشد ذكيا ؛ ول يكن قد رسخ فى نفسه 
اعتقاد موروث نشأ عليه وعلى التعصب له ] . 

2 
هكذا يشكل الفيلسوف فاسقته » ويصبها فى قالب مرة » وق 
قالب غيره مرة أخرى 4 ولسيعت أستطيع أن أدعى الإحاطة بنتاج 
ابن سينا الفلسى كله حتّى مكننى أن أقول : إنه فى حال أو فى 
أكثر » قد اتخذ من النفس نقطة ارتكاز يتحرك منها لتجميع 
3 
أفكار أخرى حولها 4 أو أنه لم يفعل ذلك قط. . 
فإذا أريد لى أن أقصر المقارنة على فلسفة ابن سينا كما هى 

معروضة فى كتاب «الإشارات والتنبيهات؛ » لم يسعنى إلا أن 
أقرل * إنه:وقن. يدا" «الإاشاراكة والتبيهات 6 يحرف طبيعة 
استهلها بتحقيق الحق عنده فى طبيءة الجسم وهل يتركب من 


ون 

ديكارت ى منهجه . ولا يختلف الحال عن هذا الحكم أيضًا 
إذا نحن اعتبرنا أن البحوث المنطقية الى قدم بها لكاب 
و الإشارات والتنبيهات » بحوث فلسفية ؛ فانها بحوث ف قوانين 
الفكر» يقصد بها تقويمه وتسديد خخطاه » دون محاولة إثباته فى 
ذاته » فضلا عن إثبات غيره بوساطته . 

وبالرغم من هذا فيان قارى كتاب «الإشارات والتسيهات » 
لا يعدم أن يجد وسيلة تقرب بين ابن سينا وديكارت فىهذا الشأن. 

لقد بدأ ديكارت بالنفس فاستخلص و«جودها من الشيك 
الذى مكن أن يتنا يتناول كل شبىء 4 فياك الشالك لا يكون إلا مرجودا 3 
ولا يكن أن يعاق الشيك من معدوم . بهذأ وضع ديكارت الأساس 
لفلسفته » ثم انتمل من إثبات النفس لإثبات الآله ؛ وعررج 
أخيرا على العالم المادى . 

وهذا على عكس ما هو معتاد » عذد غيره من المفكرين » 
وخاصة عامة مفكرى الإسلام» فيانهم يتخذون من العالم المادى وسيلة 
لإثبات وجود الإله َ يقولون : العالم جواهر وأعراض وكلها حادثة » 
وكل حادث لا بد له من محدث خارج عن ذاته ؛ فالعالم لا بد له 
من محدردث خارج عن ذاته وهو الله تعالى . 

وقد مر بنا أن ابن سينا يعتبر نفس الإنسان هى الإنسان 
بالحقيقة » وأنه يرى أن الإنسان لا مكن أن يغفل عن ذاته بحال . 


مه 

ولا شك أن هذه الحقائق عند ابن سينا حقائق أصيلة ععنى 
أنه لا يحتاج فى تقريرها إلى شىء مطلقا . 

وهو بهذا الاعتبار يشبه ديكارت تمام الشبه فى اعتبار وجود 
النفس حقيقة أولية لا ينالها الشك بحال . 

نعود إلى ديكارت فنجده قد خطا بعد ذلك خخطوته الثانية 
الى هى إثبات الإله » وقد جعلها متفرعة عن الأول وذلك بان 
فتش فى خواطر هذه النفس فوجدها أقساما ثلاثة : 

)١(‏ أفكارًا. 

(؟) إرادات . 

() أحكاما . 


1 
وعن هذه الأقسام الثلاثة يقول ديكارت ٠‏ 

[أما الأفكار فإنا إذا اعتبرناها فى ذاتها » وبقطع النظر عن صلا بثشىء غيرها » 
لم يصح لنا أن نقول على جهة التدقيق إنها زائفة ؛ فسواء تصورت علا : أوغولا” » فلس 
تصورى لاحدهمها بأقل صدقاً من تصورى للا خر . 

ولا خوف كذلك من تطرق الحطأ إلى الإرادة أو الأهواء ؛ لأنى ريما اشهيت أشياء 
رديئة » بل را اشنهيت أشياءلم توجد قط ؛ لكن اشتبائى إياها أمر صميح لا خطأ فيه . 

وإذن فلم ببق إلا الأحكام وحدها ؛ ولا بد من أن أكون على حذر شديد من الخطأ 
فيبا » ولكن أهم ضروب الحطأ الذى يقع فى الأحكام . وأكيرها شيوعا إنما مصدره أنى 
أحكم بأن الأفكار الى فى ذهى مشاببة ومطابقة للأشياء الى هى خارج ذهى . 


6 

فلا ريسب ألى إذا اعترتثت الأفكار أحوالا دن أحوال فكرى 5 دود أن أحاول ربطها 
بشى ء خارجى » كادت تنتى الفرص البى تعرضى للخطأ فيا" ] . 

الحكم إذن فى نظر ديكارت فكرة ترتبط. بشىء فى الخارج . 
ثم ينتهى إلى قوله : 

[ ... ولكن من أفكارى -. إلى جانب تلك البى تمثلبى لتفسى ٠‏ وليس يمكن أن 
يكون فيها أدنى صعوبة ‏ فكرة” تمثل لى إذا : وأفكاراً أخخرى تمثل الأشياء السمية والحماد : 
وأخرى عن الملائكة : وأخرى عن الحيوانات : وأخخرى تمثل لى أناساً من أشباهى7'؛ ] : 

ع 0 

وهنا يعنى ديكارت بالافكار : الافكار الى ترتبط. بشى* 
1 0 8 ً* 
فى الخارج ء لا الافكار الصرفة » فالافكار هنا ترادف الاحكام . 
قرن » حديذا لا أقف عنده » وأنتقل مباشرة إلى ما قاله عن فكرة 
الإذه ' 

. . . أقول : إن هذه الفكرة عن موجود مطلق الكمال لا متئاه » فكرة صحيحة 


جد : فإننا وإن أمكننا أن نتخيل أن مثل هذا الموجود غير موجود : فليس يمكن أن 
نتخيل أن فكرته لا تمثل لى شيئاً حقيقب! ''١‏ ] . 


ويفسر ديكارت مقصوده بالإله . ويوضح صدفق فكححرده 
فيقول : 


[ أقصد بلفظ الله » جوهراًء لا متناهيًا » أزليًا » منزهاً عن التغير » قائماً بذاتهء معيطاً 


(1) التأملات ص هو : ؤه. (؟) المصدر السابق صن ٠١٠‏ . 
في التأملات ص ١١١‏ : 


و5 
بكل شىء » قادرأ على كل شى ء » قد خخلقبى أنا وجميع الأشياء الموجودة » إن صح أن 
هنالك أشياء موجودة . 

وهذه الصفات الحسى قد يلغت من الخلال والشرف حد! مجعلنى + كلما أمعنت 
النظر فيها ء قل ميلى إلى الاعتقاد بأن الفكرة الى لدى عنها » يمكن أن أكون أنا وحدى 
مصدرها . 

فلا بد إذن أن نستخاص من كل ما قلته من قبل أن الله موجود ؛ لآنه وإن كانت 
فكرة ابهوهر «وجودة فى نفسبى . من حيث إنى جوهر ؛ إلا أن فكرة جوهر لا متناه » 
ما كانت لتوجد لدى أنا الموجود المتناهى » إذالَم يكن قد أودعها ى نفسى جوهر لا متناه 
حقما . 

ولا ينبغى أن أتوه, أنى لا أتصور اللامتناهى بفكرة حقيقية ؛ بل جرد السلب لما هو 
متناه ٠‏ على نحو ما أفهم السكون والظلمة بسلب اللركة والضوء + ذلك أنى على العكس 
أرى بجلاء أن فى الجوهر اللامتنادهى ٠‏ من الوجود الواقعى أكثر مما فى الخوهر المتناهى » 
وبناء على ذلك أجد على نحو ما ؛ أن فكرة اللامتناهى سابقة لدى على فكرة المتناهى ؛ 
أىأن 0 على إدراك تفسى ؛ إذ أنى لى أن أعرف أنى أشك » وأرغب » أى 
أن شيئاً يتقصى ؛ وأننى لست كاملا تمام الكمال : إذالم يكن لدى أى فكرة عن وجود 
أأكل من وجودى ار من عيوب ؟ . 

ولا يصح أن يقال : إن هذه الفكرة عن الله قد تكون زائفة زيفاً ماديا » وأفى أستطيع 
تبعآ لذلك أن أستمدها من العدم ؛ أىأنها يمكن أن تكون فى لآن ف عيباً: كما قلت فما سبق 
عن فكرق الحرارة والبرودة وما شابههما » بل العكس هو الصحيح ؛ ففن حيث إن هذه 
الفكرة واقيصة تعد 1 وفقميرة ضد ١‏ ؛ وتتضمن ف ذانها من الوجود الموضوعى''2 أكثر 
من أى فكرة أخرى » فليس يوجد أصدق أو أحق منها » ولا أقل منها تعرضاً لشببة 
الزيف والبطلان"' ] . 


هكذا ينتهى ديكارت إلى إثبات وجود الإله » وقد عرفنا من 
قبل 3 5 نيت 1 5 ولمد بى فكرة وجود الإله على فكرة 


.1١١ 299١ الموضوعى ؛ يعى عند ديكارت الذالى . (؟) التأملات ص‎ )١( 


4١ 

وجود النفس .2 فلم يحنج إلى شىء غير وجود الذفس لاإثبات 
وجود الله ؛ ودعد إثيات ودود الإله أذيق ودود العالم الملادى !1 

5 8 0 5 5 5 7 . 8 

فادا رمجعنا إلى اين سينا وحدنا اننا عرفئا من قبل خنة م 
أافلتفعة تعفيق سانل تبات «النفسن درن لجو إلى أنه 
آخمر ؛ أى أنها ممكن أن تكون بداية فلسفة تؤسس عليها 
وحدها 1 

فإذا أردنا أن نعرفكيف أثيت ابن سينا الإلّه » هل ربط 
وحوده بوجود النفس كما فعل ديكارت : أم ردط. و-حودهة بوححود 
العالم المادى على نحو ما صنع عامة مفكرى الإسلام » وحددا ف 
فلسفة ابن سينا عناصر يمكن التعويل عليها فى ربط وجود 
الإله بالنفس مثلما صنع ديكارت » على بين جهى الربط 
من اختللاف » وهاك نص ابن سينا فى هذا الشان . 

[ تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير نفس الوجود » ولم 
حتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلا عليه » ولكن هذا الباب أوثق 
وأشرف ؛ أى إذا اعتبرنا حال الوجود من حيث هو وجود » وهو يشهد بعد ذلك على 
سائر ما بعده ق الوجود : 

وإلى مثل هذا أشير فى الكتاب الإلهى : 

1 سار يهم آياتنا فى الآفاق ١‏ وق أنفسهم حى يتبين لم أنه الحق ١‏ . 

أقول : إن هذا حكم لقوم . 

م يقول جل شأنه : 

« أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ١‏ . 


1 
أقول : إن هذا هو حكم الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه ] 


ويوضح «نصير الدين الطوسى ؛ هذا النتص قائلا : 

[ المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الحالق » وبالنظر ى 
أحوال الخليقة على صفاته واحدة : فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرك ‏ و بامتناع اتصال المحركات 
لا إلى نباية» على وجود محرك أول غير متحرك» ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول . 

وأما الالحيون فيستدلون بالنظر فى الوجود ٠‏ وأنه واجب أو ممكن : على إثبات واجب» 
م بالنظر فها يلى الوجوب والإمكان على صفاته » م يستدلون بصفاته على كيفية صدور 
أفعاله عنه واحداً بعد واحد . 

فذكر الشيخ ترجبح هذه الطريقة على الطريقة الأولى » بأنها أوئق وأشرف ٠‏ وذلك 
لأن أولى البراهين بإعطاء البقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة فر با لا يعطى اليقّين » . . . ثم جعل المرتبتين فى قوله تعالى : 

سر يهم آياتنا فى الآفاق وقى أنفسهم حى يتبين لهم أنه الحق ٠‏ أوالم يكف ير بلك أنه 


على كل شىء شهيد . 
بالحق على كل ثى ء . 

بإزاء الطرفين . 

ولما كانت طريقة قومه أصدق الوجهين » سمهم بالصديقين ؛ فإن الصديق ملازم 
الصدق] . 


لال * . , 5 5 0 - 1 5 
فالنظر فى الوجود كاف عند ابن سينا لإثبات وجود الله » وذلك 
ع 
بان يعمد الإنسان إِلى موجحود مما لا يعخالجه شك قْ وجوده »© 
ويقول : ههنا وجود فيان كان وجودا واجبا ثبت به المطلوب ؛ إذ 
الوجود الواجب ليس إلا الله تعالى » وإن كان ممكنًا » فالممكن 


511 
لا يستحق الوجود من ذاته وإ إلا لكان واجمًا ٠‏ ولا العدم من ذاته ‏ 
وإلا لكان مستحيلا ؛ وإذن فلا بد أن يكون هناك وجود آخر 
زالغي لطن مهدا امكو وتدروه ونال ركيت الطلوت:: 
وحيث كان النظر فى الوجود عند 0 سينا هو طريق إثبات 
الواجب . فلا شك أن كمية الوجود لا دخل لها فى الإثبات » فى 
وجود أتفق له عكن أن يتخذ منه وسيلة لاثبات هذا الواجب ٠‏ 
ولا كان وجود النفس عند ابن سينا مكن آعتباره أجلى الوجودات 
وأرضحها ؛ على ما سبق أن أشرنا إليه ؛ فمن الممكن أن يتخذ 
هذا الوجود وحده 5 لإشبات وجود الله . 
وبهذا بلدق ابن سينا مع ديكارت فى إمكان أعتبار النقس 
وحدها طريدًا لإثيات الإِلّهُ » رغم ما بين الاعتبارين من خلاف , 
فديكارت يعتبر النفس طريقا لإثشبات وجود الله بالنسبة لما 
تنطوى عليه من أفكار : 
لا سبيل إلى آدعاء أنها من مولدات الخاطر . 
ولا سبيل إلى أدعاء أنها بدون مدلول فى الخارج . 
وابن سينا كن له أن ينتزع إثبات وجود الله » عن طريق 
وجود النفس . من حيث إن البحث فى وجود أى مرجود » يوّدى 
عند ابن سينا ب إلى إثبات الوجود الواجب , 
نعي هو كل ما بين المنزعين من خخلاف 


55 
ذلك أن ديكارت حيث كان لا بد له أن يعتمد على أقوى 
الاحدمالات فى أستدلاله » أقتصر عل إثبات وجود نفسه ؛ لأنها 
هى الشىء الوحيد الذى لم يتطاول إليها شكه » أما إثبات نفس 
غيره » فلم يك قد تهياً له بعد وهو فى هذه المر<لة » فوقف عند 
هذا الحد المتيقن » واتخذه طريقًا لإثبات وجود الله » وهو طريق 
يعأق لكل إنسان غيره أن يسلكه استقلالا . فكل إنسان مرجود ؛ 
لا مكن أن يشك فى وجود نفسه؛ وف وسعه أن يتخذ من نفسه 

طريقنا لإثشبات وجود الله على نحو ما فعل ديكارت . 

أما ابن سينا » وكان لا بد له أن يعتمد على أقوى الاحتمالات 
فى استدلاله أَيضًا . فلا بد له . حين نفترض على لسانه أنه 
نظر فى وجود النفس رقرر أنها : 

إما أن تكون واجبة . 

وإما أن تكون ممكنة . 

وانتقل من الأول إلى إثبات المطلوب » من حيث إنه إقرار 
والدعن:. 

وانتقل من الثانى إلى ضرورة أن يكون هناك موجود آخر أعطى 
هذا الممكن وجوده . أن يتابع النظر فى أمر هذا الموجود الذى يعطى 
النفس الممكنة وجودها » فيبين أنه . 


مككن افتراضه » موجودا واجبا . 


ومككن افتراضه »؛ وجودا ممكنًا . 
ولا شك أن افتراض وجوبه يثبت المطلوب . أما افتراض 
إمكانه فلا يثبت المطلوب . 
وهنا يجد ابن سينا نفسه مضدطرًا إلى أن يتابع السلسلة » 
فيبين أنه فى هذه الحال أَيضًا لا بد من الانتهاء إلى وجود واجب » 
وإليك بيانه ؛ق هذا الشأن » قال : 
[ كل جملة كل واحد مها معلول ؛ فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها ؛ وذلك 
لأا : 
إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير معلولة » وكيف يتأتى هذا » وإنما 
وإما أن تقتغبى علة هى هذه الأحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتها » فإن تلك العلة ؛ 
واخملة ؛ والكل » شى ء واحد . وأما الكل بمعبى كل واحد فليس تجب به الحملة . 
وإما أن تقتفضى علة هى بعض الآحاد » وليس بعض الاأحاد أول بذلك من بعض إذا 
كان كل واحد منها معلولا ؟ لآن علته أول يذلك . 
وإما أن تقتضى علة خارجة عن الأحاد كلها » وهو الباق ] . 
ولكى لا يتوقف علمنا بالمنهج الذى ننتزعه من فلسفة 
ابن سينا ؛ لإثبات وجود الله كى نقرب به ابن سينا من ديكارت » 
وديكارت من ابن سينا 3 على مجىء دور هذا النص ىَّ قراءة 
1 
الكتاب للاستعانة على فهمه بشرح ١‏ الطومى » أتعجل فتاضع 
هنا شرحا له مبسطًا » كنت قد علقت به على هذا النص ى 
طبعة سابقة لكتاب «الإشارات والتنبيهات » » قلت : 


الإشارات والتنيبات 


545 
[ إن هذه السلسلة الممكنة الأحاد لا مخلو حالما : 
إما أن لا تحتاج أصلاً » فتكون واجبة » وهذه الصورة باطلة » ضرورة أنها محتاجة 
إلى احادها . 
وقد أشار الشيخ إلى إثبات هذه الصورة بقوله : 
«إما أن لا تقتضى علة أصلا . . . إلخ ٠‏ . 
وإما أن تحتاج . والاحتياج تحته أربع صور . 
الأول : أن تكون كل الاحاد م>تمعة علة لهذه السلسلة » وهذه الصورة أيضا باطلة ؛ 
لأن العلة والمعلول هنا شىء واحد ؛ ضرورة أن السلسلة ليست شيئاً غير نفس الأحاد ؛ 
وق هذه الخال لا يكون هناك فرق بين العلة والمعلول . وكون الشى ء علة لنفسه باطل بداهة ؛ 
لأنه يقتضى سبق الثىء على نفسه . 
ولإيضاح أن الجموع هنا لبس شيئاً سوى الأحاد أسوق النص الآنى . قال الطوسى : 
: اعلم أن حصول الحملة من أجزاتها يكون على ثلاثة أنواع : 
أحدها : أن لا محصل عند اجماع الأجزاء شىء غير الاجماع : كالعشرة الحاصلة 
من أحادها . 
والثانى : أن محصل هناك مع الاجماع هيئة » أو وضع ما ؛ متعاق بالاجماع ؛ كشكل 
البيت الحاصل من اجماع الحدران والسقف . 
والثالث : أن يحصل هناك بعد الاجماع شىء آخر هو مبدأ فعل : أو استعداد ما ) 
كالمزاج الخاصل بعد تركيب الاستقصات . 
والحاصل ق الأول : هو ثبىء » فقط . 
وق الثالى : هو شبىء » لشىء مع شىء . 
وق الثالث هوا شىء » من شىء مع شىء 4 . 
ومن نص ٠‏ الطوسبى » هذا » يتضح أن الصورة الأول من صور الاحتياج باطلة ؛ 
لأنها تقتضى أن يكون الشى ء علة لنفسه . 
الثانية : أن يكون كل واحد من السلسلة علة لا عداه مها » وهذا أيضاً واضح البطلان 
لأن كل واحد من آحاد السلسلة لا يستازم باق الاحاد خصوصاً إذا فرضت ذلك ى 


/ 
الخأخر مع المتقدم » فإن المتأخر لا يقتضى المتقدم » كعلول له » وإلا” لتأخرت العلة 
عن المعلول . 

وقد قرن الشيخ بين الصورة الأولى والصورة الثانية من صور الاحتياج فق قوله : 

« وإما أن تقنضى علة هى هذه الاحاد بأسرها . . . إلى قوله : فليس تجببه الحملة» . 

الثالثة : أن يكون بعض معين من هذه الاحاد هو علة فى السلسلة » وهذه الصورة 
أيضاً واضحة البطلان؛ ضر ورة أن هذا البعض المعين معلول » فعلته أولى منه بأن تكون هى 
علة السلسلة » وقد أشار الشيخ إلى هذه الصورة بقوله : 

و وإما أن تقتضى علة هى بعض الاحاد . . . إأخ » . 

الرابعة : أن يكون علة السلسلة شىء نخارج عن دائرة الإمكان بالمرة . 

وإذا كان حال السلسلة لا يمخلو عن واحدة من الصور الأربع » وإذا كانت قد 
بطلت كلها إلا" الأخيرة ؛ كانت هى المتعينة ٠‏ وبتعينها يثبت المطلوب . 

وقد أشار الشبخ إلى هذه الصورة بقوله : 

وإما أن تقتفبى علة خخارجة عن الأحاد كلها وهو الباق » ... ] . 

بهذا يتم الشوط. الذى بدأه ابن سينا لإثبات واجب الوجود » 


ومن هذا العرض الطويل يلاحظ وجود فرق واضح بين طريق ديكارت 
وطريق ابن سيئا ) وإن أمكن أن يبدآ معا من نقطة واحدة » هى 
النفس . 

وإذا تركنا شك ديكارت جانبا » مع ما ساقه إليه هذا 
الكلث: 

من الإمان بوجود نقفسه ككائن عاقل يشاك 


51 
: : 

وجدنا هنالك بعض الخطوط. العريضة الأخرى الى تسهم 
فى تكوين شخصية ديكارت الفلسفية . 

ومن هذه الخطوط. » الحواجز والسدود البى يقيمها ديكارت 
بين الحق والباطل » ليميز بينهما أشد تمييز حى لا يختلطا 
أو يشتيها م( وقد رأينا من قبل كيف اتخذ كن الوضوح الذى 
لا يشوبه غموض » ولا يلابسه إبهام » ومن اليقين الذى لايزحزحه 
شك » ولا يوهنه تردد » دليلا على الحق » فهو لم ومن بوجود 

1 
نفسه ء ولم يجعل وجودها حقيقة ثابتة ؛ إلا لأنه أقامها على 
5 

لا جرم أنه لا ثشىء ق هذه المعرفة الأول يكفل لى صها سوى إدراكى الواضح 
المتميز لما أقول ؛ ولكن هذا الإدراك ما كان ليكتنى فى الحقيقة لكى تطمئن نفسى على أن 
ما أقوله حق ؛ لو اتتفق أن شيئاً تصورته بمثل هذا الوضوح والنيز قد استبان زيفه وبطلانه . 

وشذا يلوح لى أنى أستطيع منذ الآن أن أقرر كقاعدة عامة ء أن الأشياء الى أتصورها 
تصوراً واضحاً جد ومتميزاً جد ًا هى صميحة كلها!!'] . 

هكذا يقول ديكارت ٠.‏ وف هذه السبيل فى » فذيقرر أن 
الوضوح الذى لا بمكن لشىءٍ أنيزحزح اليقين فيه هو علامة الحق 
وشارة الصدق » ويكاد ديكارت يستقر عند هذه النتيجة لورلا أن 
محا مدنا يبدو له فيبدد أمنه » ويشيع الشك فى نفسه ؛ 
ذلك أن قوة هائلة تستطيع إضلاله وتستطيع أن تففله درف 


00 التأملات ص , كه , 


44 
حقا ما يكون فى الواقع خط وضلالا » رما تكون قد لبست عليه 
0 
الوضوح ميزانًا صحيحًا الحق ٠‏ ما دام احمال وجود هذه القوة 
قائما. 
ويعرض ديكارت لهذه المخاوف فيصورها ٠»‏ ثم يرسم طريق 
الخلاص منها فيقول : 
له ولكن' حين كنت أنظر فى أشياء بسيطة وسهلةجد! تتصل بالحساب والهندسة ) 
مثل : أن حاصل جمع العددين 5 اثنين وثلاثة » هوالعدد خخمسة » وما شابه ذلك من 
لا جرم أنىإذا كنت قد رأيت بعدئذ أن الشك فى هذه الأمور ممكن » فا كان لذلك 
من سبب إلا أنه قد دار مخلدى أن [هاً »ما » ربما استطاع أن مخلقتى على جبلة أو فطرة 
تجعلنى أضل حى فها يبدو لى أشد الأمور جلاء . 
ولكن كلما ورد على فكرى هذا الحاطر الذى بدر لى من قبل عن إله ذى قدرة 
عظمى » وجدتى مضطرا إلى الإقرار بأن من اليسير عليه مبى شاء -- أن يدبر أمرى 
بحيث أضل حتى ف الأمورالى مخيل لى أن معرفبى بها قد بلغت من البداهة شأناً عظيماً 
5 
ومن جهة أخرى ٠‏ متى وجهت انتباهى إلى الأشياء الى أحسب ألى أتصورها تصوراً 
واضحاً جد ء اقتنعت بصحتها اقتناعاً حملنى على أن أقول من تلقاء نفسى ليضلبى من 
استطاع ذلك ٠»‏ فا هو يمستطيع أبدأ أن يصيرنى لا شىء » ما دمت واعياً ألى ثىء» ولا 
أن يجعل ما يصح يرما أن يقال عنى : أننى لم أكن مرجوداً قط . ما دام قد صح الآن 
أننى موجود » أو أن يجعل حاصل جمع « اثنين وثلاثة » أكثر أو أقل من خخمسة » أو ما 
شاكل ذلك من الأشياء الى أرى فى وضوح استحالة وجودها على غير ما أتصورها . 
والحق أنى ما دمت لا أرى وجهاً للظن بأن هنالك إلا مضلا » بل ما دمت لم أنظر بعد 


اللو 
فى الوجوه الى تثبت وجود إله أنّا كان » فسبب الشلك الذى لا يعتمد إلا على ذلك الظن 
سبب واه جد وميتافيزيى » إذا جاز هذا التعبير » ولكن يلزمنى » لكى يتسى لى أن 
أدرأه درأ تامنًا ٠‏ أن أنظر ف وجود إله عند ما تسنحالفرصة لذلك » فإذا وجدت أن هنالك 
إها , فلا بد أيضاً من أن أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا ؛ فدون معرفة هاتن 
الحقيقتين لا أرى سبيلاً إلى البقين من شىء أبداً7' ] . 

فنى هذا النص يذكر ديكارت الوضوح » ويذكر اليقين 
اليقين » ثم يذكر احّال أن يكون العقل قد صيغ صياغة تجعله 
- برغم تيقنه من أنه يدرك الحق ‏ أبعد ما يكون عن الحق ع 
ثم يسد هذه الثغرة بإثبات أن الله لا يضل خلقه ولا يغرر بهم . 

ًَ 2 

وق هذه الفلسفة ما يبرزشيها قويا بين ديكارت الجديدء 
وبين الغزالى القديم ؟ من عدة وجوه ؛ غير ها سبق . 

فالوضوح الذى هو ميزان الحق وطريقه عند ديكارت إذا 
: ا 1 2000000 
أمكن له أن يطمئن إلى أن الله لم يصغ الإنسان صياغة تفمله » 

٠. 1 ٠ ٠.‏ . ع 
هو بفسمة الوضموح الذى هيز به الغزالى العلم من غبرة ؟؛ اليبس قد 
مر بنا قوله : 

[ إن العلم اليقبى هوالذى ينتكشف فيه المعلوم اتكشافاً لا يبى معه ريب » ولا يقارنه 

إمكان الغلط والوهم » ولا بتسع القلب لتقدير ذلك ء بل الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون 
مقارناً لليقين مقارنة او تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقاب الحجر ذهباً » والعصا ثعباناً : 
لى يورث ذلك شكذًا وإنكاراً ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلوقال لى 


)١(‏ التأملات ص كىن لاو مه. 


آئ 
قائل : لا . . . بل الثلاثة أكير بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقابها » وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك بسببه ق معرفنى » ولم محصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه » 
فأما الشك فا علمته فلا . 
ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه » وكل عام لا أمان معه » فليس بعلم يقينى ] . 
هكذا يلت الغزالى وديكارت ) يلنى القديم مع الجديد ) 
فى تحديد معنى العلم الذى يكون 15 ؛ إلتقاء تاما . 
ثم يلت الغزالى القديم وديكارت الجديد مرة أخرى فى نفس 
هذا النص . وذلك حين دقمرر ديكارت مثل ما قرر الغْزالى من 
فيل ع أنه اليقبن :الذئيورةة انا كذ الرسيلة تن أن القى 2 ندة 
لها فى غاية الجلاء والوضوح ء لا يدل على أن هذه الوسيلة قد 
كشفت من الشىء حقيقته » لجواز أن تكون هذه الوسيلة مكونة 
تكوينا يجعلها حين تحس الشىء أوضح ما يكون لها » تراه فى 
وضع مقلوب ٠‏ كالذى يرى خيال المار على شاطئ النهر » يسير 
عل راضه #وهذه ميس ألة قد أوضحنا القول فيه "سانا هن وسنية 
نظر الغزالى ء ومن وجهة نظرنا كذلك 
كذلك يلتقيان فى أمر ثالث أشار إليه ديكارت فى هذا 
النص أَيضَما » هو : اللجث إلى كنف الله » فقد رأينا أن 
. ' ع« 2 
الغزالى بعد أن شك ف الحواس وف العقل لم يجد ملاذًا يلجأ 
إليه وى كنف الله » أليس يقول : 


ف 

[. . . فلما خنطرت لى هذه االحخواطر والقدحت ق النفس حاولت لذلك علاجا فلم 
بئيسر ؛ إذ لم يممكن دفعه إلا بالدليل ؛ ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم 
الأولية ؛ ذإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل هذا الداء ودام قريباً من 
شبر ين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ٠‏ لا حكم النطق والمقال حى شى 
الله تعالى من ذلك المرض ٠‏ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن وبقين ٠‏ ولم يكن ذلك بنظ دليل وترتيب كلام » بل بنور 
قذفه الله تعالى قى الصدر : وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف] . 

فالنور الذى قذفه الله تعالى فى صدر الغزالى هو نقطة الارتكاز 
الى بنى عليها الغزالى سائر معارفه » واولاها لبتى الغزالى يعائى 
الام شكه 6 ولا وول إلى الفكاك من أسرها سبم أ : 

وكما فعل الغزالى فعل ديكارت » لقد رأى أن منقذه الوحيد 
من ورطة أن يكون عمله قد صيغ صياغة فاسدة » وكون تنكوينا 

َ# 0 0 
بعد من إذبات أن الله الحالق لا يضل خدلمه ولا يغرر بهم 
أو يخدعهم 5 

نفس المرض ونفس العلاج ٠‏ القديم والجديد فى هذه المسألة 
كالشىء وصورته فى المرآة » وإذا لذ لباحث مدقق أن يظفر بشىء 
من الفرق بين فيلسوف أوربا وبين فيلسوف آسياء فذلك الفرق 
هو «الدور الذى تورط. فيه أرايفاء. ذلك أن ديكارت بينما 
لم ينق بعد بالعمقل 34 وبيلمأ لا يزال العقل عنده يحتاج 


وف 
إلى ما يزكيه ويوثقه . راح يستعمله فى إثبات وجود الإله : 
فلما أثبت الإله بالعقل » راح عن طريق الإله يثبت الثقة 
بالعقل » فهو إذن يثبت الإله بالعقل » ويثبت العقل بالإله . 
هكذا : يعالج ديكارت إثبات الإله و 57 كونه هادرًا » بوساطة 
العقل الذى كان أثناء هذا الإثيات » لم يعرف بعد ما إذا كان 
مكوا تكويئا صحيحا أ تكويًا فاسدًا ؟ 
وفى عبارة أخرى : أليس العقل الذى اكتسب الثقة بنفسه 
من الله هو الذى أثبت وجود الإله » لا شك أن هذا دور » ما أرى 
أن للتكارت بالصاامته" 
نعم إن الغزالى لا مناص له من أن يثبت وجود الله بالعقل , 
كا أنه اكتسب الثقة بالعمقل من الله ع وهو نفس الطريق 
الذى «دار » فيه ديكارت » ولكن الغزالى يكاد يتمول لنا : إنه قد 
منح الإعان بالعقل والإمان بالله فى وقت معا » فلم يكن أحدهما 
سببا للاخر.. 
وأقل ما يوجد بين الفيلسوفين من فرق فى هذا الموضوع هو 
طريقة العرض » فالعرض فى عبارة ديكارت يشهد على نفسه 
بالدور والتهافت » والعرض فى عبارة الغزالى لا يشم منه شىء من 
ذلك » فاقرأ العبارتين وانظر . 


)١ (‏ رمالا يآبه ديكارت لمثل هذا الدور انظر ماهر له ص "8ه . 


5/ 
ومما يدخل فى مجال المقارنة بين القديم والسكية: 6 سقاة 
تقوم على المشابهة أكثر مما تقوم على التخالف : 
رأ الفيلسوفين فى «جود العالم ومدى ارتكازه على الوجود 
الواجب الذى هو الله تعالى . 
ولست أقصد هنا إلى المقارئة رحدها » وإنما أقصد أيضًا أن 
أضع نصا صريحًا من نصوص ديكارت بين يدى جماعة من 
العارفين تحدثوا أمامى مرة عن ديكارت بخصوص هذا الموضوع » 
ونسبوا إليه أنه يقول : 
إن المادة : 
لا مكن أن تصير إلى لا شبىء . 
ولا مكن أن توجد من لا شىء . 


وهذا هو النص الذى أريد أن أضعه بين أيديهم : 

[ إن الأشباء التى نتصور بوضوح وتميز أها جواهر متباينة » مثلما نتصور : الذهن 
والحسم ؛ هى حقنًا جواهر متميز بعضها عن بعض فى واقع الأمر » وهذا ما اننهيت إليه 
« التأمل السادس » . 

يما رؤيده أبضاً قى هذا التأمل نفسه أننا لا تتصور الحسم إلا منقسما » فى حين أن 
الذهن أو النفس الإنسانية لا يمكن تصورها إلا غير منقسمة ؟ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نتصور « نصف أى نفس 0 كا نستطيع أن نتصور ٠‏ النصف لأصغر جسم بين 
الأجسام » . 

وعلى هذا التحو نتبين أن طبيعتهما ليستا متباينتين فحسب » بلهما متضادتان بوجه ما . 

وم أزد على هذا القدر فى معالحة الموضوع فى هذا الكتاب ؛ لأن فى ذلك ما يكى : 


هوبا 

لإفهام الناس » بدرجة من الوضوح لا بأس بهاء أن فساد الحسم لا يقتضى فناء النفس . 

ولملء قلو.هم بالأمل فى حياة أخرى بعد الموت . 

وكذلك لآن المقدمات البى يمكن أن نستنتج منها بقاء النفس تعتمد على شرح الفيز يتا 
بأسرها أولا” ؛ لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ؛ أى جميع الأشياء التى لا يمكن أن 
توجد دون أن تكون مخلوقة لله ع غير قايلة للفساد بطبيعتها . 

وأنما لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أبداً إلا إذا منع الله نفسسه عوتته عنها ؛ فأحالها 
إلى العدم . 

بم لملاحظة أن اسم على العموم جوهر ؛ ومن أجل هذا أيضاً لا يفى . 

لكن الحسم الإنسانى من حيث هو مختلف عن الأجسام الأخرى ٠‏ ليس مركباً إلا" 
من أعضاء على هيئة معيئة ومن أعراض أخرى تشاءبها . 

أما النفس الإنسانية فلييست كالحسم مؤلفة من أعراض ٠»‏ ولكنها جوهر محض ؛ فهما 
نتخير جميع أعراضها ؛ ومهما تكن مثلا” تتصور أشياء» وتريد وتحس أشياء أخرى ... إلخ. 
فلن تصير شيئاً آخر . فى حين أن الحسم الإنسانى يصير شيئاً آخر » مى تغير شكل 
بعض أجزائه » ويلزم عن ذلك : 

أن فناء الحسم الإنسانى أمر ممكن ميسور . 

أما ذهن الإنسان أو نفسه ؛ وأنا لا أفرق بينهما » فباقية يطبيعتها''' ] . 


فنى هذا النص يتحدث ديكارت عن <ياة أخرى بعد الموت 
7 0 5 8 ا 
ويؤكد ان نهس الإنسان راقية بعد هوته 4 ويباعد بين 
طبيعة الجسم الإنسانى الذى يفمى » وطبيعة النفس الإنسانية اللى 
3 2 
لا تفنى » ويفسر ذلك بآننا نعقل أن ينقسم ضف جسم بين 
٠ 5 ٠.‏ 5 
وهنا يحرص الفيلسوف عللى أن يبين ان للجسم اعتبارين : 


)00 التأملات ص 4 .1١6‏ 


كا 

اعتبار من حيث هو جسم إنسالى مركب من أعضاء على هيئة 
معينة ؛ ومن أعراض تشابهها . 

واعتبار من حيثُ هو جوهر فحسب . 

وينبه الفيلسوف إلى أن المقارنة الى أقامها بين الجسم 
الانسانى » وبين النفس الإنسانية وحكم فيها بفناء الجسم دون فناء 

مع اس 3 

النفس لوحظ. فيها الجسم ماخوذا بالاعتبار الأول . لكن الجسم 
مأخوذًا بالاعتبار الثانى » فهو كالنفس سواء بسواء » لا يفبى هو 
كينا النق جهن + لادهها سيا فل التدره ةرات 
الجوهر من حيث هو جوهر » بالنسبة لقبول العدم . ورأيه فى هذه 
المسألة واضح كل الوضوح » صريح كل الصراحة ؛ إنه يرى : 

[ أن جميع الجواهر على العموم - أى جميع الأشياء الى يمكن أن توجد دون أن تكون 
مخلوقة لله غير قابلة للفساد بطبيعها » وأمها لا يمكن أن ينقطع عنها الوجود أبدأ » إلا إذا 
منع الله نفسته عونه عنها فأحالها إلى العدم ] . 

35 3 ع 

وظاهر من هذا أن ديكارت يجوز أن يصير الجوهر إلى فناء » 
203 3 0 
أعنى أن يضير إلى لا شىء » فليس صحيحا ما يقال من أن 
ديكارت يرى استحالة فناء المادة . 

وذهاب ديكارت إلى أن وجود الجوهر منحة من الله » شبيه نا 
ذهب إليه ابن سينا فى هذا الشان حيث يقول فى النمط. الرابع 


من الإشارات والتنبيهات » : 

[ ما حقه ق نفسه الإمكان ( فلن يصير موجوداً من ذاته 3 فإنه ليس وجوده من ذاته 
أولى من عدمه » من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أول فلحضور ثىء أو غيبته , 

فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره] . 

ويلاحظ. أن ابن سينا فى حديثه عن الممكن » قد جعل 
وجوده وعدمه سواء ؛؟؛ معى أ 3 أرجعة اهيا على الآخر ؟ 
و بمعبى أن ذات الممكن ليس لها من حيتُ طبيعتها ميل إلى أحدهما 

ولكن يبدو من قول ديكارت 1 

[ إن جميع الجواهر على العموم. . , غير قابلة للفساد بطبيعتها وأنها لا يمكن أن ينقطع 
عنها الوجود أبداً . . . ] . 

أ يجعل ذات الجوهر حق بالوجود من العدم 3 وأن الوجود 
كالأصل » والعدم كالتابع اللاحق » الذى يطرأ طروا» ويباغت 


ا 


مراغتة . 

رهذا الرأى إذا لم يذكر له تبرير عفلى يكون ريا مجردًا؛ 
لا تحقيقًا كرتن ل أن ديكارت فى هذا المام كان 
ذا شخصية مزدوجة ؛ فيها إلى الجانب الفلسنى جانب يتلهف 
إلى ملء قلوب الناس بالأمل فى دياة أخري بعد الموت » ومما 
يناسب هذا الجانب أن يصور للناس أن الأصل فى الأشياء 


مما 
5 - « . 5 8 . 
الوجود ٠‏ وأن استمرار بقاء الإنسان بعد الموت ذهاب مع هذا 
الأصل » أما ابن سينا فلم يأبه إلا بالحقيقة ولم يهتم إلا يها , 
فساقها سافرة جافة . 
0 3 ءِ 
والأمر الذى لا شك فيه أنى على قلة ما قرأت لديكارت » 
قاف أعمن. :فيه رارق الداتطفئفة واوتووعا | ل عب التاين رع 
فى هدايتهم . ررما كان هدفه من شكه الذى أعلنه على الناس 
3 يبين لهم أنه لن يتعصب لرأى ضد رأى آخر » وأنه سينشد 
الحق الذى لا يرفضه أى إنسانءورما كا نهدفه من منهجه 
الذى أقامه على فكرة الوضوح أن يؤمن الناس » وأن يقرب أفكاره 
من أذهان الكثرة الغالبة منهم » غير أن هذه وجهة نظر يتوقف 
الجزم بها على دراسة عميقة لديكارت:. 
20 3 
ول #عاونت فيه - العمل » ذلك هو قوله 8 


[ إن كل ها يقوله أهل الإلحاد لنقض وجود الله يعتمد على أمرين : 

فإما أنهم يتوهمون ف الله انفعالات إنسانية . 

وإما أنهم ينسبون إلى أذهاننا من القوة والحكمة ما ,كاؤنا زهو فنزعم أن فى استطاعتنا 
أن نقف على أفعال الله : وأن نحدد ما يستطيعه مها » وما يجب عليه . 

من أجل هذا لن نجد عناء فى نقض أقاويلهم بشرط أن نذكر أن من الواجب علينا 
اعتبار أذهاننا أشياء متناهية ومحدودة واعتبار الله موجوداً لا متناهياً » ولا سبيل إلى الإحاطة 


به30], 


60 التأملات ص 0" . 


74 
قل 
فهذا كلام أشبه بكلام مؤمن عميق الإمان » منه يكلام 
وأعود إلى جماعة العارفين الذين نسبوا إلى ديكارت أماى 
00 03 
القول بأن المادة لا ممكن أن توجد من لا شىء » فقول لعل مثار 
شبهتهم فيما ذهبوا إليه عبارة لديكارت وردت فى مكان آخر من 
3 
التاملات هى قوله : 
[ لقد بان لنا الآن بالنورالفطرى أنه ينبغى أن يكون ف العلة الفاعلة التامة من الوجود 
قدر ما قى معلرلما على أقل تعدير ؛ إذ من أين يستمد المعلول وجوده إذا لم يستمده من 
علته ؟ وكيف يتيسر لتَلك العلة أن تمده به إذا لم تكن تملكه هى فى ذانها 0 
وينتج من هذا أمور ؛ 
أن العدم لا مكن أن يحدث شيئاً . وأيضاً أن ما هوأ كل ؛ أى ما يحتوى فى ذاته 
على قدر أكثر من الوجود » لا بمكن أن يكون تابعاً ولا معتمداً على ما هو أقل منه كالاً. 
وهذا حق وبيدموى ؛ لا بالقياس إل المعلولاات الى لما ذلك الوجود الذى يسمية 
الفلاسفة « فعليدًا » أو « صوريًا » فحسب»ء بل إنه كذلك بالقياس إلى الأفكار الى 
كون النظار قبا مقضورا غل الوجود الذق مندونة موضوعيئً ١]‏ 


فتموله : 
[ إن العدم لا يمكن أن يتُحدث شيئاً ] . 


قد يفهم على أن الثىء الموجود لا يصح أن يفترض أن له 
قبلا كان فيه عدمًا صرفًا » أى أن الشبىء الموجود لا ممكن أن ينشماً 
من عدم 3 بعد عدم 1 


)١ (‏ التأملات ص ٠١‏ [ الوجود الفعل هو الوجودا 'هارجى » والوجود امو وعى هو الوجود الذعى ] . 


للخفكاسيمللي ال 

اوسا عا و مام لل سيم ولس باب يي ل 
طوس اسع سد تت 

الح 0 سس و سم عد مسقم م 


ا جمعدارى ادوال | 


7 مركز تحتيئات كاسبيو ترى علوم اسلاني ١‏ 


ولكن المعنى الصحيح الذى تفيده هذه العبارة » والذى أخول 
لنفسى حق الجزم انه مره كانت ملهاء هو : 

[ أن الى ء الموجود الذى ليس له الوجود من ذاته » لا بمكن أن يكون مانحه الوجود 
شيئاً معلوماً ] . 

فلا شاهد إذن فى العبارة لمن يريد أن ينسب إلى ديكارت القول 

ءّ 
بأن المادة لا مكن أن توجد من لا شىء » فيان يكن لديهم شواهد 
أخرق» غير هذه :سنا نكرل لأنفنستنا حدق إبداء الرأى افبيها 
قبل أن نراها . 
٠ 3 : 57 5 :‏ 8 - ء. 
وبعد ... فلعلى قد وفقست إلى أن أثير فى نفس القارى 
03 
الفكرة التى أردت . ... لعلى قد وفقت إلى أن أجعله يؤمن بانه 
يعرف الشىء الكثير من الفلسفة الحديئة حين يقرأ الفلسفة 
القدعة » وأنه يعرف الشى الكثير من الفلسفة القدمة » حين يقرأ 
الفلسفة الحديثة . 
0 : 

فإن أكن قد وفقت إلى ذلك ف أشكر الله أجزل الشكر وأعظمه : 
أن وصلت إلى ما أردت من أقرب طريق » فإفى لم أتناول فى هذه 
العجالة سوى عنوانات موضوعات من كلتا الفلسفتين . أما 
الموضوعات ذاتها . وأما ما تحتها من تفصيلات وتفريعات فتضيق 
بها مقدمة كتاب » ولا يتسع لها وقتى الذى كنت أملكه » وأنا 


١م‏ 
أعد لهذا الكتاب . أما أنت أمها القارئ وكتاب (١‏ الإشارات 
والتنشيهات / بين يديك تقرأه قَّ صر وأناة فى وسعك أن تقوم 
بعمل مقارنة تفصيلية ؛ إن كنت ممن أتيح لهم الاطلاع على 
الفلسفة الحديثة من قبل » فإن لم تكن قد اطلعت عليها , 
قذدور هذه المقارنة ينتظرك حين تمزع رأث نفسيدك إلى الاطلاع 
على الفلسفة الحديثة بعد أن تكون قد نهلت من ينابيع الفلسفة 
القديمة ما أرواك : 
. م 03 8 < 1 1 0ض 
وما احب ان اتركك ايها الْمَارى عند هذا الحد ؛ من غير ان 
أقف معك عند مسائل وردت فى الكتاب رأى فيها بعض التنقّدة 
أسبابا كافية لرى صاحبها بالمررق والإلحاد » لنتأمل ما لها من 
شان بلغ هذا الحد من الخطورة . إن ابن سيئا لما تحدث عن ا 
1 ط 
صلة العالى بالله من حيث نشاته قال فى النمط. الخامس : 
[ وجود المعلول متعلق بالعلة منحيث هى على الحال الى تكون بها علة : من طبيعة ؛ 
أو إرادة » أو غير ذلك من أمور تحتاج إلى أن تكون من خخارج ؛ وها مدخل ق جيم 
كون العلة علة بالفعل ؛ مثل : 
الآلة : حاجة النجارإلى القدوم . 
أو المادة : حاجة النجار إلى الحشب . 
أو المعاون : حاجة التشار إلى نشار آآخر . 
أو الوقت : حاجة الآدى إلى الصيف . 
أو الداعى : حاجة الآكل إلى الجوع . 


ذه 
أو زوال مانع : حاجة الغسال إلى زوال الد جذن "١١‏ , 
وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الخال الى هى مها علة بالفعل » كانت ذاعبا 
موجودة لا على تلك الحال 34 أولى تكن أصلا . 
فإذا لم يكن شىء معوق من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً » ولكنه ليس ذاته 
علة . توقفف وجود المعلول على وجود الخحالة المذ كورة : 
فإذا وجدت » كانت طبيعة » أوإرادة جازمة » أو غير ذلك » وجب وجود المعلول . 
وإِدْلَم توجد وجب عدمه . 
وأنهما فرض أبداً » كان ما بإزائه أبداً . 
أو وقتآً ما » كان ما بإزائه وقتأ ما . 
وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الأحوال ى كل شىء وله معلول ؛ لم يبعد أن يجب 
عنه سرمدا 97 
فإذالم يسم هذا مفعولا بسب بأن لم يتقدمه عدم» فلا مضايقة بعد ظهور المعبى '' ] . 
ويقول فى وضع آخر : 
[ إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية ] . 
وبهذا التوجيه يبرر ابن سينا القول بقدم العالم : وتبريره 
غ 
عنذدهة : أن الله متشابه الاحوال كَ كل شىء ولك يعرض له تغبر 
ع 8 8 
الأحوال وتبدل الشئون » فإذا كان خالقا » وجب أن يكون الخلق 
8 # و 
شأنه أزلا وأبدا » وإذا كان غير خالق » وجب أن يكون عدم 
الخلق ششانه أَزلا وأبدًا . 
ع ع 
وما أنه خالق ؛ لأننا نحن البشر مخلوقاته ؛ فقد وجب أن 
9 عه # - 3 سن 
يكن الفا ارلا وأرد 61 روعت أن بكرن معلزله أرنا أيديا دلق 


م 

فالعالم أزلى أبدى » عادته على الأقل عند ابن سينا . 

هذا هو رأع ابن سيئا فى صلة العالم بالله 50 عنذه. 

ولا تحدث ابن سينا عن علم الله بالجزئيات قال فى النمط. 
السابع : 

[ الأشياء الحزئية قد تعقل "كما تعقل الكليات من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى 
مبدأ نوعه فى شخصه » تتخصص به » كالكسوف اللزثى » فإنه قد يعقل وقوعه بسبب 
توافر أسبابه الحزئية وإحاطة العقل بها » وتعمقلها كما تعقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك الحزثى الزمانى لها الذى بحكر أنه قد وقع الآن » أو قبله » أو 
بقع بعد . 

بل مثل أن يعقل أن كسوفاً جزثئينا يعرض عند حصول القمر » وهو جز ما » وقت 
كذا » وهو جزلى ما ء فى مقابلة كذا . 

ثم ربا وقع ذلك الكسوف ٠»‏ ولم تكن عند العمل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يمع ؛ 
وإن كان معقولا له على النحو الأول ؛ لآن هذا إدراك آخر جزق يحدث » مع .حدوث 
المدرك ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً يرث » وهو أن العاقل يعقل أن 
بين كون القمر فى موضع كذا . وبين كونه ى موضع كذا . يكون كسوف معين ى 
وقت معين من زمان أول اللخالين محدود . 

عقله ذلك أمر ثابت قبل كون الكسوف » ومعه © وبعده . 

ثم قد تتغير الصفات الأشياء على وجوه : 

مها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة غير مضافة . 

ومنها مثل أن يكون الشىء قادرأ على تحر يك جسم ما ء فلوعدم ذلك الحسم استحال 
أن يقال : إنه قادرعلى تحريكه » فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير تغيرى 
ذاته » بل فىإضافته» فإن كونه قادراً صغة" له واحدةء تلحة,ا إضافة إلى أمر كلى » من 


44 
تحر يك أجسام بحال ما ؛ مثلا”؛ لزوماً أولينًا ذاتينًا ؛ ويدخل فى ذلك زيد » وعمرو » 
وحجارة » وشجرة ٠‏ دخولا” ثانياً . 

فإنه ليس كونه قادرأ متعلقاً به الإضافات المتعيئة تعلق ما لابد منه » فإنه لولم يكن 
زيد أصلاً فى الإمكان » ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً : ما ضر ذلك ق كونه 
قادراً على التحر يك . 

فإن أصل كونه قادراً » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إنما نتغير 
الإضاقات الخارجة فقط . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

ومنها مثل أن يكون الشىء عالاً بأن شيئاً ليس ء ثم محدث الثشىء فيصير عالاً بأن 
الى ء » أيس» فتتغير الإضافة والصنمة المضافة مع ؟ فإن كونه عالاً بثى ء ما » تختص 
الإضافة به » حبى إنه إذا كان عالاً بمعبى كل لم يكف ذلك ق أن يكون عالاً يجزنى 
جزنى ٠‏ بل يكون العلم بالنتيجة علماً مستأنفاً ٠»‏ تلزمه إضافة مستأئفة ٠‏ وهيئة التقفس 
مستجدة ء لها إضافة مستجدة مخصوصة ء غير العلم بالمقدمة : وغر هيئة تدققها » لا ما 
كان فى كونه قادراً ٠‏ له ببيئة واحدة إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من عدم ووجود » وجب أن مختلف حال الثىء 
الذى له الصفة :لا ق إضافة الصفة نفسها فقط ؛ بل وق الصفة اإبى تلزمها تلاث الإضافة 
أيضاً . 

فا ليس موضوعاً للتغير لم يجز أن يعرضى له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب 
القسم الثالث . 

وأما بحسب القسم الثائى فقد يجوز فى إضافات بعيدة لا ترثر فى الذات . ثم إن كونك 
يمينا وشمالا” » إضافة محضة ٠‏ وكونك قادراً وعالماً » هو كونك فى حال متقررة فى نفساك » 
نتبعها إضافة لازمة أو لاحقة » فأنت مبا ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محضة . 

فالواجب الوجود يجب أن لايكون علمه بالحزئيات علماً زمائيًا حبى يدخل فيه الآن 
والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه بالحزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر . 

ويحب أن يكون عالاً بكل ثىء ؛ لأن كل ثىء لازم بوسط أو بغير وسط » يتأدى 


هم 

إليه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول تأدياً واجبا ؛ إذ كان ما لا يحب لا يكون 
كا علمت ]. 

وفى هذا النص يعرض ابن سينا لمسآلة علم الله بالجزنيات » 
والعلم بالجزئيات يقع على أنحاء : 

فقنك يكو لما بها دوحه كل.. 

وقد يكون علما بها من حيث هى جزئية . 

مثال الأول : أن أعرف أنه كلما تعرض القمر بين الشمس 
ونع كان الأرشن #اادكبنقيت القدس ؛ 

ومثال الثانى : أن يتأ لى أن أكون ناظرًا إلى الشمس وهى 
مشرقة نيرة » ثم أنكها بان تيون عنى » ثم ما أزال ملاحظًا » 
حبى تعود إلى الظهور كما كانت . 

إن الخثال الأول قد أعطى النفس :صورة واحدة ثارقة لا تعغير 
ولا تتبدل . 

أما المثال الثانى فقد أعطى النفس صورا متتابعة عرضت 
بعد أن لم تكن »ثم زالت بعد أذ: كانت . 

غير أنه ينبغى أن يلاحظ. أن سبب تتابع الصور على نفسى 
فى المثال الثانى » هو أنى فوجئت بوقوع الكسوف ٠‏ ولا لم أكن 
أعلم مناقة ان كن قله لوكت نضا وزؤالك حالكق أرايك لو أن 
كنت أعلم من قبل أن كسوفا سيقع ساعة كذا » ويستمر مدة 


5/ 
كذا » ثم يزول » فلو حان الوقت المحدد وأنا غير غافل عن 
علمى السابق » هل تتوارد على نفسى صور كما تتابعت فى حال 
افاج ؟ 

فى رأنى أنها فى هذه الحال أيضًا تتتابع ؛ ما دام العلم صورة 
من الواقع تقوم بنفس العالم » لأنى قبل حلول وقت الكسوف » 
كانت الصورة العلمية فى نفسى أن الكسوف غير واقع » فلما 
جاء الوقت ووقع الكسوف أصبحت الصورة العلمية الى عندى 
أن الكسوف واقع » فإذا انتهى الوقت وزال الكسوف أصبحت 
الصورة العلمية الى عندى أن الكسوف قد زال » فالصورة العلمية 
الجزئية لا بد أن تساير الواقع » وما دام الواقع يتغير »فلا بد أن 
تتغير صورته كيدا له . 

ونعود إلى ابن سينا نسأله : هل علم الله بالجزئيات هو 
كما جاء فى المثال الأول ؛ أو كما جاء فى المثال الثاق ؟ 

وابن سينا حين يقسم العلم بالجز إلى أنحاء ؛ إنما يقصد 
إلى أن يتبين النحو الذى لا يؤدى إثباته لله إلى أن يتسبب ى 
جعل ذاته تعالى عرضة لتبدل أ<وال مختلفة عليها . 

ولكى نفهم كيف يؤدى إثبات علم الله بالجرّ إلى توارد 
صور مختلفة على ذاته »ينبغى أن ندرك أنرأى ابن سينا فى العل 


مم 
يقوم على أساس أنه انطباع صورة المعلوم فى نفس العالم . 


الم 
ويسوى ابن سينا فى هذا التفسير بين علم الله وعلم الإنسان . 
وعلى هذا فلو كان الله يعلم الجر فى كل أحواله » لتوارد على 
ذاته صور بعدد أحوال هذا الجر » وهذا يؤدى إلى تعريض ذات 
الله للتغير والتبدل . 
ولا كان التغير والتبدل منه ما هو خطير ينبغى تنزيه ذات الله 
تبارك وتعالى عنه » ومنه ما ليس بخطير » لأنه ليس ف الواقع تغيرا » 
وإن بدا فى الظاهر كذلك ٠‏ فلا مانع من إثباته لذات الله تعالى . 
فقد أوضح ابن سينا ما يكون من أنواع التغير » خطيرا ؛ وما يكون 
غير خطير :ف الأمثلة الثالية : 


الخال الأول : أن يكون الشىء أبيض ثم يسود , وهذا تغير 
فى صفة الثىء نفسه ء لأنه هو نفسه كان أبيض ثم أسود . 
ومثل هذا التغير لا يجوز على الله وهو تغير فى صفة ليست بذات 
إضافة . 

المثال الثانى : هو التغير فى الصفة والإضافة معًا كأن يكون 
الثىء موجودًا » ويعلمه العالم موجودًا » ثم يعدم الثبىءء 
فيعلمه العالم معدرما لكى يكون علمه مطابقا للواقع » فنى هذا 
المثال تتوارد صور مختلفة على ذات العالم » لذلك ينزه ابن سينا 


ذات الله عن العلم بحالى الوجود والعدم اللذين يتواردان على الجر . 


ىم 

المثال الثالث : أن يكون التغير فى الإضافة فقط. كن يكون 
اثثىء قادرًا على تحريك جسم من الأجسام مثلا . فلو فرض أن 
هذا الجسم أعدم » فلا يقال فى تلك الحال إن الشىة قادر على 

: 

تحريك ذلك الجسم . لان تحريك المعدوم «ستحيل والقدرة 
لا تتعلق بالمستحيلات . فقد انتقل الثىءٌ من -ال القادر على 
نحريك الجسم »إلى حال غير القادر . وهذا تغير فى إضافة الى ء 
لاق ذاته . 

هذا النوع من التغير لا بأس به فى نظر ابن سينا » لأنه 
تغير فى الإضافة المحضة لا فى ذى الإضافة ‏ فلا مانع أن يحدث 
لله تغير من هذا القبيل . 

وى ضوء بيان أنواع التغيرات : الخطير الممنوع منها » وغير 
الخطير الذى ليس مممنوع » نعود إلى العلم بالجّق لنتبين أى 
أنواعه يؤدى إلى التغير الممنوع » وأيها لا يؤدى إلى التغير 
الممنوع : 

وهنا يقرر ابن سينا أن النوع الذى لايرى به يناما هو علم 
الجزنى على نحو كلى مثل أن يعقل : «أن بين كون القمر فى 
موضع كذا وبين كونه فى موضع كذا . يكون كسوف معين ' 
بهذا القدر من العموم فقط. . 

ومن خصائص هذا النوع من العلم أن صاحبه لا يعلم 
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الجزئيات » ولذلك يقول ابن سيئا : 

[ حى إنه إذا كان عالماً بمعبى كلى ء لم يكض ذلك ق أن يكون عالاً يجزى جزى] . 

ويمول : 

[ إنه ربما وقع الكسوف من غير علم بأنه وقع أو لم بقع] . 

والحجة الى يرتكز ابن سينا عليها فى ننى العلم بالجزل عن 
لله هى أن العالم حين يربط. نفسه بالواقع المتغير » تبدأ الصور 
المتغيرة تتوارد عليه » وهذا هو الخطر الذي يتح<اشاه ابن سينا » 
ولكى يظل العالم داص الققى يفيض أنيكنت عند حل الأمز 
العام » درن تنزل إلى جزئيات تطبيقه ؛ لآن هذا التطبيق يريطنا 
بالواقع الذى يقاس بالزمن ؟ ولذلك ينتهى ابن سينا إلى هذه 
النتيجة . 

[ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالحزئيات علماً زمانينًا » حبى يدخل فيه 
الآن والماضى والمستقبل . فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يس أن يكون علمه بالحزئيات 
على الوجه المفدس- العالى على الزمان والدهر] . 

والنتيجة الى بمكن أن نستخلصها من كل ما سبق هى : 
أن الله - فيما يرى ابن سينا - لا يعلم الوقائع الجرئية : لأن 
علمه بها وهى متغيرة الأحوال يؤدى إلى تغير فى صفاته . 

وهذه النتيجة هى الى سجلها الغزالى على ابن سينا . وقد 
هدانا البحث إلى مثلها » فلسنا مقلدين للغزالى حين نسجل على 


اه 

ولا أحب أن أترك الأمر عند هذا الحد دون أن أشير إلى فقرة 

لم 3 06 ات . 5 .- ع 
وردم 2 نصوص الإشارات تتعارض مع النتيجة الى تادينا إليها 1 
ونتعارض مع ما سجله الغزالى من قبل على ابن سيئا » تلك هى 
قوله بعد النص السابق مباشرة : 

[ويحب أن يكون عالماً بكل ثىء 1 لان كل شىء لازم بوسط ؛ أو بغدر وسط بتأدى 
إليه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجباً ؟ إذ كان ما لا يجب لا يكون 
كا علمت ] . 

فابن سينا يرى أن الأشباء صدرت عن الله يطريق الاقتضاء » 
ووجود الله الواحد اقتضى صدور شىء واحد عده » ووعدود هونا الى 
الواحد اقتضى وجود شاه متعددة عنه لتعدد فى جهاته » وهكذا 

2 
نشدا العالم على هذا النحو 4 فهو سلسشلة لوازم وملزومات 1 

وعند ابن سينا أن الله يعلم نفسه بالقصد الأول » وهو إذا 
علمها » علم أنها علة للصادر عنها » فيعلم الصادر عنها بالقصد 
الثانى » وإذا علم الصادر الأول علم أنه علة لثلاثة أشياء صدرت 
عنه ال هذه الثلاثة » وإذا علمها ف ما استلزمته » وهكنا 
يكون الله عالمً) بالعالم كله علمًا ا 

وهذا نشناق مع النتيجة الأيل : ' 


رلقد اتفق لبعض الباحثين ع أن وقف عند طرف واحد من هذه 


04١ 

النصوص 3 فانساق 21 النتيحة اذى افتضاها الطرف الى 
وقف عنده » ولذلك رأينا يعض الباحقين يسجل على ابن سينا 
القول بإنكار علم الله بالجزئيات . 

وبعضهم الآخر يننى عنه هذه التهمة » ويقرر أنه يرى أن الله 
يعلم الجزئيات كما هى واقعة ؛ لا كما هى «تشيهنة فى أمر كلى : 
ويعزز الاولون رأيهم بنصوص »© ويعرزر الاخدرون رايهم بنصوص 
أنفاة: 

والمنهج الصحيح يقتفضى غم النصوص بعضها إلى بعض 
واستخرا ج نتيجة واحدة منالمجموع , فهل ف وسعنا الآن أن نقوم 

3 

محاولة من هذا النوع 9 ساحاول 35000 

لقد كان ابن سينا واضحًا كل الوضوح حين قسم التغيرات 
إلى ثلاثة أنواع : 


أحدها : يؤدى إلى تغير صفة متقررة فى ذات الشىء ليست 


5 0 3 
بذات إضافة كصيرورة الابيض أسمود 8 


وثانيها : يؤدى إلى تغير قى إضافة الصفة ء لاق الصمّة ع 


وذلك كأن يصير القادر على تحرياك الثبىء الموجود : غير قادر 
عليه حين يعدم . فى الواقع لم يطرأ على ذات القادر تغير 
أصلا : فلم تنتقل من حال إلى حال» وإن اختلفت نسبتها 


1١ 


إلى الشىء بسبب انتقاله من وجود إلى عدم . 


وثالثها دؤدىي إلى تغير قَْ صقفة متضررة ىَْ ذات الشىء 

5 3 ابي 
هى ذات إضافة » كصيرورة العالم بان الشى * موجود ؛ عالما بانه 
غير موجود ؛ <ين ينتقل الشى * من وجود إلى عدم ٠‏ 

ولقد كان ابن سينا صريحا كل الصراحة حين قرر أن : 

[ أن ما ليس موضوعاً للتغير ‏ وهو الله مثلا -- لا يجوز أن يعرض له تبدل بحسب 
القسم الأول . ولا مسب القسم الثالث . 

وأما بحسب القسم الثانى فقد بحوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات] . 

3 . 3 
ومقاد داك بوضوح : أن الشى 2 الجزنى إدا انتقل من وجود إلى 
9 1 0 
عدم 34 أو من كم إلى ودود ؤالله همه عن العلم باحوال هذا 
الانتقال . 
بم اج مي 
وقد كان اين سينا واض-<ا ايضا كل الوضوح حين جعل 
1١‏ ع« 

من خخصائص العلم الكلى الذى يثبته لله بالنسبة للامور الجزئية: 

[ أن العالم إذا تعلق علمه بأمر كلى لم يكف ذلك فى أن يكون عالاً يحزنى جزى] . 

[ وأنه ربما وقع الكسوفء» ولم يكن عند العاقل له بوجه كلى إحاطة" بأنه وقم أو لم 
بقع » وإن كان معقولا له على النحو الكلى] 

فهذه الحقائق لا تدع ممجالا للشك قى أن ابن سينا ينى عن 
لله العلم بالجزئيات على وجه جزئيتها . 

بىما ذكره ابن سينا بعد ذلك من أن الله يعلم ذاته : وعلمه 


او 
بذاته يؤدى إلى علمه مما صدر عنها » وعلمه بالصادر عنها يودى 
إلى علمه بالصادر عن الصادر . . . وهكذا » يكون الله عالما بكل 
دقيقة وجليلة قى هذا الكون . 
رغتلدق أنهذ الذى .ذكره ابن سينا أخير +١‏ لا عير من 
الحقائق. لذ كلها أولا ولا وتغارض همه لأنه شين 
ونتيجة ؛ ولذلك وضعه تحت عنوان «تذذيب ) فهو بريد أن 
يقول : 
قد عرفت ما ينبغى أن يكون عليه ششأن الله وكماله بالنسبة 
للعلم بجزئيات هذا العالم » فما يكون من هذه الجزئيات ثابثًا 
لا يتغير كعقول الأفلاك مثِلّا عند ابن سينا » فالله يعلمها على 
جه سزتيفها6 .وله خظر ىق ذلك الأن هذه العقول اله تكخورها 
أحوال ولا تتوارد عليها شئون ؛ فهى ثابتة على حال واحدة » والعلم 
بها يكون ثابعًا كذلك » وأما ما يكون من هذه الجزئيات صائرا 
مت<ولًا » فالله يعلمه على وجه كلى » تمعنى أنه يعلم مثلًا أن فلك 
القدر يدور فيحدث بدورانه تأثيرات فىعالم العناصر والمركبات » 
فهو يعلم هذه التأثيرات على وجه كلى بمعنى أنه يعلم أن الفلك 
إذا دار على وجه كذا أحدث ف المادة اجمّاعا » وإذا دار على وجه 
كذا أحدث فيها تفرقاء فهو يعلم عن عالم المتغيرات قوانينه 
لا أحداثه الجزئية » حتى لا يصادم الحقائق الى قررها ألا ؛ 
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لأنه ما دام لا يعلم دورات الفلك الجزئية على جهة جزئيتها , 
لا يعلم ما ينشا عن كل دورة من امتزاجات وافتراقات فى عالم 
العناصر . 
فيخلص من ذلك أن الله فيما يرى ابن سينا يعلم العالم كله 
يعلم وندايا افير لما نر | ويعلم دما رفور لا لا 
هذا هو موقف ابن سينا بالنسبة لعلم الله بالجزئيات فيما 


يكل عل طى هن أهرفء 


2١ © + 


ولا تحدث اين سينا عن البعث قال قُْ النمط. الثامن : 
[ وال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الحق الأول ٠‏ قدر ما ممكنه أن ينال منه 
بهائه الذى غخصه » نم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه 5 جردا عن الشوب 5 مبتدأ 
فيه بعد ادق الأول بالجواهر العقلية العالية » ثم الروحانية السماوية » والأجرام السماوية » 
نم ما بعد ذلك ٠‏ تمئلا بمايز الذات ع , 
وقال : 
[ الآن إذا كنت ف البدن وفى شواغله وعوائقه ٠‏ فلم تشتق إلى “لفاك المناسب + ول 
تتألم حصول ضده »> فاعلم أن ذلك منه لا منك 3 وفيك من أسباب ذلك بعض هانبت 
إلبه ] . 
وقال : 
[ والعارفون المتتزهون إذا وضع عبم درن مقارنة البدن : وانفكوا عن الشواغل . خلصوا 
لى عالم القدس والسعادة ع وانتقشوا بالكمال الأعلى . وخلصت لم اللذة العليا » 
وقد عرفها ] . 


وقال : 
[...وأما البله فإنهم إذا تنزهوا . خلصوا من البدن إلى سعادة تليق مهم » ولعلهم 
لا يستغنون فبها عن معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيلات لم ؛ ولا يمنع أن يكون ذلك 
جمما” مماويا أو ما يشببه . 
ولعل ذلك يفضى هم آآخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين . 
وأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانت فيه فستحيل » وإلا لاقتضى كل مزاج 
نفساً نفيض إليه » وقارتها النفس المستنسخة » فكان لحيوان واحد نفسان . 
ثم ليس بجب أن يتصل كل فناء بكون » ولا أن يكون عدد الكائنات من الأجسام 
عدد ما يفارقها من النفوس » ولا أن تكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدناً واحداً فتتصل 
به أو تتدافع عنه مهانعة . 
ثم ابسط هذا واستغن با تجده فى موضع أخر لنا] . 
َ# ٌ 
وق هذه النصوص ينى اسن سينا البعث الجسمالى ذنميا ياتا 
قاطها » فهو فى نظره تناسخ مستحيل » ونصوصه واضحة لا تحتاج 
إلى وقمة بيجانبها 4 ورأيه صريح له يحتمل الداويل ( ولكنى 
3 ع 
أحب أن أشير فى هذا المقام إلى مسألتين : 
أولهما تتصل بقوله : 
[ وأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانت فيه فستحيل ٠‏ وإلا لاقتضى كل «زاج 
نفساً تفيض إليه : وقارنها النفس المستنسخة » فكان لحيوان واحد نفسان] . 


فابن سينا يرى أن العالم محكوم بقوانين من حديد , 
والمتعوداك فنك خقروت عيلاتها بعضها ببعفن تقريرا له اتفكاك 
منه : ولا تخلف له » فالمادة مثلا إذا تالفت على شكل خاص 


تشع مركا قافن -غليها هن :القل الفعال تفن "يناسنت 


45 
هذا المزاج » يستحدثها العقل الفعال استحدانًا » ساعة استعداد 
وعلى هذا فلو كانت الأجسام تعاد » لوجب فى نظر ابن سينا 
أن لا تعاد دفعة » وإنما تعاد إعادة تدريجية م تطورة » فاذا وصلت 
مادتها إلى الطور الذى يعدها لإفاضة النفس عليها لم يكن هناك 
مناص من أن العمل الفعاليستحدث نفسًا جديدة نتصل بهذا المزاج. 

ماز» واه م - 5 ع 

فإذا كانت الإعادة الى وقول بها اصحاب نظرية البعث 
الجسمالى ٠»‏ تمتصى عود الروح الاولل إلى هلا اليدن 6 لزم على 
ذلك أن يحل بالجسم الواحد نفسان » نفسه القديمةء ونفسه 
الى اقتضاها تكويةة من جديك . 

وهذا يفسر لنا القوانين الصارمة الى يخضع لها عالم الكون 

زثافنة المساضن تسل بقولة :: 

[ ثم ابسط هذا واستغن بما تجده فى مواضع أخر لنا! . 

فنى رأبى أن هذه المواضع الى يحيل إليها ابن سينا هى ما جاء 
فى كتابه «رسالة أضحوية فى أمر المعاد» التى حققتها » ونشرتها 
دار الفكر العرلى مرتين : مرة تحت العئواكت السابق »© وأنخرى 


5 
تحت عنوان ١‏ ابن سينا والبعث » : وق هذه الرسالة يتناول ابن 
سينا الموضوع ببسط وتفصيل ؛ فارجع إليها إن شئت . 


© هه ىو 


هذه هى المسائل الثلاث البى رمى ابن سينا من أجلها بالمروق 
والالحاد ؛ قال الغزالى ى كتابه وتهافت الفلاسفة' © : 
[ فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم ووجوب القتل 
لمن يعتقد اع: ماده ؟ 
قلنا : تكفيرهم لا بد منه ق ثلاث مسائل : 
إحداها : مسألة قدم العالم » وقوه : إن الجواهر كلها قديعة . 
والثانية : قوم إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة » من الأشخاص . 
والثالثة : إنكار بعث الأجساد وحشرها . 
فهذه المسائل الثلاث لا تلام الإسلام بوجه ٠‏ ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - وأمهم ذكر وا ما ذ كر وه على سبيل المصلحة» تمثيلا الجماهير 
الحلق وتفهيماً » وهذا هو الكقر الصراح الذى لم يعتقده أحد من فرق المسلمين ] . 
٠.‏ س# ه 95 3 0 
هكذا يقضى الغزالى فى الأمر » ويحكم على ابن سينا 
والفارانى هذا الحكم » ويتابع الغزالى فى هذا الرأى من جاء بعده 
من علماء الكلام : 
0 2 
وما أحب أن أترك الأمر هكذا حائرا بين الغزالى وشيعته » 
3 
وابن سينأ وشبعته 4 هذلاء رفضوك على هدلاء بالكفر 4 واولئذك 


. طبمةدار الموارف ص 9*9؟ , الطيمة الثازية‎ )١1( 
الإشارات والت:بوات‎ 


18 
يقضون على هولاء بالجهل . 

فابين سينا مطمئن إلى أرائه البى يضمنها كتابه والإشارات 
والتنبيهات ٠»‏ ويختص بها من يريد لهم من الخير ٠١‏ أراده 

والغزالى يرى فيها تكذيبًا للأنبياء ونقويضًا ادعائم الإسلام . 

ما أرق إلا أناتفبى تناقن ك أقول شيف فى هذه الخصيمة: 
وما أظن إلا أن نفس القارئ تنازعه كذلك » مثل ما تنازعنى 
نفسى ؛ فلنشترك فعا فى عمل نخرج به من ربقة التقليد. 
ونقحم أنفسنا به فى عداد المفكرين الأحرار . 

ونا أحين: أن تتعارل الأمر يرن تالحكة النوفيةا) أى .من اده 
الكفر والإبمان » وإنما أحب أن نتناوله من ناحيته الفلسفية : 
أى من ناحية الحق والباطل » والخطأ والصواب . فللدين كتبه , 
وللفلسيفة كتيها: :وهذا الكنات الذى باينا + كنات فلدفةء 
فلا نحب أن نخرج عن دائرتها » وليلعمس رأى الدين ؛ فى هذا 
الخلاف من شاء ؛ فى 5تب الدين . 


لننظر فى المسائل الغلاث مسألة مسألة : 


3 ين عٍ 
اما مسسالة قدم العالم 2 فراى ابن سدذأ ذمها مرح َ ولم 


يعحاول أحد من خصومه أو من أنصاره» أن ينى عنه القول بهذا الرأى. 


4 
وعندى أن تبريرات ابن سينا للقول بقدم العالم ليست 
0 

سديدة ؛ لانه يقول : 

[ إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود ى جميع صفاته وأحواله الأولية له ] . 

ويقول 1 

وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الأحوال فى كل شىء ٠‏ وله معلول ل يبعد أن يحب 
المعى] . 

وهل الخلق بالفعل من صفاة الله وأحواله الأولية؟ المعقول أن 

0 7 5 

القدرة على الخلق هى الى تكون من صفاته وأحواله الأولية الذائية 
الى لا يجوز أن تنفك عنهء ولا يجور أن ينفك عنها . أما 
الخلق بالفعل فليس كذلك » فلا يكون واجبا له .ولعل ابن سينا 
نفسه يوّيدنا فى هذا الذى نذهب إليه أليس هو القا'لى : 

[. . . وسنها مثل أن يكون الشى ء قادراً على تحريك جسم ما » فاو عدم ذلك اسم 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحر يكه » فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير 
تغير فى ذاته » بل فى إضافته '''] . 

وهذا يفيد أن التأثير بالفعل » شىه ؛ والقدرة على التأثير » 
شىء غيره » وأنهلو عدم القابل للعاثير لا يتغير المودّر تغيرًا ذاتيا » 
بل يتغير فى لواحقه وإضافاته وهو غير محظور عند ابن سينا . 


010( مر دذ) هذا النص ص .م . 


ذل ا 
خلق العالم ٠‏ فكو الله قادرًا على خلقه ٠.‏ شى2 » وكونه غير 
خالق له بالفعل ثى 2# آخر : وخلقه بعد أن لم يكن خالقًا له » تغيرق 
أمر إضاق ؛ لا فى أمر ذاق . 

وأما ول ين تميقا" : 


[إذا جاز أن يكون شىء متشابه الأحوال فى كل شىء ٠»‏ وله معلول » لم يبعد أن 


فموله : 
[ لم يبعد أن يجب عنه سرمدا ] 
خروج بالمسألة عن دائرة الالزام ؛ وفرق بين أن يكون العالّم 
واجب العدم ؛وبين أن يكون جائز القدم ' 
والقديس توما الا كويبى قول يعجببى فى هذا الصدد » إنه 
يقول : 


( الإرادة الحرة لا بمكن الفحص عنها بالنظر الصرف » فقد يكون الله اق العالم منذ 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا بمكن إثبات أحد الطرفين بالبرهان ) . 


على أن محاولة ابن سينا أن يربط. - فى النص السابق - 
بين عدم استبعاد أن يكون العالم قديمًا ؛ وبين كونه معلولًا لمتشابه 
الأحوال محاولة غير سديدة ؛ لأننا فل تبيئا فيما سبق أن تشابه 
الأحدوال الذى لا بد مئه للواجب هو تشابه الأحوال فى الصفات 
لا فى:إضافاتها . 


٠١١ 

3 8 
الى 
جره إليه وثوقه فى فلاسفة الإغريق » وإلى أن غيره من الفلاسفة 
ممن ذهب إلى غير رائة كالكندى نلك : أسد مضة ارا 6 راضيلف 

م 
منه فكرا . 
١ 0‏ 

أما مسألة عدم علم الله بالجزئيات » فللحديث فيها مقامان : 

أحدهما : تحرى ما إذا كان ابن سينا قد قال : بأن الله 
لايعلم الجزئيات » أم لم يقل . 

ثانيهما : تحرى ما إذا كان مصيبًا أم مخطتًا ؛ إذا كان قد 
قال : إنه لا يعلمها . 

3 : 
أما بالنسبة للمقام الأول : فقد عرفت رأينا فيه مما سبق » 


رعرفت. رأى الغزالى أيضًا » فكلا الرأيين يذهب إلى أن ابن سيناء 
ينكر علم الله بالجزئيات. وهذا الرأى نفسه هو رأى الطوسى » 
شارح ١‏ الإشارات والتنبيهات ؛ » والطوسى محب لابن سينا متفان ى 
حبه » يحاول ما استطاع فى كل مقام يهاجم فيه ابن سينا ويقال 
عليه هالا يحمد أن يدفم عنه ما بتهم به وأن يظهره عظهر 
الجامع لكل محمدة ؛ الحائز لكل فضيلة » فاإذا كان الطوسى ‏ وهذا 
شأنه - يشرح النص على أساس أن صاحبهينكرعلم الله بالجزئيات : 


فلا بد أن يكون النص محتملا على الأقل لهذا الفهم » إن لم يكن 


٠١١ 


صريحا فيه . وهاك عبارة الطومى فى هذا المقام » قال : 
[ هذا الحكم كالنتيجة لا قبله » وهو إما حصل من انضياف قولنا : 
« واجب الوجود ليس عموضوع للتغير © . 
على ما ثبت فى المط الرابع 
إلى الحكم الكلى المذكور ١‏ وهو قولنا : 
« كل ما ليس بموضوع للتغير ١‏ فلا يجوز أن تتبدل صغاته 
على التفصيل المذكور ٠‏ . 
م هذا الحكم يوهم مناقضة للقول بأن 
« الكل معلول اواجب العالم بذاته - بالعلة يوجب 
العلم بالمعاول ٠»‏ . 
فذكر رفعاً هذا الوهم : أنه يجب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه الكلى الذى 
000 الأزمئة والأحوال . 
أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء ق تخصيص بعض الأحكام العامة يأحكام 
9 ق الظاهر ؛ وذلك لآن الحكم بأن ه العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » . 
إنم يكن كلينًا , ؛لم يمكن أن 9 بإحاطة الواجب بالكل . 
وإن كان كلينًا ؛ وكان الحزنى المتغير من جملة معلولاته » أوجب ذلك الح أن 
يكون عالماً به لا محالة . 
فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالاً به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغبر تخصيص 
لذلك الى , الكلى حكم آخر عارضه فى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء ومن #رى 
مجراهي : 3 يحوز أن يقع أمثال ذلك ف المباحثالمعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها. 
فالصواب أن يزخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر » وهو أن يقال : 
العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ٠‏ ولا يوجب الإحساس به . 
وإدراك الخزئيات المتغبرة » من ديث هى متغيرة » لا يمكن إلا بالالات الحسمانية؛ 
كالخواس وما يحرى ثحراها ٠‏ والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة. 
أما إدراكها على الوجه الكلى » فلا يمكن إلا أن يدرك العقل » والمدرك بهذا الإدراك 
يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير ؟ فإذن الواجب الأول وكل ما لا كن رونا اتغعر » 
بل كل ما هو عاقل» يمتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول » 


ويحب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 

هذا هو ما دتموله الطوسى تعليقًا على قول ابن سينا 5 

[ فالواجب الوجود يحب أن لا يكون علمه بالحزئيات علماً زمائيناء حبى يدخل فيه 
الآن والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه بالحزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر ] . 

ولا شك أن الطوسى صريح فى القول بأن ابن سينا يتى علم 
الله بالجزئيات ٠‏ ولم يدر بخاطر الطوسبى قط. أن يحدثنا أن فى 
النص احجماك ولوقهة ٠‏ لفهمه على وجه آآخر غير الوجه الذى 
يفيد إنكار علم الله بالجزئيات . 

ثم إن الطومى بقوله : 

[ فالواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير » بل كل ما هو عاقل يمتنع أن 
يدركها ‏ أى اللحزئيات ‏ من جهة ما هو عاقل على الوجه الأول - يعنى جهة جزثينها 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى - يعنى جهة كليتها - ] . 

يضعبين أيدينا سيبًا جديدا يفيد امتناع علم الله بالجزئيات»؛ 
مضافًا إلى السبب القائل : إن علم الله بها يعرض ذاته 

2 

للتغير » لانها هى متغيرة » والعلم بها من جهة جزئيتها متغير 
تبعًا لها . والله - سواء قلنا إنه عقل محض أو لم نقل- يتساتى 

ذلك السبب الجديد هو أنالله عقل محض فيما يرى ابن 
سينا نفسه . وكل ما كان عقَّلا محضًا ‏ سواء كان إِلَها أم لم 


0 
ا 1 . 5 : 
يكن إلها - لا يجوز عليه التغير . يقول ابن سينا فى النمط 
الثالت:: 
[ إنك إذا علمث ما أصلته لك » علمت أن كل شىء من شأنه أن يصير صورة 
معقولة » وهو قائم بالذات: فإن من شأنه أن يعمل . فيلزم من ذلك أن يكون منشأنه أن 
يعمل ذاته . 
وكل ما من شأنه أن يحب له ما من شأنه» ثم يكون من شأنه أن يعمل ذاته » فواجب 
له أن يعقل ذاته . 
وهذا وكل ما يكون من هذا القبيل غير جائز عليه التغيير والتبديل] . 
فالكائن المجرد عن المادة لا يجوز أن يطراً عليه عند ابن 
بيبا تخبير أو قيدول: 
وإدراك الجزئيات المتغيرة على وجه جزئيتها » يعرض المدرك 
٠‏ 4 7 . 
لها للتغير » فيما يرى ابن سيناء لأنه يقول فى أواخر النمط 
السابع » رهو بصدد بيان أنواع التغيرات . 
[ ومنها مثل أن يكون الشىء عالاً بأن شيئاً ليس » ثم محدث الشىء فيصير عالاً بأن 
الى ء أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً ] . 
هكذا يخلص نلنا أن الطومى لا يثك فى أن ابن سينا يرى : 
أن العلم بالجزئيات على رجه جزئيتها » يودى إلى التغير ى 
صفة العالم . 
3 
وأن العمل المجرد يستحيل عليه التغير لانه عمل مجرد . 
1 ءًِ 
وأن الله يستحيل عليه التغير ؛ لأن التغير يتناق مع كماله . 


٠١ 
ا ا اين بيات‎ 
لأن العلم بها يوّدى إلى التغير فى صفة العالم . الله يستحيل‎ 
: عليه التغير لسببين اثنين‎ 
. أولهما : أنه كامل والتغير تقس‎ 
. وثانيهما : أنهعقل مجرد ؛ والمجردات لا تقبل التغير‎ 
زثاق السيميق_ هو مااقية: الله الوقن درا كتبرة. أن الله‎ 


لا يعلم الجزئيات : 


غير أن صاحب المحا كمات ؛ ويتا بعه الشيخ محمد عبده » 
يعترضان على الطوسى فيما ذهب إليه. يقول صاحب المحا كمات: 

[ وقول « الطومبى » : إن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء ىق تخصيص بعض 
الأحكام ؛ هو قول وارد على ما فهمه لا على ماحققناه ؛ فإن العام الحزتى المتغير إنما يككون 
متغبراً لو كان علماً زمانيا » وأما على الوجه المقدس عن الزمان فلا ٠‏ ؟! صرح الشيخ 
ههنا » وأما أن إدراك اللازئيات المتغيرة من حيث هى متغيرةء فلا بمكن إلا بالآللات 
الحسمانية » فمنوع ؛ إما هو بالقياس إلينا : لا بالنسبة للواجب عز اسمه' ,]١'‏ 


لكا 


و يقول الشيخ محمد عبده فى حاشيته على العقائد العضدية 
[... كثر تشنيع الطوائف عليهم فى ذلك » حتى إن العلامة الطوسى مع توغله ى 
الانتصار لم ؛ والتأييد لمذهبهم » قال فى شرح الإشارات تبكيتاً للم فى هذا المطلب : 
واعلم' أن هذه السياسة -. أي سياقة الحكماء ؛ فى قولم : 
إن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 
ثم قولم : إن البارى لا يعلم الحزئيات -- 


“كك سسا 
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سياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام تعارضها فى 
الظاهر ؛ لقبول النصوص النقلية للنسخ والتخصيص . 

وببان الشبه بين السياقتين : أن التتخصيص ثابت فى هذا الحكم العقلى » كما هو 
ثابت فى النقل + وذلك لأن الحكم : 

بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمهلول . 

إنلم يكن كايا » بل كان جزئينًا » فى بعض العلل ومعلولاتما دون بعض ؛ لم يحكن 
أن يلحكم بإحاطة عام الواجب بالكل ؛ فإن الحكم بالإحاطة » مبنى على أن العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول ؛ فبى هدمت كلية هذه المقدمة جاز أن يكون البارى من علل لايوجب 
العلم مها العلم بمعلولامها ؛ وهو ما صدق اللحزئية السالبة المناقضة الكلية المذكورة » أى 
بعض العلل ليس يستلز م العلم' به العلم ععلوله : مع أنهم حكموا بإحاطة علم الواجب 2 
بناء على كلية هذه المقدمة , 

وإن كان كلينًا » كما هو المسلم عندهم : مع كون ابازنى المتغير من جملة معاولاته » 
أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به . 

فالقول بأنه لا يوز أن يكون عالماً به » لامتناع أن يكون البارى موضوعاً اتغيرات » 
تخصيص لذلك الحكم الكلى بأمر آخر يعارضه قى بعض الصور . 

وهذا دأب الفقهاء المعتمدين على النقول اللفظية » أو العادات العرفية + ومن يرى 
مجراهم من النحوبين والبيانيين » والمعانيين » وأمثاهم من أر باب النقول لآداب العلماء » 
من غير طلاب البراهين القطعية . 

ولا بحوز أن يقع مثل هذا التخصيص ف المباحث العقلية لامتناع تعارض الأحكام 
فيها ء فإمها أحكام مبناها الواقع » والواقعات لا تتعدد » بل الواقع إما الى ء أو نقيضه » 
أو أحد أضداده , 

فالقضية ثابتة إما على وجه الكلية » أو على وجه الكزئية فقط . 

فإن كان الأول : لم يكن الثانى » و بالعكس . 

فلا يقع التعمم م التخصيص ؛ . . . فالصواب أن يرنخذ بيان هذا المطلب ؛ أى أنه 
لا بعلم الحزئيات » من مأخذ آخر يدفع التخصيص و«التغير + وعروض التغير والإشكال 
على ذاته » وهو أن يقال : 


1/ 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب اللإحساس بهء وإدراك الحزئيات المتغيرة 
أوالمتشكلة ؛ من حيث هى متغيرة ) أومتشكلة ؛ لامكن إلا بالآلات الحسمانية » كالحواس 
وما محرى مجراها » فهو يعلمها على وجه الكلية ؛ بالعلم يأسبامها الكلية» ٠‏ كا ذ كرناه سايقاً؛ 
ولا يدركها من حيث هى + جزئية + بمعبى أنه لا يعلم نفس الحزنى » من حيث هو جز » 
رأساً كاهو المشسيول: 

وغاية هذا الطريق أن يدفع عهم التخصيص ؛ فإن الحكم الكلى هو أن العلم بالعلة 
يستاز م العلم بالمعلول » وقد علم ذاته » وعلم ما يصدر عببها » وليس مطلق العلم يستلزم 
الإحساس » فعلمه بالعلة الى هى ذاته » لا يستلزم علم الحزنى نفسه ؛ لآن علم اللحزئى 
نفسه ء بطريق الإحساس ؛ وليس مطلق العلم يستلزم الإحساس» بل يستلز م العلم » 
وإن كان لا على وجه الإحساس كالعلم على وجه الكلية . 

هذا هو ما يكاد يكرن صريح عبارة الطوبى » كا يعلم بأدنى تأمل » فهو تسل 
للمشهور ورد لبيانه : وإيراد للبيان على وجه سلم . 

واعر أنه قد قال فى الإشارات : 

فالواجب الوجود نجب أن لا يكون علمه زمائينًا حبى بدخخل فيه الآن والماغى والمستقبل 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير .بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه المقدس 
العالى على الزمان والدهر . 

فحمل الطوسى : 

الوجه المقدس . 
عل 
الوجه الكلى المشبور . 

ثم اعترض عليه بما سبق . وأجاب عنه بما أجاب . 

وأجاب عنه ٠‏ صاحب الحا كنات » بأن اعتراضه وارد على ما فهمه هو من كلام 
الشيخ لا على مراد الشبخ كا حققناه » من أن العلم بالمزئيات المنغيرة » ما يكون متغر 5 
لو كان ذلك العلم زمانياء أى مختصا بزمان دون زمان» ليتحقق وجود العلم فى زمان وعدمه 
فى زمان آخر ء كنا ى علومنا . 

وأما عش الوجه المقدس عن الزمان ٠‏ بأن يكون الواجب تعالى عالاً أزلا” » وأبداء بأن 


0 
زيداً داخل فى الدار فى زمان كذا . وخارج منبها فى زمان كذا : بعده » أو قبله» 
بالحمل الاسمية لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير أصلا” ؛ لآن جميع الأزمنة » 
كجميع الأمكنة » حاضرة عنده تعالى » أزلا” وأبدأ » فلا حال » ولا ماضى » ولامستقبل » 
بالنسبة إلى صفاته تعالى » كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك الحزئيات المتغيرة » من -حيث تغبرها + لا يكون إلا بالالات الحسمية» 
فمنوع ؛ بل إما هو بالقياس إلينا . اننهى بالمعى . 

وكلام الشبخ على هذا المحمل » من أحسن الكلام فى هذا الباب : وهو تحقيق مذهب 
الفلاسفة ؛ وهذا الذى اشنهر عنْهم . ثىء أخذ من ظاهر عبارامهم » وجرى عليه بعض 
المتفلسفين جهلا » فرجموا ظنا بغير علم . 

بل صر بحعبارة الشيخ أبى نصر الفارابى فى الفصوص أنه يعلم الحزئيات الشخصية على 
وجه شخصيما » ونص عبارته : 

«كل ما عرف سببه من حيث يوجبه » فقد عرف » وإذا رتبت الأسباب » انتبت 
أواخرها إلى اللزئيات الشخصية على سبيل الإيجاب » فكل” كلى» وكل” جزنى ٠‏ ظاهر 
عن ظاهرية الأول ء ولكن ليس يظهر له ثبى ء منها داخل فى الزمان والآن . . . انتهى نص 
النصوص . . . ] 

وكذلك اننّهى نص الشرخ محمد عبده ق العقائد العضدية''" . 


هذه جواة يجولها الشيخ محمد عبده مع « الطوسبى »© وصاحب 
المحا كمات ؛ ومع القاران وابن و كك الشيخ محمدعيده 
بيغا لصاحب المحاكمات » أن الشيخ الرئيس برى أن الله يعلم 
الجزئيات » ويقول : إن القول بغير ذلك ربى عن جهالة . 

ولى على الشيخ محمد عبده » رصاحب المحاكمات جملة 


: وكتاب اليم مراك عيده عل المدديد المقيدية .قل حدققته ؛ واوءته دار أحياء الكتب الهر بية‎ (0 ١ 
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أولاها : أن الشيخ محمد عبده قصر جولته هذه » برغم طولها » 

على جوانب من النص ؛ وأغفل جوانب أخرى منه » فقد عرض 
لقول الشيخ : 

[ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه زمائيًا حتى يدخل فيه الآن والماضى 


والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه 


ثم روى تفسير الطوسى لعدارة : 
[ الوجه المقدس ] . 
قال إده فسرها و . 
[ الوجه الكبى المشهور ] . 
أى إدراك الجزتيات على وجه كلى . 
ثم روى تفسير صاحب المحاكمات لهاء قال : إنه 
فسرها ل . 
[ الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى عالاً أزلا وأبداً » بأن زيداً 
داخل ف الدار فى زمان كذا » وخارج منها فى زمان كذاء بعده أو قبله بالحمل الاسمية» 
لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير أصلا لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة 
حاضرة عنده تعالى أزلا وأبداً » فلا حال ولا ماضى ولا مستقبل ٠‏ بالنسبة إلى صفاته تعالى؛ 
كا لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى ] . 


كم رجح تفسير صاحب المحا كمات على تشسير الاوسى 4 
قائلا : 
[ وكلام الشبخ على هذا المحمل - يعنى محل صاحب الحا كات من أحسن 


١٠١ 
. ] الكلام فى هذا الباب » وهو تحقيق مذهب الفلاسفة‎ 
ثم قضى لصاحب المحاكمات على‎ ٠» وصاحب المحاكمات‎ 
الطوسبى ؛ وذكر من حيشيات حكمه ما فيك أنه قد غفل عن‎ 
. موضوع النزاع‎ 

لقد اتخذ من كون تأويل صاحب المحاكمات تأويلا 
سديدا يثبت لله إحاطة العلم وشموله لكل دقيقة وجليلة فى 
الكون »مع صيانة ذاته عن التبدل والتغير ؛ مبررا لنصرته على 
تأويل الطوسى :وفاته أن المقام ليس مقام أى ات.أويلين - تأويل 
وإنما هو مقام أى التأويلين ينطبق على عبارة ابن سينا فى 
«الإشارات «التنبيهات » فكان على الشيخ عبده أن يستمد 
الطرمي عق اشتراعة زاردة ل قصيوضن :ام مهنا الل كورة هه © أو فى 
نصوص أخرى سواها فى هذا الكتاب أو فى غيره » تدل على أن 
ابن سينا يعبى أن الله يعلم الجزئيات على وده حزديها 5 

ءً 

المحاكمات على رأى الطوسى فى هذه الخصومة ؛ لآأن خصومة 
الطوسى وصاحب المحاكمات ؛ ليست حول علم الله بالجزئيات 


١1١ 
على وجه جزئيتها » وعدم علمه بها كذلك » حتى يسوغ للشيخ‎ 
عبده أن يقول فى تبريرات حكمه ضد الطوسى : «إن كلام‎ 
صاحب المحاكمات من أحسن الكلام فى هذا الباب ». وإنما‎ 
الخصومة <ول رأى ابن سينا نفسه » لا من جهة أنه صواب أو‎ 
خطأ ؛ ولكن من جهة ما هو . وكون أحد التأويلين لعبارة ابن‎ 
- سينا مطابةً! لما ينبغى فى حق الله من وجهة نظر الشيخ عبده‎ 
لا يبرر كونه مقصود ابن سينا من العبارة . وكان على الشيخ عبده‎ 
أن متحن النص بأكمله » وأن يجمع بين أطرافه ليخرج بحكم منه‎ 
ولو أنه فعل ذلك لوجد أن فى عبارة ابن سينا‎ ٠» بؤيده جميعها‎ 
ما يشهد لكلام الطوبى  ضد صاحب المحاكمات . وهاك ما أغفله‎ 
. الشيخ عبدة‎ 
: لقد ذكر ابن سينا فى بداية النص أقساما ثلاثة للتغيرات'‎ 
. قسم : يكون التغير فيه قاصرا على الصفة وحدها دون الإضافة‎ 


وقسم : يكون التغير فيه قاصرًا على الإضافة وحدها . 


_- : يكون التغير فيه شاملا للإضافة والصفة معا » وعن 


2 
هذا الاخير يقول ابن سينا : 
[... ومنها مثل أن يكون الشىء عالاً بأن شيئاً ليس » ثم محدث الشىء » فيصير 
عالاً بأن الشىء أيس ٠»‏ فتتغير الإضافة والصفة المضافة معا] . 
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وبعد أن يسرد ابن سينا هذه الأنواع الثلاثة » يقول : 

[ فا ليس موضوعا للتغير » لم جز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب 
القسم الثالث . 

وأما بحسب القسم الثانى ؛ فقد بحوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات] . 

وأحد القسمين اللذين يحيل ابن سينا حدوثهما لله ؛هو العلم 

0 
بالجزن المتغير 8 وهذأ هو م جعل الطوسى 4 دحقى ) بحس ان بن 
النصين تعارضًا يحتاج إلى محاولة توفيق ٠‏ فذكر محاولة من 
سيقه »ثم ردها زد كر مخاولة مخ عفد 

وهذا على خخلاف ما صنعه الشيخ عيده : فإنه لم يحاول » 
من قريب أو من بعيد » علاجا للعبارة الى هى مثار ما اشتهر 
عن ابن سينا من أنه قائل بعدم علم الله بالجزئيات . لهذا فإن 
علاجه للمسألة على هذا النحو يعتبر علاجا ناقصا. 

وأعود إلى المثال الذى ذكره ابن سينا فى القسم الثالث من أقسام 
التغيرات » وهو : 

[ أن يكون الشىء عالاً بأن شيئاً ليس » ثم بحدث الشىء فيصير عالاً بأن الشىء 
أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً] . 

وعد عرفنا ممأ سيدق أن مثل هذا الوضع له دعجبزه إعَنقّ نينا 
لله » فلننظر فيما فسر به صاحب المحاكمات قول ابن سينا : 


[ بل يجب أن يكون علمه بالحزئيات ؛ على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهرع] . 


لنرى إلى أى حد يلت المثال الذى ذكره ابن سينا فى القسم 


١11 
٠ لنرى إلى أى ول يتقماد َ وإلم أى ول يختلفان‎ 
: قال صاحب المحاكمات قْ دمسير هذه العيارة‎ 
الوجه المقدس العالى على الزمان هو أن يككون الواجب تعالى عالاً أزلا وأبداً بأن‎ [ 
زيداً داخل قى الدار ؛ فق زمان كذا » وخارج منها ى زمان كذا : بعده أو قبله » باالحمل‎ 
. الاسمية لا بالفعلية » الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير أصلا ؛ لآأن جميع الأزمنة‎ 
. إلى صفاته تعالى » كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى]‎ 
ع‎ 0 #َ # 
فهل علم البارى أزلا وأبدا بأن زيدًا داخل فى الدار فى زعان‎ 
كذا . وخارج منها فى زمان كذا ؛ قبله أو بعيده.... إلخ عنم‎ 
مرتبط. بالواقع أم منقطع الصلة به ؟ إن مذهب ابن سينا فى العلم‎ 
كما هو معروف لمن درسه » ينطبق على مذهب الواقعيين كالفما‎ 
. الذين يجعلون صدق الإدراك هو مطابقته للواقع‎ 
ع‎ 0 ٌ 
فعلم الله يان زيدا داخل فى الدار فى زمان كذا ء» وخارج منها‎ 
فى زمان كذا ء لا بد له أن يطابق الواقع » والواقع أن الخروج‎ 
: يحصل ق زمان غير زمان الدخول‎ 
علط‎ 
و م‎ 
. وعلمه بالخروج فى وقت. الدخول على بشىء معدوم سيوجد‎ 
. وعلمه بالخروج وقت -حدوثه علم بسشى ع مووود‎ 
. وعلمه بالدخول وقفت الخروج على بشىء معدوم قد رقع وانتهى‎ 


الله بالدخول وقت حدرثه على بشى ء موجود . 


١1 
فإذن قد توارد على الدخول العدم والوجود » كان معدرما » ثم وجد»‎ 
ثم عدم . ولا دد أن يتايع علم الله هذا الواقع فيعلمه 17 ؛ وبعلمة‎ 
ولا كان العلم لا بد أن يطابق‎ ٠ موجودً! » ويعلمه معدوم! مرة ثانية‎ 
ولا كان المعلوم لا يجتمع فيه العدم والوجود فى وقت‎ ٠ المعلوم‎ 
فلا بد أن يعلمه الله معدوما وقت عدمه » ثم يعلمه موجودا‎  دحاو‎ 


ع 
وقت. وحدوده بعد العدم 3 ثم بعلمه معدومأ ثادمة دين يعدم بعد 


الوجود 5 
وهذا العلم المتتابع المترنب » غير العلم الأزلى السابق على وجود 
الدخول والخرو ج . 


إن العلم الأزلى يخالف هذا العلم المتتابع على الأقل بالنسبة 
للمضاف إليه فى كل »؛ فالمضاف إليه فى العلم الأزلى شىء سيوجد » 
والعلم الأزلى لهذا علم ما سيكون » والاضاف إليه فى العلم الحال 
علم مما هو كائن . والعلم به علم ما هو كائن . والمضاف 
اليه ل لفقم .ولاخ اقويه كان يكوه + بوالقلم ره عله ا 
كان . وإذا كان الأمر كذلك فما عساه يكون الفرق قى نظر 
صاحب المحاكمات بين العلم بالدخول 18 قبل أن يوجد ) 
والعلم به موجودا يعد العدم ع والعلم به معدوما يعد الوجود ؟ فاإذا 
لم يكن هناك فرق ٠»‏ وكان العلم بالدخول » دون رعاية 
لكونه واقعا أو غير واقع » هو نفسه العلم الذى يراد إضافته لله 


ل 
لم يكن لرعاية الواقع دخل فى العلم » مع أن رعاية الواقع ضرورية 
عند أمثغال ابن سينا . 

ثم م معبى التقدس عن الزمان قَْ قول صاحب المداكمات : 
[ وأما على الوجه المقدس عن الزمان أن يكون الواجب تعالى عالماً أزلا وأبدا بأن زيداً 
داخل فى الدار قى زمان كذا ء وخارج منها فى زمان كذا بعده أو قبله ] . 
إمقد صرح صاحب المداكمات بأن دخول زيد الدار كان قَْ 
زمان ء وخروجه منها كان فى زمان ؛ فالدخول والخروج أحداث 
زمانية ا ل ا معين » فليست 
ن الزمان لأن الزمان ظرف لها » فلعل التنئزه عن الزمان 
د للعلم » لا بالنسبة للمعلوم ٠‏ فعلم الله تعالى 
5 . 5 ً 57 8 
لم يمع فى زمان ؛ لان وقوعه فى الزمان يقتضى حدوثه وهو قديم 
غير حادث » ولذلك قال : 
[ بأن يكون الواجب تعالى عال أزلا وأبدا بأن زيدا . . إلخ ] . 
فالتعالى عل لقان رقا عووياز لنسبة للعلم » لا بالنسبة المع . 
ولكن هل العلم بأن الشى خ سيقع » هو نفسه العلم أن الثذى 
واقع »؛ وهو نفسه العلم بأن 0 وقع وانتهى ؛ من كل وجهء 
إن يكن كذلك فما معنى ننى الله العلم عن نفسه » فى قوله تعالى : 


[ أم حسبم أن تعركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله » ولا المؤمنين وليجة ؟ ] . 


5] | 
فمفاد كلمة :012 نى مسلط. على علم منسوب إلى الله 
متعلق بشىء فى العالم ٠»‏ فلو كان العلم الأزلى كما يقول 
صاحب المحاكمات » هو نفسه العلم بالكائن وما كان ٠»‏ وما 
سيكون ؛ لكان الله تعالى يعلم فى الأزل - من كل الوجوه - 

«الذين جاهدوا» فكيف ننى علمه بهم ؟ 
إن تخريج هذه الآية يتمثشى بكل سهولة على القول بأن العلم 

: 

الأزل » ليس هو نفسه العلمبالواقع » وليسهوتفسهالعلم 
مها وقع . ولا يتمشى أصلا على قول صاحب المحا كمات . 

ينا تون أ ف اق قارف بين نه الفيونة الى يذ درها 
صاحب المحاكمات ويراها التصوير الصحيح المتاسب » وبين 
الصورة الى يذ كرها ابن سينا فى قوله : 


[ أن يكون الشى ء عالاً بأن شيئاً ليس ٠»‏ ثم بحدث الشىء 
فبصير عالاً بأن الشىء أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً ] . 


فى هذه الصورة لم يقل ابن سينا » إن الشى + حدث فحدث 
للعالم علم به » فلو قال ذلك لكان معناه أن العالم 
بحدوث الثبىء كان جاهلا به قبل حدوثه » فيكون هناك فرق 
بين هذه الصورة وصورة صاحب المحاكمات البى لم يكن فيها 
العالم عالما بالىء فقط. وقت حددوثه » بل كان عالما به أيضًا 
قبل حدوثه » ولكن ابن سيئا قال : ثم يحدث الشىءٌ فيصير 
عالكانيان أله رعلكة :ةالجديه كقبط اهو علي دادو غدت: : 
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وهذا لا يناق أنه كان يعلم من قبل أنه سيحدث . فالجديد 
فقط. هو العلم بالحدرث . 

وإذا صح أن الصورة المذكورة فى عبارة صاحب المحاكمات 
تؤول إلى الصورة المذكورة ى القسم الثالث الذى منعه الشيخ 
الرئيس ٠‏ أمكن أن يقال:إن صاحب المحاكمات لم يأت بجديد 
فى تفسيره » وإن وجهة نظر الطوسى أسلم من وجهة نظره » ويشبع 
ذلك أن يكون موقف الشيخ محمد عبده فى متابعته لصاحب 
المحاكمات موقف من انخدع بكلام صاحب المحاكمات , 
رتحامل على الطوسى بغير تمعن . 

ثم ما جدوى الجمل الإسمية ف قول صاحب المحا كمات . 


[أن يكون الواجب عالاً بأن زيداً داخل الدار فى زمان كذا وخارج منها فى زمان كذا 
بعده » أو قبله » بالحمل الإسمية لا بالحمل الفعلية الدالة على أحد الأزمنة ] . 


لقد قيد صاحب المحاكمات الدخول بزمن » والخرو ج بزمن 
غيره قبله أو بعده ؛ فهل هنالك ما ممنع أن نستعمل الجملة 
الفعلية بأن نقول : قد دخل زيد ؛ إذا كان زفن الدخول قد 
فات » وكان زيدقد دخل ؟ وهل هنالك ما مدع أن نضيف علم 
لله إلى هذه الجملة الفعلية الماضية فنقول : يعلم الله أن زيدا 
قد دخل ؟ وبالمثل : أليس لنا أن نقول سيدخل زيد أو سيخرج 
زيد » ونقول : يعلم الله أن زيدًا سيدخل أو سيخرج ؟ إنه 
لا مانع بمنع من ذلك مطلقًا » والمعنى المتحصل من : إن زيدا 


١148 
داخل الدار زمن كذا وخارج منها زمن كذا قبله أو بعده . هو‎ 
نفسه المعنى المتحصل من الجمل الفعلية المذكورة آدفًا » فماذا‎ 
عمل لصاحب المحاكمات اشتراطه أن يقتصر الاستعمال على‎ 
الجمل الإسمية دون الجمل الفعلية ؟ لعله كان يقصد أن يقول‎ 
١ وإن كان قد خانه تعبيره  إنا لاا نستعمل من مادة والعلم‎ - 
المنسوب إلى الله تعالى أفعالًا تدل على تجدد معنى العلم وحدوثه‎ 
بالنسية لعولا شك أن .هذا عن د + وكون اذخول: ريك وخروجه‎ 

أحدادًا زمنية متجددة » شىء آخر . 

الثانية : أن الشيخ محمد عبده يرى أن تحقيق مذهب 
الفلاسفة هو ما ذكره صاحب المحاكمات » ويستدل على ذلك 
بالفص الذى اقتبسه من فصوص الحكم للفارالى . 

مع أن المسألة ليست مسألة الفلاسفة جملة ولكنها مسألة 
فيلسوف بالذات هو ابن سينا ؛ ولقد قيل إن الفلسفة من دون 
سائر العلوم ذاتية ممعنى أن لكل فيلسوف فيها رأيه الخاص » 
ويكون الرأى رأيه الخاص » ولو وافق فيه غيره ؛ لأنه إن ام يكن 
قد انساق إليه بدوافع ذاتية » يكون مقلدا ولا يكون فيلسوفًا . 

وعل هذا الأساس فليكن موقف الفارالى *ن هذه المسألة 
مايكون » فلن يصلح دليلا على أن عبارة ابن سينا التى يختلف 
فى معناها المفسرون يجب أن تحمل على ما يوافق رأى الفارالى . 


حل 
إن للكندى موقفًا بالنسبة لحدوث العالم يخالف فيه إخوانه 
الفلاسفة ؛ فهل يجوز لإنسان أن يعمد إلى عبارة ابن سينا التى 
تذهب إلى التصريح يقدم العالم » ويتعسف ف تأويلها ليصرفها 
عن ظاهرها بحجة أن الكندى وهو أحد الفلاسفة الإسلاءيين 
البارزين يقول بحدوث العالم ؟ 
إتاكألك مو غير شلك لاايكوق © :ولهذا االسية: أن ذيها 
صنع الشيخ محمد عبده ها يسئد رأي صاحب المحاكمات . 


<> 
أ 


الثالشة : أن الشيخ محمد عبده : يويد صاحب المحاكمات 


فى رده قول الطوسى : 
[ إن إدراك الحزئيات المتغيرة من محيث تغيرها لا يكون إلا بالالات الحسمانية ] . 


وكان الطوسى قل ذاكر هذه العبارة ليوفق بين م ذهب إليه 
لشم : الركينين:: 

من أن ١‏ العلم بالعلة يوجبا العلم بالمعلول . 

و [ إن الله لا يعلم الحرئيات المتغيرة ] 


وعانان العبارتان در 7 ن غير شك : 
عليه 7 06 ل يجب أن بعلمه الله ل وحده دزنيته 6 لأنه 
من حيث جزئيته معلول له إن لم يكن مباشرة فبوسط. . 


١ 
1 3 

والثانية تعارض هذا العموم ؛ لأنها تقتضى أن الله لا يعلم 

الجزئيات المتغيرة . 
0 2 
إن إدراك الجزى إحساس لا علم » فهو يَحَس ولا يعلم : 
ع - 

والقضية الأولى تفيد أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول 
لا الإاحساس ده 5 

فأمكن أن تصدق قضية أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمءلول » 
وأن يصدق كرن الله علة لجميع الكائنات فى هذا العالم بوسط. 
03 1 . 07 1 2 
أو يعيبر وسط. 3 وفع دلك نصح أن ل يكون عالما بالجرئيات 
المتغيرة . 

والذى هو جدير بالملاحظة فى هذا هو أن الطوسى حين يقرر 
90 الجزنى يمحس ولا يعلم 4 فانا دمرر مذهب ابن سينا ولهذا 
يقول : 

[ فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر ء وهو أن يقال : العلى بالعلة 


يوجب العلم بالمعلول : ولا يوجب الإحساس به وإدراك الحرئيات المتغيرة من حيث هى 
متغيرة » لا بمكن إلا بالآلات الحسمانية » كالحواس وما يجرى برها ] . 


ؤتموله : 
[ وإدراك الحزئيات الغيرة لا يمكن إلا بالآلات الحسمانية ] . 


هو تعبير عن مذهب ابن سينا ؛ فإن مذهب ابن سينا 


١١١ 

أن النفس العاقلة تدرك المعقولات بذاتها» وتدرك المحسوسات 
بوساطة آلات البدن لا بذاتها . 

وعلى هذا يكون منهج الطوبى دقيقًا كل الدقة لأنه يوضح 
ما غمض من عبارات ابن سينا فى مقام » بعبارات له فى مقام 
آآر ؛ لأن الموضوع هو تحر عما عسى يكونه مذهب ابن سينا 
بالنسبة لعلم الله بالجزئيات » هل هو يرى أن الله يعلمها أم 
يرى أنه لا يعلمها ؟ وليس الموضوع هو بيان الحق فى المسألة . 
وقد غفل صاحب المحاكمات عن موضوع النزاع وتبعه الشيخ 
محمد عبده » وراحا معا يقرران منع أن يكون . 

[ إدراك الحزثيات المتغيرة إنما يم بالآلات الحسمانية فقط] . 

ويقولان : إن هذا إنما هو بالنسبة لنا » لا بالنسبة للإله . 

ظنًا منهما أن الموضوع هو : هل يعلم الله الجزئيات أم 
لا يعلمها » فاختارا أنه يعلمها. ثم خيل إليهما أن الطوسى 
يعارض ما اختاراه قائلا : إن الجزئيات تحس ولا تعلم » والحس 
يكن زرالات سيماتية + والله مدزة: عن التسماننات:فقالا :إن 
توقف إدراك الجزئيات على الآلات الجسمانية إنما هو بالنسبة 
ا 


وحسبا أنهما بذلك قد أنهيا النزاع وما دريا أنهما قد أنحرفا 


١7 
عن الموضوع كلية ؛ لأنه إذا كان ابن سينا نفسه يرى أن‎ 
الجزنيات تكسن :ولا تنقنا + وأن الله يعقل ولا بسن #كاة ذلك‎ 
دليلا على إنكاره علم الله للجزئيات : وكان شاهدا على ضرورة‎ 
. تفسير عبارة ابن سينا على النحو الذى ذهب إليه الطوسى‎ 

لاعلى النحو الذى ذهب إليه صاحب المحاكمات . 

نا ع اذ أن الله يعلم الجزئيات أو لا يعلمها بصرف النظر 
عن رأى ابن سينا » فالباب فيها «فتوح فليقل فيها صاحب 
المحاكمات والشيخ عبده ما يحلو لهما . ولكن هذا شىءٌ ؛ وكون 
انز :شنينا قاتلا يائة لا يعلمها » شبى ث2 آخر . 

والذى نخلص به من كل هذا هو ترجيح أن ابن سينا ينكر 
علم الله بالجزئيات . وإنكار فيلسوف علم الله بشىء من الكون 
ليس أمرًا غريبًا على الفلسفة . 

فكلنا يعرف ما يعزى إلى أرسطو عميد الفلسفة الإغريقية 
من أن الله لا يعلم شيدًا عن الكون لأنه كامل والكون ناقص 
وعلم الكامل بالناقص ينقصه . 

كذلك كلنا يعرف مبلغ تقديس فلاسفة المسامين لأرسطو 
ووقوفهم عند آرائه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » ومبلغ شعورهم بالألم 
الممض إذا خالفوه فى رأى من الآراء » ولعلهم كانوا أجرأ على القرآن 


وفال 

يؤولونه ويبعدون ممعانيه عن متعارف اللغة : وعن متعارف الدين 
نفس.ه »منهم على 5 ١‏ 

ولست بهذا أفسر رأى فيلسوف برأى فيلسوف آخر : وإنما 
أوية أن أقول : إنه لا داعى أن يفزع صاحب المحاكمات 
والشيخ عبده : من أن يكون ابن سينا قائلا بهذا الرأى » فإن 
الفلسفقة عهدا ما هو أغرب منه . 

المقام الثانى : هو إذا كان ابن سينا يذهب إلى أن للهلا يعلم 
الجزئيات فهل هو مصيب أم مخطى ؟ ولا نقول : هل هو مومن 
أو كافر » فقد تركنا هنا بحث الموضوع من جانبه الدينى ؛ 
وأدلنا فيه على كتب الدين ٠‏ والتزمنا هنا موضوع الكتاب ٠»‏ رهو 
الفلسفة الى تبحث عن الصواب والحق . 

وعندى أن ابن سينا قد تورط. فى النتيجة » وق المهقدمات 
الى أوصلته إليها . 

أما تورطه فى النتيجة ؛ فلأن إِلها له كل صفات الكمال 
كما يقول ابن سينا نفسه - ولا يكون عالمًا ب.أكثر ما يبحدث 
فى عالمه الذى خلقه » هو إله كامل ناقص ف الوقت ذاته عند ابن 
سينا -إن ابن سيئا لم يقل وما أظنه يستطيع أن يقول- : إن العلم 
بالجزئيات فى ذاته نقص ؛ ولكنه نقص فى رأيه باعتبار 


»1 
ا > أ ل 0007١‏ 

ما يلزمه من التغير ؛ وإذن فلو أمحن ان يعلم الله الجزئيات من 
عير كتير عدهل كان ابو عيينا” ابعردد ل أ رعية الت المت 
بالجزئيات » أعنى أنه لو أمكن أن يعلم الله الجزئيات من غير 

0 
أن يتسأدى العلم بها إلى تغير فى ذاته : فماذا عسى أن يبرر بهابن 
سينا أو غيره رأيه إذا اخجار أن يقول : إن الله لا يعلمها ؟ 

ثم تعال معى نفحص شأن المرآة المثبتة فى صوان ملابسك » 
تنظر إليها وأنت تأخذ أهبتك للذهاب إلى الخارج ؛ فترى 
نفساك وتعدل من شأنك ثم تخرج مطمئنا إلى أنه ايس فيك 
ما يأخذه الناس عليك : إنك وأنت تنظر إليها ترى 
صورتك فيها كائما هى أت 5 دم إذا جاورزتها » ذدبت عنها 
صورتك ولم يعد فيها منك أثر . ثم إذا جاء إنسان غيرك من 
0 َ ع 
اهل البيت وصنع مثل ما صئعت كان شانها معه مثل شانها 

٠.‏ ءٍ ع ءَ 

لعل هذه المرآة هى أكمل شىء فى هذا الثمان » فاى عيب 

فى هذا مكن أن تعاب به الممرآة؟ لعلك تقول : إن المرآة أعدت 
ُ 

لهذا الغرض فهو كمالها » وماذا على لو قلت لك : إن صفة العام 
5 0 : 2 8 
فى العالم أعدت لمثل هذا الشان . فقد أعدت لتسجل ما سيكون ؛ 
على أنه سيكون » ولتسجل ما كان على أنه كان » ثم لتسجل 


ماهو كائن على أنه كائن ؟ 


١ 6‏ 
فلو أن لدينا مرآة ذات ثلاثة جوائب » جانب يرينا ما سيكون 
غل أنه سكو #اوعاتب يرننا ما كان هل آنه قدا كان" وؤاتب 
يرينا ما هو كائن على أنه كائن ؛ حتى إذا ما نظرنا فى الجانب 
ع 
الأول رأيئا فيه فقط. ما سيكون ٠‏ وإذا نظرنا إلى الجانب الثانى 
رأينا فيه ما كان على أنه قد كان ٠‏ وإذا نظرنا إلى الجائب الثالث 
رأينا فيه ما هو كائن على أنه كائن بالفعل ٠‏ فين لم يكن 
شىء كائناً بالفعل لم يظهر فى هذا الجانب الثالث شىء . وهذا 
كله من غير أن تعاثر جهات المرآة الثلاث ما يرتسم فيها » 
كما لا ار مرأة ملابسنا يكثرة من يظهرون أمامها ش 
الجوانب ؟ إنه تغير لا شك فى ذلك » ولكن ماذا فى هذا التغير 
ولنترك نسالة التغير 3 وكونه م أو كمال 2 ولننظر 
٠ 5 .‏ إلى 7 5 و ّ 
قَْ العلم . ذهل نحن متا كدون تأكدًا يبلغ حد اليقين أن العلم 
يكون بانطباع صورة الشىء المعلوم » فى أذهاننا ؟ وهل هذه حقيقة 
لا تقبل الرفض ؟ إن أكثر شأن النفس الإنسانية لا يزال معجهرلا 
اللو 
وما عرفناه هن أمرها يسير بالقياس إلى ما جهلناه. ولعل من 
الدلائل على أن تفسير الكيفية الى تكون عليها النفس ساعة 
3 و 
العلم بشى» » لا تزال سرا محجبا عنا . إنه بينما ابن سينا وأمثاله 


هل 
بفريق آخر من العلماء يفسرون العلم على نحو آخر »لا يكون 
3 
بحصول صورة أصلا ؟.لأنهم ينكرون الوجود الذهنى . 
وإذا كان هذا هو ششأئنا مع أنفسنا فكيف يكون شأئنا. 
١‏ 03 ل ءًَ 
بالنسبة للإله . لعل تطاولنا إلى القول بان علم الله بالأشياء يكون 
٠.‏ . ع 3 9 ّ .اله 0 . 
على نحو كذا 4 أو على نحو كذا 4 إسراف يجاوز فيه الإنسان 
قدر نمسه . ومأ أحكم ديكارت حين يقول عمن يحلو لهم أن 
يتحدثوا ىق كل شئون الإله . 
[ مم : 
إما أن يتوهموا فى الله انفعالات نفسية ‏ أى يفترضونه إنساناً مثلنا ‏ وإما أنهم ينسبون 
إلى أذهاننا من القوة والحكمة » ما علؤنا زهو فنزعم أن فى استطاعتنا أن نقف على أفعال 
الله » وأن نحدد ما يستطيعه مها » وما يجب عليه . 
من أجل هذا لن نجد عناء ىق نقض أقاويلهم بشرط أن نذكر أن من الواجب 
علينا اعتبار أذهائنا أشياء متناهية ومحدودة » واعتبار الله موجوداً لا متناهياً ولا سبيل إلى 
الاحاطة به ] . 


وأعوفة .تيلبسا كعات ذو انر : إن العلم بالأشياء 
حين تقع يقتضى نسبة للعلم غير النسبة الى كانت له إلى 
الأشياء قبل أن تقع؛ فغرق بين نسبة العلم إلى ما سيقع » ونسبته 
إلى ما هو واقع . على ما قيل فى قوله تعالى : 

دولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وق قوله تعالى : 


«فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »؛ . 


١ 
أ لتعلتين هدق الضاققيق وكذت الكاذبيق بواقا» لبرنن‎ 
على هذا العلم الكو والح وفك :انا العلم الأزلى السابق على‎ 
الوقوع فلا يترتب عليه مثوبة ولا عقوبة ؛ فهما إذن علمانمتغايران‎ 
ولو بالاعجبار لتغايرالآكار المترتبة عليهما. ولذلك يققولون : لوأنإنسانًا‎ 
يعلم أن شيمًا سيحدث غذًا » فإذا حضر الغد لم يحتج إلى علم‎ 
جديد بحدرثه » بشرط. أن يتنبه إلى أن الغد قد حضر ؛ فإذا لم‎ 
يتنبه فإنه لايعلم بحدوث الشىء: برغم استحضار علمه الأول ؛‎ 
فالاشتراط. دليل على أن الحالة العلمية الأولى ليست هى الحال‎ 
العلمية الثانية من كل رجه . فإذا قيل : إن هذا الاشتراط. غير‎ 
: ضرورى ىق جانب الله » لأنه لا بد أن يعلم بحضور الغد » قلنا‎ 
6. [ق كرن القيرناة .متضفت) بالشروزة لسن مع :ققندان الشرظه‎ 
. وما دام هناك شرط. جديد » فهنالك هر جديد‎ 
ولعل الذى دعا ابن سينا إلى ننى العلم بالجزئيات عن الله‎ 
» قياسه حال الخالق على حال المخلوق . ولكن شتان ما بين العلمين‎ 
فعلم المخلوق أنف يعلم الثىء بعد أن لم يكن يعلمه » فينتقل‎ 
 لهج من جهل إلى علم » وينسى ما قد علمه فينتقل منعلم إلى‎ 
ولو كان الإنسان أَزْليًا » وكان له علم أزلى » وكان ما يحدث له‎ 
لا ينقله من جهل إلى علم : وإنما كل ما هنالك أن ينتقل‎ 
:» معلومه من كونه علما ما سيكون إلى كونه علما مما هو كائن‎ 


١ >78‏ 
ثم إلى كونه علما ما كان ؛لما كان هناك تغير ذاتى فى شكونه . 
فكون علم الله أزليًا وكون علم الإنسان أنفًا » هو الفارق 
الذى جعل الإنسان متغيرًا » وجعل الله غير متغير . فلا ينبغى أن 
يفزغ ابن سينا من أن يكون الله عالما بالجزئيات؛فإن ذلك لن يحدث 
فى ذاته تغيرا ؛لأن المسألة ليست إلا كمرآة ذات ثلاث جهات . 
فى أولثها : علم بكل ما سيكون » فيها مثلا علم بان القمر 
برف كي يق اذ 
وفى ثانيتها : علم بكل ما هو كائن فعلا » فالممر الذى 
سينكسف غدًا » ليس له فيها وجود ؛ فإذا جاء الغد انتقل العلم 
باتكساف القمر'مى النجية الأوق ل الجية النائية الأنه: زذا 
جاء الغد ؛ انتقل علم الله به من كونه علما نما سيكون إلى كونه 
علمًا بما هو كائن ؛ إذ لا يصح أن يظل الله يعلمه على أنه سيكون 
فيما بعد » بينما هو كائن فعلا. ولم يتكلف الأمر فى مثالنا 
المادى أكثرمن أن تنتقل صورة انكساف القمرمن جهة إلى جهة . 
وفى ثالفتها : علم ما كان » فإذا مر اليوم الذى كان يسمى 
وهو قى الجهة الأول «مستقبلا؛ وكان يسمى رهو فى الجهة 
العاتية وحافير 1ه العقالنة» :هنوزة: «انكينات: القض: إلى الجية 


الغالثة التى تحتفظ. بصور ما فات ؛ لأنه إذا مر الحاضر أأصبح 
ماضيًا وانتقل علم الله بانكساف القمر من كونه علمًا مما هو 


حل 
كائن إلى كونه علما مما كان » إذ لا يصح أن يظل الله يعلمه على 
1 5 5 1 1 1 01 
أنه كائن واقع » بيئمأ هو قد وقع وانتهى » وليس فى الامر إلا 
كما كان فى الحال السابقة » أن تنتقل الصورة من جهة إلى 
0 ب 

جهة فأنت ترى أنه ليس هنالك شىء يفد على المرآة من خارج 
1 : 0 
تىء من خار ج 3 ولا يذهس عنها شىء مما كان فب هأ 4 وإئما 
هى دورة تقطعها الصورة من جهة إلى جهة . 

والمستقبل لا يتناهى فى نظر الفلاسفة وعلماء الكلام على 
السواء » فنى الجهة الأولى صور هذا المستقبل الذى لا يتناهى » 
ولعل هذا معنى قول القومعلم اللهلا يتذاهى . 

رلكن الحاضر المحدود لا تحسم إلا لفدر معددلمود من الأحداث 
فيتكل :فى "الزقث القى نس ناف اعد د معلوة دن الصون رقلاز 
أحداث الحاضر المحدود من الجهة الأول إلى الجهة الثانية . 

ثم إذا انتهى الحاضر انتقفلت صورة المحدودة من الجهة 
الثانية إلى الجهة الثالثة 1 
من الأحداث الى تخرج هن ظلمة العدم إلى نور الوجود ٠‏ ثم 
تغيب ثانية فى أطواء العدم : <بى تسةأنف دورة لطائفة أخرى 


١ - َ 4‏ . :5 
من الاحداث .ها دام المستقبل «متدا إلى غير عباية ٠‏ وما دام له 


الإشارات والتنيهات 


شرن 
صور علمية بغير نهاية ق الجهة البى للماسسبه + وما دام 
المستقبل ينتقل إلى حاضر ٠‏ ثم إلى ماض . 

هذا هو ما ينبغى أن يصور به علم الله إذا أنى علينا غرورنا 
إلا أن ذتطاول إلى ما تقصر عن نيله جهودنا وتتضاءل أمامه 
طاقتنا » ولعل كل ما ممكن أن يلاحظ. على تصويرنا علم الله 
بمرآة ذات جهات ثلاث . هو انتقال الصورة العلمية من جهة 
إلى جهة ولكنه تغير غير معيب ؛ لأنه بإزاء الأحداث المتغيرة ؛ 
والعلم بما ليس واقعا ليس هو نفسه العلم بما هو واقع » وليس 
هو نفسه العلم بماوقع وانتهى ؛ لأنه ما دام العلم مرتبطًا بالواقع : 
وما دام الواقع متخيرا » فلا بد أن يتغير العلم » وليس بمكن أن 
يكون هناك نطاق للتغير أضيق مما التزمناه فى مسألة المرآة ذات 
الثلاث جهات الى لا يضاف إليها شىء من خارج » ولا يذهب 
عقوا كن مما فعها + ورقيات سكل هنذا التذى شغور من وص 
الجهل الى يلحقها به من ينزهونه عن التغير . 

هذا ولعل ابن سينا لو تحقق مما ت<ققناه لم يجد مبررًا 
للتفرقة بين علم الجزئيات وعلم الكليات . 

لآنه كما أن العلم بالكليات ثابت لا يتغير ؛ فالعلم الأزلى 
بالجزئيات ثابت كذلك . والتغير إنما هو دورة تقطعها الصورة من 


جهة إلى جهة . 


١ 

نحم هذا المقام بتقرير أن ابن سينا لم يكن لديه من 
الأسبون با "ومرواله النة فق تاطمة ف ذا الامو لطيو + 
وبتقرير أنه قد كان هئالك مندو-ة القول بغير ما قال به ؛ درن 
تعرض إلى ما تعرض له من محخاطر ٠‏ ومزااق . 

ثم إن الجانب الآخر من المشكلة . هو الول بارتسام صور 
المعلومات فى ذاته تعالى . الذى لجأ إليه ابن سينا على ما فيه من 
مخاطر . ككون الشبىء الواحد قابلا » وفاعلا معا : وكون الله تعالى 
موصوة! بصفات لا هى إضافات ولا هى سلوب + وكونه محلا 
للصور العلمية الم.كنة المتكثرة . 

ولقد ارتكب ابن سينا كل هذه المخاطر لأنها فى نظره أهون 
مما ارتكبه غيره » بهذا الصدد . 

فلقد قيل إن السر الحقيى فى ننى أرسطو لعلم الله بالعالم » 
هو إنكاره لأن تكون ذاته تعالى محلا لصور المعلومات . فرأى 
ابن سينا أن ارتسام صور علمية بذات الله تعالى أهون من إثبات 
جهله بالعالم . 

وقيل : إن السر قى ذهاب إفلاطو إلى قيام الصور العلمية 
- المثل - بذواتها » هو تفادى خطورة أن تقوم الصور العلمية 
بذاته تعالى . 


١ 
ولقد كان إفلاطون بين أن يقول بقيام الصور العلمية‎ 
. بذواتها : ويتعرض لا تعرض له من هجوم ونقد عنيفين‎ 
وبين أن يشبت قيام الصور العلمية بذاته تعالى فتتكثر ذاته‎ 

ويكون قابلاوفاعلا فى وقت واحد » .مار الأول على الثانى . 

وقيل : إن السر فى ذهاب المشائين إلى اتحاد صورة العالم 
بالمعلوم : على ما لزمه من شناعات تصادفك فى جملة فصول من 
النمط. السابع من الإشارات » إنما هو محاواة التخلص من أن 
تكون ذاتالله تعالى وتقدس محلا لصور المعلومات . 

هكذا تبدت المثكلة للب<ائين » وهكذا ارتكب كل واحد 
منهم ؛ فى حلها مخاطرة » ضج لهولها الآخرون . 

ولقد حسب ابن سينا أنه سلم من هذه المخاطر كلها » أو 
على الأقل ركب أهونها » ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كما جرى 
حسبانه . 

فهذا تلميذه الوق « نصير الدينالطوسبى» الذىاتخذ من شرحه 
لكتاب الإشارات محاولة لتبرير وجهة نظر ابن سينا فى كلما ذهب 
إليه » وارد هجمات الخصوم عنه بككلما أو من قوة ؛ حتى ليخيل 
إليك وأنت تقرئه » أذك لاثقراً شرحًا ؛و ]نا ثقرأ تبريرًا ودفاعا . 

هذا التلميذ الوق لأستاذه ؛ المحب له . المعجب بهء قد 
شاه وحبه له رإعجابه به أمام هذا الموقف الذى 


يقل 
رنفه قاذ من علم الله تعالى » ومن أنه يكون بصور ترتسم فى 
ذاته تعالىء فأنكر عليه هذا أما إنكار » وتبرم برأيه هذا 
ا تحرام :: 

ولعل هذا أحدموقفين اثنين أنكر فيهما التلميذ على أستاذه 
رأيا لم يجد سبيلا أمجاراته فيه » ولا وسيلة لتبريره » على كثرة 
ما فى الإشارات من آراء لها خطورتها » وعلى كثرة ما ووجهت به 
أراو قافو شوديات رفك 

ولم يكنا نسي النيى ارقي أن يكرن بلدا رف 
الرأى ولا يقترح بديلا منه . 

لقد حاول محاولة أراها - على أصول الفلاسفة - خيرا من 
سواها . فهويقرر أنه ليس بلازم دائما أن تكون وسيلة العلم 
بالشىء هى حصول صورته فى العالم » ألست ترى أن علم الشىء 
بنفسه لا يتوقف على أن تقوم بالشىء صورة نفسه » وكذلك 
العلم بالعلم لا يحتاج إلى صورة للصورة » وهكذا . 

فالعلم بالشىء الحاضر- فيما يرى نصير الدين - لا يتوقف 
على حصول صورته ق نفسن العالم . 

وعلى هذا العمل الأول لازم لذات الله تعالى - عند الفلاسفة 
فهو حاضر لديها» والعلم به يكون علما بشىء حاضر ء 
فلا يحتاج إلى صورة تقوم بذاته تعالى . 


كن 

ثم إن صور الكون كله مرتسمة فى هذا العقل » وهو 
محتوياته حاضر اذات الله تعالى » فلا يحتاج علم الله بالكون إلى 

3 ١ *ً 

شىء غير العمّل الاول والصور المرتسمة فى العقّلل الاول . 

وعلى هذا يكون الله عالما بالكون ٠ن‏ غير أن ترتسم فى ذاته 
صورة ثىء ممة . 

ع 

وهذا الحل كما قلت يتمشى على أصول الفلاسفة » من غير 
أن يثير ما أثار غيره من مشاكل . 

ولعل م ككن أن دتسرب إلى ددا الرأي من تمل : إنما تسرب 

: 1 
إايه من طريق نقد الأصول الفلسفية البى ارتبط. بها واذينى 
0 8 1 2 

عليها 3 تزذك فى دسمألأة أزوم العمل الارل لله تعالى أزوما لا يقبل 
الانفكاك » وما يتأدى إليه ذلك من أن يكون الله تعالى محتاجًا 
إلى هذا العقل لكونه محل ع مه . 

ولن تعاييى لهذا الرأى فوس أواقك الذين لا يروث أن وجود 
المخلوقات قد ارتبط بالله ارتباطًا لايقبل الانفكاك : فإن مثل 
هذا الارتباط. حجر وتضييق يكبلان الله بقيود لا ضرورة إليها 
عندهم . ثم إن توقف علمه تعالى بالكائنات على وجود كائن 
آخحر بجواره ٠‏ دمجعله عا لهذا 4 دن ق كماله ناقصا 
بدوبه . 


رهكذا يبدو أن رأى نتصير الدين الطاوسى إذا كان قل تمادى 


و1 

مشكلة قيام صور المعلومات بذات الله تعالى » فتد جرنا إلى 
مشلكة أخرى ٠‏ لسنا نهون من أمرها فنقول : إنها أهون من المشكلة 
الى أثارها ابن سينا :ولا نبالغ فنقول : إنها أخطر منها » ولكنها 

0 ٍ 
على أي حال مشكلة تتطلب هى الأخرى حلا . 

ء ا 

وإذا كان الفلاسفة الإسلاميون قد رأوا فى القول بأن لله 
صفات زائدة على ذاته » كما يقول الأشاعرة : را ؛ لأنه يجعل 
الذات ق كمالها مدبماحة إلى ىع غيرها 3 برعم ما بين الذات 
وصفاتها من ارتباط. : 

فما بالهم إذا قال الطوسى إن علم الله بالكون متوقف على 
ودود العقل الأول 4 وعلى م بعددويه من صور علدية ؟ إن قَّ ذاك 
حول تقب م التتاعة أشدهما أتكوره: 

وهكذا يبدو الأمر ميف كله سيم 6 امسو 00 على العمل 
خليا + وكنه وان إلا أن يتتحعها دون أن: يكون: مزودا وات 
الخلاص منها. 

أيها اللنفلسفون : هل يدور بذلدكم أن فى وسع نملة صغيرة 
أن تنزل إلى قاع المحيط. وتكتشف كل ما فيه ٠١‏ وتتعرف جميع 
محتوياته ؟ أو هل يتسع خيالكم لتجويز أن ذبابة صغيرة » 
تفترش أحد جنا-يها » إلى جانب جبال الهملايا لترفعها فوقه ثم 
تطير بها لتنزل عند جبال الإلب لتحملها على الجناح 


غرنلن 
الآخر لتطير بها جميعها إلى حيث تريد ؟ 

أيها المسرفون ى غرورهم بأنفسهم » إن لله كائن غير 
محدود ق كمالاته » فكيف يعأق لقوة محدودة لم تدرك كضه 
تقنييا عد : أن اقلار دوق رك كبالاي؟ 

لقد أسرفوا على أنفسهم كل الإسراف أولئك الذين حسبوا 
أن العلم لا ممكن أن يكون إلا على وضع واحد . هو أن ترتسم 
صورة العالم فى المعلوم » فوجدوا أنفسهم بعد ذلك : 

بين أن يصوروا علمه تعالى بالكون بقيام صور هذا الكون 
بذائه تعالى . 

وبمِن أن يربطوا علمه به بتميام صوره ثى واحد من 
مخلوقاته . 

وبين أن يقولوا بقيام هذه الصور بانفسها . 

وبين أن ينفوا عنه العلم بالكون » تخلصا من كل هذه 
المازق . 

أيها المفكرون ليس فى الأمر ما يدعو إلى هذا التورط. » وإن 
العقل نفسه يفتح أمامكمبابًا الخلا ص من هذا الضيق. إن العقل 
الذى يعجز عن معرفة نفسه يناديكم بأنه أشد عجرًا عن 
اكتناه حقيقة خبالقه . 

وجزى الله عن الإنسانية كل خير » من ذصحها ف أخلص 


يسن 

: واه ب . ل 1 5 
لها النصح حيث قال وتفكروا ى خلق الله . ولا تفكروا ىق 
ذاته فتهلكوا » . 

وإن لنا فى “خلق الله مجالا أى مجال » للتفلسف العميق 

ع 
اللخلسس امتور' الموضوعة “ريثت المقال وقد عامرن الغاقةة 
0 0 

وتداركه ممكن » وهو فى الوقت ذاته عمل غير عايث : لان له 
جبال الهملايا على واحد من جناحيها » وجبال الإلب على الجناح 
الآخر : وممن يدعى أن ئملة تستطيع أن دتغوص إلى أعماق 
المحيطات ٠‏ وأن تحيط. بكل ما فى باطنها من أسرار + وتكتشفط 
«ااموو اكاقيا تمق لت انق ب لان أعية فس سمح حرقول .إن الله 
حدين يدرك السماء 34 درنهسم صورة السهاء قَْ ذائه ع كما تريعم صورة 
الشبىء الذى أمام المرآة فى المرآة . 

رويدا ؛ رويدا » أيها العقل الإنسانى » إنك لم تنته بعد إلى 
رأى أكيد فى موضوع العلم الإنسانى ؛ وهل هو بارتسام صور؛ أم 
بشثىء غير ذلك . فإذا كنت لم تصل إلى رأى يقينى فى كيفية 
علمك » فكيف تدعى الوصول إلى رأى يقينى فى كيفية علم الله » 


»© © © 


كرا 

أما مسالة البعث الجسمانى ٠‏ فلا سبيل إلى الشدك فى أن 
ابن سينا ينكره » والحجج الى يتذرع بها من يقَمْ مثل هذا 
الموقع تدور حول أمرين : 

أولهما : أن الكمال الإنسانى إنما هو فى العلم والمعرفة » 
لا فى المأكل والمشرب » ولا حاجة بالإنسان إلى الجسم (يعرف ؛ يعد 
أن يكون قد انتقّل عقاه من مر<لة العقل الهيولى إلى رتبة العمل 
بالملكة . 

هاه 0 ع 3 35 ٠‏ - 

وثانيهما : أن العقل والجسم متباينان ؛ فالجسم من ظلمة . 
والعتمل من ذور » ودوام مصاحبة الجسى للعقلى معرق له » ودماوف 

0 

له عن بلوغ كمالاته 1 

وما أرى الحديث قَْ هله المسائل على رده التحديد 4 إلا 


مجازفة ليس أها ما يبررها » فإن الحديث عن ااأبعث حديث 
عما سيكون 3 إذه أيس حديثًا عن شىء موجود مدتجب عنا ؛ 
ولكنه حديث عن شىء غير موجود إطلاةا . 
وإنما سيوجد فيما يعد » حديث عن مرحلة من مرا<ل تور 
لهذا الكون كله » وفن ذا الذى كان يستطيع أن يتكهن بان حبة 
. ل د ٠.‏ 
من المح معلا 4 لو وضعتت ق الارضق ظروف خاصة لخرج منها 
عود رفيع ذو أوراق خضراء مستطيلة تنتهى بعد عدة شهور 
َ( 
بعنقود فيه عشرات من نوع الحبة الى وضعت ف الأرض ؛ لو أنه 


غرف 

لم ير ذلك قط. ؟ ليسأل كل إنسان نفسه : هل كان فى وسعه 
أن يتكهن لحبة القمح بهذا المصير؟ أعتقد أن أشد الناس 
إمانًا بالبعث» وأشد الناس إنكارًا له على السواء؛ كلاهما لايدعى 
أن ذلك كان فى وسعه » وهل مصير الإنسان بعد اموت بالنسبة 
لنا نحن الذين لم نشاهد هذا المصير ٠‏ أهون من مصير حبة 
القمح التى يعجز البشر جميعا أمام معرفة مصيرها . إن الفلسفة 
تستمد معرفة هذا المصير من معرفة البداية . لد قررت الفلسفة 
أن الإنسان جسم وروح . 

وأن الجسم مادة » وأن المادة كثيفة مظلمة . 

وأن الروح من نور » وأن همها العلم والمعرفة . 

رفروت أن الروح فى البداية بحاجة إلى الجسم لتساعدها 
حواسه المنصلة بالكوناتصالا مباشرًا » فتنقلها من حال الاستعداد 
الصرف للمعرفة » إلى حال المعرفة بالفعل » لكنها بعد ذلك تصبح 
فى غنى عن هذا الجسم الذى يصبح بعد أن يقدم كل ما بملك 
من عون » معوقا لا خير فيه . 

وعلى هذا فالروح تصاحب الجسم إلى حد محدود ثم تتخلص 
منه » والروح من جوهر لا يتفكك ولا يتحلل » فهى لا تفى . 

هذه هي الأسيرن الى كامح عله نظرية ابر سيقا ل انمق 
وبالرغم من أن نظرية البعث ينظر إليها عادة على أنها من 


1١5٠ 
نظريات علم ما بعد الطبيعة لكنها فى الواقع تقوم عل سين‎ 
. من نظريات طبيعية‎ 

ونظريات علم الطبيعة كما وصلت إلى فلاسفة المسلمين » 
لم تعد تُرضى رجال العلم فى عصرنا الحديث . 

فنظريات العناصر الأربعة : الماك والنار والهواء والتراب » لم 
نبل د فى أسطان تظررة قلق الذرف” 

ونظرية المادة الثقيلة الكثيفة المظلمة : لم تعد ترضى 

أصحاب نظرية الانطلاق المادى السريع الذى يطوف <ول محيط 

الكرةالأرضية فى دقائق . 

ونظرية أن المادة والروح ضدان متنافران لم تعد ترضى أوائنك 
الذين يروى عنهم بتراند رسل فى كتابه مشا كل الفلسفة » أن 
المادة والروح ليسا أصلين متباينين ؛ ولكنهما توأمان لأصل واحد 
يجمع بينهما » وهذا يعتى أنهما يشتركان فى كثير من الخصائص 
والصفات » وأنصير ورة كلمنهما عوذًا للآخرأمر فى حدود الإمكان . 

هذه هى نظريات العلم الطبيعى فى عصرنا الحاضر » تختلف 
فى كثير من الأمر عن تلك التى كان يعرفها فلاسفة المسلمين : 
ومن ذا الذى يستطيع أن يتكهن با سيكون عند غيرنا من نظريات 
فى المستقبل » إن العلم متطور » والفكر الإنسانى متطور ؛ وهن 
يدرى فلعل المادة نفسها متطورة » وأن ما يظهر منها وما ظهر »: 


١١ 
#ًَ 2 
. لم يكن كله سرا انكشف بعد تحجب . وإنما كان بعضه تطويرا‎ 
. وانتقالا بالمادة من <ال إلى حال‎ 
*ً ب‎ 

وأن تجعل الإنكار والجحود آخر ما نلجاً إليه » إن تطوير الإنسان 
إلى أوضاع كثيرة أمر ممكن » وما البععث إلا طور من هذه الأطوار 
الممكنة » وإنكار ذلك ضيق ف الافق وجمود فى الفكر » وغفلة 
عن أسرار الوجود الى يتكشف لنا منها كل يوم جديد. وما ينبغى 
أن تتسلط علينا كماتسلطت على ابن سينا ذزعة استبدادية 
تجعلنا نرفض أن يكون العالم قد انطوى إلا على ما نعرف من 
أسرار » أو أن يكون الله شيثًا غير ما يستطيع عقلنا إدراكه » فإن 
ميزة العالم الحق هى المرونة ٠»‏ واللجرءٌ إلى حظيرة الإمكان حين 
تنييهم المسائل وتشكل الامور : 

20 00 3 5 أ 3 . 1 5 

وأخيرا » فبإن الأمل علؤنى أن سيفتح هذا الكتاب أمام قارئيه 
آفاقًا علمية فسيحة » كتب الله لى ولهم التوفيق فى كل ما نحاول 
من أمر . وصلى الله وسلم على صفيه وحبيبه وآ لهوصحيهومن تبعهم . 

سلمات ددما 


الحيزة فى 7/7 /لاه4ة١‏ 


س2 ىا كم 
نوسلك 


البشارات«الانبيات 


رت عكب دل 


0 وات 


هذه إشارات إلى أصول ؛ وتنبيهات على جمل » يستبصر بها 
من تيسر له » ولا ينتفع بالأصرح منها من تعسر عليه » والتكلان 
على التوفيق . 

وأنا أعيد وصيتى » وأ كرر التَاسى » أن يضن » ما تشتمل 
عليه هذه الأجزاء : كل الضن ؛ على من لا يوجد فيه ما اشترطه 
آخر هذه الإشارات * 


. أقول: إعلم أن هذين التوعين من الحكمة النظارية: أعنى الطبيعى والإلهى » لايخلوان 
عن انغلاق شديد» واشتباه عظم ؛ إذ الوهم يعارض العمل فى مأخذهما ٠‏ والباطل يشااكل 
الحق فى مباحبهما ؛ ولذلك كانت مسائلهما معارك الآراء المتخالفة » ومصادم الأهواء 
المتقابلة » حى لايرجى أن يتطابق عليها أهل زمان » ولا يكاد يتصالح عليها نوع الإنسان. 

والناظر فيهما محتاج إلى مزيد تجريد للعقل » وتمييز للذهن » ونصفية للفكر ١‏ وتدقيق 
للنظر » وانقطاع عن الشوائب الحسية » وانفصال عن الوساوس العادية ؛ فإن من تيسر له 
الاستبصار فيهما » فقد فاز فوزاً عظما » وإلا فقد خسر خسراناً مبيناً ؛ لأن الفائز هما 
مترق إلى مراتب الحكماء المحققين » الذين هم أفاضل الناس ؛والخاسر مهما نازل ق منازل 
لمتفلسفة المقلدين , الذين هم أراذل الخلق ؛ ولذلك أوصى الشبخ يمحفظ هذا القسم من 
كتابه كل الحفظ ؛ وأمر بالضن به كل الضن . 

وأنا أسأل الله الإصابة فى البيان » والعصمة عن الخطأ والطغيان» وأشترط على نفسى 
أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده » فما أجده مالفا لا أعتقده » فإن التقرير غير الرد » 
والنفسير عن النقد . ْ 

والله المستعان » وعليه التكلان . 


1١4 7/ 


رت عكب دل 


النمط الأاول 


. 
لج # 
يو 


أقول : قال الفاضل الشارح : 
[« المج ٠‏ الطريق الواضح ١‏ و و المط ه ضرب من البسط . وإما وسم 
أبواب المنطق , ه النبج » وأبواب هذين العلمين , ؛ مط » لآن المنطق علم 
يتوصل منه إلى سائر العلوم ) فكانت أبوابه و أماجاً :٠‏ وهذه مقصودة بذاباء 


فكانت وأغاطاً » . 
وقال : ٠‏ الحوهر » يطاق على الموجود لا فى موضوع » وعلى حقيقة الثى ء 
دأته , 


والتجوهر هو - بالمعى الأول - صبيرورة الشىء جوهراً » - وبالمعى 
الثالنى - تحقق حميقته . 

فالمراد بتجوهر الأجسام ليس هو الأول ؛ لأنها ليست مما لا يكون جوهراً » 
فيصير جوهراً ؛ بل هو الثانى ؛ فإن المطلوب تحقق حقيقتها : أهى مركبة 

من أجزاء لا نتجزأ » أم من المادة والصورة ؟ ] . 
وأعلم أن هذا الفط يشتمل على مباحث ١‏ بعضها طبيعية ٠١‏ و بعضها فلسفية ؛ وذلك 
لأن المعلم الأول ابتدأ فى تعليمه بالطبيعيات الى هى أقدم الأشياء بالقياس إلينا ٠‏ وختم 
بالفلسفيات البى هى أقدمها ف الوجود . بالقياس إلى نفس الأمر : متدرجاً فى التعلم من 

مبادئ المحسوسات : إلى الحسوسات . ومها إلى المعقولاات . 
ولما كان موضوع الطبيعيات « الحسم الطبيعى » المتألف من المادة والصورة » صارت 
مباحث المادة والصورة التى يبتنى عليها العلم » مصادرات فيه : ومسائل من الفلسفة الأولى : 

١46 


وكانت هى أيضاً فى الفلسغة الباحثة عنها مبتنية على مسائل أخرى طبيعية » كنى اللمزه 
الذى لا يتجزأ ٠‏ وتناهى الأبعاد . 

والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضاً » ولكن بشرط أن يرفع مها هذه الموالاات 
من أحد العلمين إلى الآخر المقتضية لتحير المتعام ؛ فلزمه أن يتتصد الأحاث المتعلقة 
بإثبات المادة والصورة وأحوالهماء أولا . ولما قصدها لزمه أن يمن ما تيتنى تلاك الأعماث 
عليه » من المسائل الطبيعية قبلها ؛ فود بعايه أن بصدر الكلام بنى اعرء الذى لايتجزا ؛ 
لآنه آخر ما تنحل إليه مقاصده » اتى لا تبتنى على مسألة تقتفى حوالة أخرى ؛ وصار 
هذا المط لهذا السبب مشتملا على مباحث #تلطة من العلمين . 

وقبل الحوض ف المقصود نقول ؛ الخسم يقال بالاشيراك : على الطبيعى المعلوم وجوده 
بالضرورة : وهواحودر الذى بمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة : أعبى الطول ٠‏ والعرض » 
والعمق . 

وعلى التعليمى : وهو الكم المتصل » الذى له الأبعاد الثلاثة . 

والمراد ههنا هو الأول ؛ فإنه موضوع العلم الطبيعى . وقد زيف الفاضل الشارح حده 
المذ كور : 

أما أولا : فبأن اودر ليس جنساً لما تحته ؛ وأحال بيانه على سائر كتبه . 

وأما ثانياً : فبأن قابلية الأبعاد ليست فصلا" ؛ لأنها لو كانت وجودية » لكانت 
عرضاً ؛ إذ هر نسبة ماء ويلزم من كونها عرضاً » احتياج محلها إلى قابلية أخرى لها . 

وأيضاً يلزم أن يكون الخسم متقوما بالعرض . 

والحواب عن الأول : أنه إتما أبطل كون الجوهر جنساً فى كتبه » بأن أخذ مكان 
االخوهر » » ٠‏ الموجود” لافى موضوع: وأبطل كونه جنساً » وهو لازم من لوازم اللدوهر ‏ 
ولا شك ف أن لازم الخنس لا يكون جنساً , 

وعن الثانى : أنه أبطل كون قابلية الأبعاد فصلا" » وهى ليست بفصل ؛ لها لانحمل 
على الحسم ٠‏ بل الفصل هو القابل للأبعاد » المحمول على الحسم ؛ وهو شىء ما » من 
شأنه قبول الأبعاد : 


١6 


فظهر أنه فى هذا الترييف مغالط . 

ثم أفاد أن الحسم : 

[ إما أن يكون مؤلفاً من أجسام مختلفة » كاحيوان ؛ أو غير مختلفة » كالسرير . 

وإما مفرداً » ولا شلك ق أنه قابل للانقسام » ولا يخلو : 

إما أن تكون جميع الانقسامات الممكنة » حاصلة بالفعل فيه » أو لا تكون . 

وعلى التقديرين : فإما أن تكون متناهية » أو غير متناهية] . 

قال : [ فههنا احمالات أربعة : 

أويها : كون الحسم متألفاً من أجزاء لا تتجزأ متناهية . وهو ما ذهب إليه قوم من 
القدماء » وأكثر المتكلمين من المحد ثين . 

وانها : كونه متألفاً من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية . وهو ما التزمه بعض القدماء » 
والنظام من متكلمى المعتزلة . 

وثالها ؛: كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات متناهية » وهو 
ما اختاره محمد الشهرستانلى ق كتاب له سهاه ب « المناهج والببانات » هكذا قال الفاضل 
فق كتابه الموسوم ب « الحوهر الفرد » . 

ورابعها : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات غير متناهية 
وهو ما ذهب إليه جمهور الحكماء » ويريد الشبخ أن يثبته] . 

وأما الحسم المؤلف ء فسيجىء القول فيه » إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول 
وهم وإشارة * 
)١(‏ هن الناسمن يظن أن كل جسم ذو مفاصل 
(؟) تنضم عندها أجزاء غير أجسام تت الفمنها الأجسام 4 
وزعموا أن تلك الأجزاء لاتقبل الانقسام :لا كسرًا .ولا قطءًا » 
ولا وهما ء ولا فرا ؛ وأن الواقع منها فى وسط. الترتيب : يحجب 


الطرفين عن التماس 1 


ملسست مم تت وسيب مم ص 


٠‏ قال الفاضل الشارح : [ إن الشيخ يريد 2 بالوهم و قهذا الكتاب المذهب الباطل» 
أو السؤال الباطل؛ وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط من قبل معارضة الوهم إياه » 
قتسمية الرأى الباطل ب ٠‏ الوهم»تسمية المسبب باسمم السبب مجازاً . وقد مر أنه يسمى الفصل 
المشتمل على حكم يمحتاج فى إثباته إلى برهان ب « الإشارة » » والفصل المشتمل على حكم 
يكى ف إثباته تجريد الموضوع والمحمول من اللواحق ٠»‏ أو النظر فها سبقه من البراهين 
ه و التنبه »)]. 

ولما أراد هذا الفصل إبطال الرأى الأول من الأربعة المذكورة » عبر عنه ب « الوهرىء 
وعن إبطائه به الإشارة ٠‏ . | 

)١(‏ قوله: و كل جسم ذو مفاصل ٠‏ قضية. والحسم هو الطبيعى المذ كور . والمفاصل 
هى المواضع الى ينفصل ويتصل الخحسم عندها . وهى مواضع بأعيانها -. عند مثببى 
الحرء ‏ لا يمكن أن ينفصل الحسم عند غيرها » شيهها بمفاصل اتيوان ؛ وسماها باسمها . 

: أقول : ذكر للأجزاء أحكاماً أربعة‎ )١( 

أوها : أنها ليست بأجسام . 

والثانى : أن الأجسام تتألف منها . 


كل 
(") ولا يعلمون أن الأوسط. إذا كان كذلك ؛ اتى كل واحد 

والثالث : أنها لا تقبل الانقسام أصلا . 

والرابع : أن الواقع منها فى ؤسط الترتيب يحجب طرفيه عن الهاس . 

وهذه أحكام مسلمة من أصحعاب هذا الرأى أورد الأول منْها : تقريراً لمذهبهم ؟ والباقية ) 
هيدا نا يناقضهم به : على ما ينبغى أن يفعله ناقضوا الأوضاع . 

وف الحكم الثالث : أشار إلى وجوه الانقسامات الممكنة » وهى ثلاثة ؛ وذلك لأن 
الأجسام : 

إما أن تقبل الانفكاكوالتشكل بعسر . كالأشياء الصلبة » أو بسهولة » كالأشياء 
اللينة . 

وإما أن لا تقبل » كالفلك عند الحكماء . 

وقد ينقسم الأول بالكسر ٠‏ والثانى بالقطع ٠»‏ والثالث بالوهم والفرض 

والفائدة فى إيراد الفرض » أن اوهم ربما يقف ؛ إما لأنه لا بقدر على استحضار 
ما يقسمه لصغره » أولأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى ؛ والفرض العقلى لا يهقف » 
لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغير والكبير » والمتناهى وغير المتناهى . 

والعبارة عنها فى النسخ مختلفة فى بعضها هكذا : [ لاكسراً » ولا قطعاً » ولا وهماً ) 
وفرضاً ] . 

وى بعضها محذف لفظة دلا » عن ٠‏ القطع ٠‏ » وق بعضما بإثبامها أيضاً فى الفرض 

والأول أصح + لأنه لم يفرق بين القسمة الوهمية والفرضية ى موضع من الكتاب . 

(") أقول : هذا ابتداء شروعه ف النقض » وإبما أخذه من الحكم الرابع . وبيانه : 

أن الأوسط الحاجب للطرفين عن الماس» لايخلوإما أن لايلاق الطرفين» أو يلاقههما : 

فإن لاقاهما ء فإما بالأسر ء أو لا بالأسر "3 , 


فهذه أقسام ثلاثة : 
والأول : يناق كونه حاجباً لحماء وأيضاً يناقض الحكم الثاتى » وهو تأليف الأجسام 
من هذه ذه الأجام . » لآن التألئلا يتصور إلا بعد ملاقاة الأجراء . 


سيم سم سا سيم ممم ا 


)00 بم و بكله ه أو 50 


١64 
من الطرفين منه شيمًا غير ما يلتماه الآخر ( وأنه ليس ولا واحد من‎ 
5 الطرفين يلماه تاسرة‎ 


03 . 
(14) وأنه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته الوسط. حى 
ِ 


دار 9 
يكون مكانهما ١‏ أو حيزهما ٠‏ أو ما شثذت فسمه »؛ وا<دا ؛ لم يكن 


8 6 م.©0» 


والثافى : أيضاً يناق كونه حاجباً لهما عن المّاس » وأيضاً يقتفى تداخل الأجزاء ؛ 
وهو ممال فى نفسه © ومناقض للحكم الثابى »؛ ومع جميع ذلك ٠»‏ مستلزم لالمطلوب ٠‏ 
كا سيأ . 

والثالث : بقتفى التجرئة . 

والشيخ لم يذ كر القسم الأول والثانى أولاء وهما أن لا يلاق الطرفين » أو يداخلهما . 
لآن الحصم لم يذهب إليهما » فبادر إلى ذكر القسم الثالث ء الذى يفيد النقض بقوله : 
[ لتى كل واحد من الطرفين منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر] . 

وقد نمت بذلك حجته على ا خصم : 

م رجع بعد ذلك إلى إثبات القسم الثالث » بإبطال نقيضه ؛ المشتمل على القسمين 
المروكين » أعبى الأول والثانى » فكان نقيضه قولنا: [ ليس كل واحد من الطرفين يلى 
من الأوسط شيئاً غير ما يلقاه الآخر] . 

وهو يصدق مع عدم الملاقاة » ومع الملاقاة بالأسر ٠‏ ثم ترك الأول ؟ لأن إحالته 
أظهر ؛ وصرح برفع الثانى بقوله : [ وأنه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره] و إنما 
خصه بالذكر ؛ لآنه مذهب لبعضهم كا سيأ ذكرهء ولأنه مع إحالته مستلزم المطلوب. 

وإتما رجع إلى إثبات القسم الثالث مع أن المناقضة قد تمت - لأنه لا يريد الاقتصار 
على نقض ا حكم ؛ بل يقصد إبطال هذا الرأى فق نفس الأمر ؛ فالواجب عليه أن يبطل 
جميع الاحمالات » وإن م يذهب إلبها ذاهبٍ . 

(5) أقول : يريد بيان حال القسم الثانى » وهو القَول بالمداخلة ٠‏ ففسره أولا » 
باتحاد المكانين والحيزين . 


١6 
فيل غير ما لقيه. والقدر الذى ليه دون اللقاء‎ )8( 
. المتوهم للمداخلة‎ 


0 وأعلم أن المكان ‏ عند القائلين بالحزء ‏ غير الحيز ؛ وذلك لآن المكان عندهم 
قريب من مفهومه اللغوى» وهو ما يعتمدعليه المتمكن» كالأرض للسريرء وه الاعهاد » 
عندهم هو ما يسمه الحكم [ ميلا] . 

وأما « الحيز » عندهم قهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز » الذى لو لم يشغله لكان 
خلاء » كداخل الكوز للماء . 

وأما عند الشيخ والحمهور من الحكماء » فهما واحد . وهو : [ السطح الباطن » 
من الحسم الحاوى » المماس للسطح الظاهر من امحوى] . 

فلما لم تكن المنازعة فيه مفيدة ههنا » وكان المفهوم منالمكان أوالحيز المذكور » 

معلوماً غبر محتاج إلى البيان» أشار إليه بقوله : [ مكانهما أو حرمزهما » أوماشئت فسمه] 
لئلا ينافش ف العبارة , 

والمعبى : أن الطرف» لو جوز مجر ز أن يداخل الوسط ء فلابد من أن ينفذ ق الوسط . 
() أقول : أى فيلى الطرف حال النفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة قبل 

النفوذ : والقدر الذىلقيه حال المماسة قبل النفوذ » دون اللقاء المتوه حال النفوذ للمداخلة. 

والمراد بيان مغايرة الملاثىيق الحالين من الحانبين ؛ فإنه يقتضى قسمة الوسط بقسمين. 
ويمكن أن يفهم من قوله [ فيلى غير ما لقيه] أنه يلى حال النفوذ فى الوسط » قبل 
تمام المداخلة ٠‏ غير ما لقيه حال المماسة ؛ قبل التفوذ » والقدر الذى لقيه حال النفوذ 
غير ما يلقاه عند تمام المداخخلة + وهواللقاء المتوهم للمداخلة » وذلك يقتضى قسمة الوسط 

بئلاثة أقسام . 

والفاضل الشارح فسره على هذا الوجه» ثم طعن فيه بأن ه هذا البيان إقناعى لا برهانى». 
وأقول : هذا التفسير بقتضى أن يكون للنفوذ » الذى هو حركة ما » أول » وهو حال 
المماسة ؛ ووسط ء وهو الخال الذى بعد المماسة وقبل لهام المداخلة ؛ وآخر » وهو حال 

تمام المداخلة . 

وهذا إنما يصح على رأى نفاة الحزء . وهو أن تكون الحركة متصلة فى ذاتما » قابلة 


(1) واللقاءٌ المتوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاتى الوسط. 
ملاقيا للطرف الآخر دلاقاة الوسط. له . وأنلا يتسيز فى الوضع ؛ 


للانقسامات . وإثباته مبتى على نى الخزء . ولا يصح على رأى مثبتيه ٠‏ فإن المتحرك 
لا بمكن أن يلائى بالحركة الواحدة » عندهم ٠‏ شيئاً منتقسما” : فلا يكون للنفوذ فى الحزء 
الواحد وسط مسبوق نحالة . وملحوق بأخرى . 

فإذن هذا الكلام » على التفسير الثانى . لا يكون إقناعيًا . بل يكون مشتملا على 
مصادرة على المطلوب . 

(5) أقول : أىالمداخلة التامة تقتضى أن يكون الطرف الملا للوسط © بعينه » 
ملاقياً للطرف الآخر المداخل إياه ١‏ فإنهما متلاقيان بالأسر . وحينئذ يرتفع الامتياز فى 
الوضع بين المتداخلين . 

والوضع ههنا هو : [ كون الشىء بحيث يشار إليه إشارة حسية] وذلك لآن الإشارة 
الحسية إلى أحدهما . تكون بعينها إشارة إلى الآخر» إذ لا فراغ عن لقائه . وعلى هذا 
التقدير لايكون ترتيب ووسط وطرف. - أى هذا الفرض يناقض الحكم الرابع المذ كور للجزء 
ولا ازدياد” حجم أى يناقض الحكم الثانى أيضاً ‏ فإن كان ششىء من ذلك أى 
إن كان أحد الحكمين المذكورين صحيحاً ‏ لم تكن الملاقاة بالأسر ء وحينئذ يناقض 


الحكم الثالث » فينقسم الحزه . 
والحاصل : أن تجويز المداخلة يناقض الأأحكام الثلاثة المذ كورة جميعاً . 
وتلخيص هذا الكلام : أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة أشياء : 
إما امتناع ملاقانمها ء أو ملاقاتها بالكل ؛ أو بالبعض . 
وذلك يستلز م القول بأحد ثلاثة أشياء : 
إما امتناع تألف الأجسام منها . 
أو عدم امتيازها فى الوضع . 
أو تجزثتها . 
وهذه محالة . قالقول مها محال . 
فهذا تقرير هذه الحجة . 


١ /عضه‎ 

إذلا فراغ عن أقائه 3 فحيتكل لا يكون ترديبف وروسط. وطرف 3 

ولا ازدياد حجم ؛ ف إن كان شبىء من ذاك . لم يكن م يكون 

عند توهم المداخلة من الملاقاة بالاسر . بل ببى فراغ وانقسم 
ما يتلاق” 


٠‏ والفاضل الشارح أورد من حجج مثبى الأجزاء معارضة دلا . وهى : أن الحركة 
موجودة غير قادرة ‏ وتنقسم إلى ما مضى » وإلى ما يستقبل - وهما غير موجودين - وإلىماق 
الحال . ولول وجوده . لاكانت الحركة دوجودة . وهو إن انقسم ' يكن جميعة موجوداً 9 
لكونه غير قار + فإذن لاينقسم » ولا ينقسم ما يقطعه المتحرك من المسافة ١‏ وإلا لانقسم 
ما فى الحال من الحركة : فهو إذن جزء لا يتجزأ ٠.‏ و ينحل هذا الشك عند نحقيق اتصال 
المقادير : على ما سيأقى ٠‏ إن شاء الل تعالى . 


١6م‎ 


الفصل الثانى 


وهم وإشارة 


سم ل مسا سس مهمه مدا همد اتسهس ممصمل 


الأربعة المذكورة . 

وهؤلاء لما وقفوا على حجج نفاة ابكزء » ولم يقدروا على ردها » أذعنوا لها » وحكموا 
بأن الحسم ينقسم انقسامات لا تتناهى » لكنهم لم يفرقوا بينما هوموجود فى الى ء بالمرة » 
وبين ما هو موجود فيه مطلقا ؟ فظنوا أن كل ما يمكن فى اسم من الانقسامات الى 
لا تتناهى » فهو حاصل فيه بالفعل . فحكموا باشماله علىما لا يتناهى من الأجزاء صر بحا . 

وهذا الحكم ينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون حاصلا فى الكسم من 
الانقسامات » فهو لا يمكن أن يحصل فيه . 

ثم إنهم معترفون بوجود كثرة فى الجسم » وأن الكثرة إتما تتألف من الأحاد » وأن 
الواحد - من حيث هو واحد - لا ينقسم . 

فإذن قد تحصل من أقوالم مقدمتان هما : أن الخسم يشتم لعل أشياء غير منقسمة . 
وكل ما يشتمل عليه الخسم » ولا يكون منقسما » فإنه لا يقيل القسمة . 

فينتج : فاحسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة . 

وهذا هو القول بالحزء الذى لا يتجزأ » وقد لزمهم وإن ل يصرحوا به . إلا أن القائلين 
به » يقولون بأجزاء متناهية ٠‏ وهؤلاء يذهيون إلى ما لا يتناهى ؛ فهؤلاء كادوا أن يقولوا 
بهذا اتأليف » ولكن من أجزاء غير متناهية . 

قيل : وقد تناظر الفريقان» فلما ألزم أصعاب المذهب الأول , أصعاب هذا المذهب» 
وجوب وقوع قسطع مسافة محدودة فى زمان غير متناه ء ارتكبوا القول , ٠‏ الطفرة » . 


1684 
(؟) ولا يعلم أن كل كثرة - كانت متناهية أو غير 
متناهضة به فإن الواحى والمتناشى 4 موجدودان فمها. 


(9) فإذا كان كل متناه يؤخذ منها . مؤلفا من أحاد ليس 


ولا ألزموهم أيضاً وجوب كون المشتمل على ما لا يتناهى » غير متناه فى الحجيء 
جوزوا « تداخل الأجزاء » . 

ولما ألزم هزلاء أصحاب المذهب الأول تجزئة" الخزء القريب من مركز الرحى » عند 
حركة الحزء البعيد » وقطعه مسافة مساوية لحزء واحد» لكون القريب أبطأ منه ؛ ارتكبوا 
القول ب ه سكون البطىء ؛ ىبعض أزمنة حركة السريع » ولزمهم من ذلك القول ب «انفكالك 
الرحى » عند الحركة . 

فاستمر التشنيع بين الفريقين ب [ الطفرة] و [ تفكك الرحى] . 

على ما هو المشهور . 

(؟) أقول : قال الفاضل الشارح : [ الكيرة تمع بالاشتراك : على العدد نفسه » 
وعلى ما يكون بالقياس إنى قلة ماء والأول من مقولة د الكم » 

والثانية من مقولة و المضاف » والواحد على التقديرين موجود فيها . 

أما المتناهى إن أراد به المتناهى ف المقدار » فلا يكون موجوداً ىق كل كيرة ؛ لأن 
الكثرة تقع على المجردات أيضاً . 

وإن أراد به المتناهى فى العدد فلايكون موجوداً ىق كل كيرة حقيقية ؛ لآنه لا يكون 
موجوداً فى الاثنين » إذ لا عدد أقل منه ؛ لكنه يكون موجوداً فى كل كثرة إضافية ع 
لأن الاثنين ليس بكثرة إضافية » فإذن ينبغى أن تحمل الكثرة على الإضافية » حتى 
يستقم الكلام ] . 

أقول : هذه مؤاخذة لفظية قليلة الفائدة ؛ إذ المفصود واضح . 

() أقول : تقريره : كل عدد متناه من الكيرة ء إذا أخذ مؤلفاً » فلا مخلو : 

إما أن لايكون حجم ذلك المجموع » أزيد من حجم الواحد » أو يكون : 

وهذان قسمان . 

والشيخ أشار إلى إبطال القسم الأول ٠‏ بأن التأليف » على ذلك التقدير » لا يكون 


1 
له حجم أزيد من حجم الواحد ع لم يكن نانفا يدا للمقدار» 
بل عسبى العدد . 

(4) وإن كان لكثرة متذاهية منها حجم فوق حجمالواحد ؛ 


2 للمقدار ؛ وذلك لأن الحجم لا يزداد به . 

ثم قال : [ بل عسى العدد ] 

أى بل عساه لا يفيد العدد أيضاً . ولم يقل : [ بلالعدد] 

قال الفاضل الشارح : [ وذلك لوقوع الظن بأنه يفيد زيادة العدد » وإن لم يكن 
يفيد زيادة المقدار . 

وف التحقيق ليس يفيدها أيضاً؛ لأن الأجزاء إذا كان مقدارها مساوياً لمقدار الواحد 
منها » يكون فى حيز الواحد » وحينئذ يستحيل أن يقع الامتياز بينها بنفس الحجمية » أو 
بشىء من لوازمها ‏ إذ لا يختلف الحجم - ولا بشى ء من العوارض ؟ لأمها متساوية النسبة 
إلى جميعها . وإذ لا امتياز أصلا » فلا تعدد ؛ إلا أن الشيخ مالم يكن محتاجاً إلى هذا 
البيان ؛ لم يجزم بالنى والإثبات » بل ببى الأمر على التجويز] . 

وأقول : عدم الامتياز فى الوضع » لا يستلزم عدم الامتياز بالعوارض ؛ فإن النقط 
البى هى أطراف أنصاف أقطار الدائرة ؛ تجتمع عند المركز ؟ بحيث لا نمايز فى الوضع . 

وتذتلف أحواها العارضة » بحسب محاذانها للخطوط امختلفة : وتكون متعددة بتلكُ 
الاعتبارات . 

والحق ذلك : أن التعدد من لواحق التغاير » والتغاير قد يكون عقليًا » وقد يكون 
وضعينًا » وعند التداخل يرتفع التغاير الوضعى دون العقلى ٠‏ فيرتفع التعدد الوضعى دون 
العقلى ؛ فلذلك حكم الشيخ بارتفاع التعدد على سبيل التجويز . 

( 4 ) هذا هو القمم الثانى من القسمين المذكورين ٠‏ وأراد أن يؤلف من ك'ة 
متناهية جسما" ذا طول وعرض وتمق » وذلك ممكن على تقدير ازدياد الحجم بازدياد الأجزاء » 
وإنما يتأن بإضافة بعض الأجزاء إلى بعض ؛ ف اللحهات الثلاث » حتى يصير المؤلتف طويلا 
عريضا عميقاً » فيكون جسما » وقوله : [ حى كان حجر فى كل جهة » فكان جسم ] 

أى حصل حجم فى كل جهة فحصل جمم ؛ وإما قال ذلك ؟ لأن الحسم لا يطلق 
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وأمكديت الإضافات بينها ىجميع الجهات ٠‏ <ى كان حجم فى 
كل جهة . فكان جسم . 

(ه) كانت دسسدة حو وجوه إلى حجم الدى اتداده غْمِر 


إلا على المتصل فى الحهات الثلاث . والحجم يطلق على ما يكون له مقدار ما . ممائع لآن 
يدخل فيه آخر مثله . 

قال الفاضل الشارح : 

[ ينبغى أن تضمر فق المن . لفظة” ء وذلك أن يقال : 

« وأمكنت الإضافات بيئها وبين غيرها فى جميع الحهات » 

ولعل هذه الكامة سمّطت من قل الشيخ . أو الناسخ . أو حذفها الشيخ لدلالة 

أقول : ليس إلى هذا الإضمار احتياج ؛ لأن ٠‏ الماء » فى قوله : [ وأمكنت الإضافات 
بيبا] . 

لا تعيد إلى الكترة + بل تعود إلى الأحاد البى بعود إلمها الضمير فى قوله : [ منها] 

والتأليف بين الاحاد إنما حصل بالإضافات بينها فى الحهات : لا أن يفرض أولا 

تأليف للكثرة الأولى ى جهة - ثم حتاج لتأليف فى الحهات الآخر إلى غير تلك الكيرة ». 

وكآن الفاضل الشارح فسر الإضافة بالنسبة : وفهم من إمكان الإضافات . إمكان 
النسب بين الجسم الحاصل من الكيرة المتتاهية 1 ونان املق من غير المتناهية : قَّ جمخ 
الحهات : وذلك بعيد عن الصواب لقوله بعد ذلك : [ حبى كان حجر ق كل جهة ] . 

فإن النسبة إبما تكون بعد صير ورنها جسما . لا قبلها . 

والأصوب أن تفسر الإضافة بضم بعض الأجزاء إلى البعض كا ذهبنا إليه . 

واعلم أن الشيخ لو اقتصر على هذا القدر . لكفاه فى مناقضة القائلين بأن كل جسم 
يتألف مما لا يتناهى + وذلك لأن الجسم الذى ألنه . قد تألف مما يتناهى ١‏ لكنه لم يقنع 
بذلك. بل قصد بيان أن الأجسام المتناهية المقادير : لا تتألف مما لا بتناهى أصلا . 

(ه ) أقول : هذا تال لتموله : [ إن كان لكثرة متناهية مها حجر فوق حجم الواحد. . 
إلى قوله : فكان جسم ]. 


الإشارات والتتبييات 


؟15 
متناهسة 4 نسبة دشناهى القدر إلى متذاهى القدر : 


(1) لكن ازدياد الحجم » بحسب ازدياد التأليف» والنظم » 
فتكون نسبة الاحاد المتناهية : إلى الأحاد غير المآناهية » نسبة 


متئياه إلى مناه » وهذا خلف مدال 5 


والجميع متصلة شرطية  .‏ 

وذهب الفاضل الشارح إلى أن قوله : [ فكان جسم ٠‏ كان نسبة حجمه إلى حجم 
الذى آحاده . . . إلى قوله : متناهى القدر ] . 

قضية واحدة » موضوعها الحسم ١‏ وتحمولها قضية أخرى ٠‏ هى قوله : 
[ كان نسبة حجمه نسبة متناهى القدر ] . 

ولفظة : [ كان ] . 

رابطة » واندموع تال للمقدم المذ كور . 

والأظهر ما ذكرناه . 

ونقرير الكلام أن يقال: إن كان حجر الأجزاء المتناهية أزيد من حجر واحد منها » 
وحصل من تأليفها فى الحهات» جسم ؛ كان نسبة ذلك الحسم إلى جسم آخر ؛ متناهى 
القدرء» مؤلف من أجزاء غير متناهية ؛ نسبة” ثى ء متناهى القدر ) إلى ثىء متناهى القدر. 

وأعلم أنه لم يعتبر النسبة بعن الولف من الأجزاء المتناهية »و بين سائر الأجسام » إلا 
بعد أن صيره جمماءء وذلك لأن النسبة لا تقع بين ما لا يكون من نوع واحد ‏ كابسم 
والسطح : واللدط ء مثلا” . 

(5 ) أقول : هذا استثناء لنقيض تالى المتصلة المذكورة »ير يد به إنتاجنقيض المقدم. 

وصورة القياس هكذا : لو كان الحسم مؤلفاً مما لا يتناهى : لكان حجم المؤلف من 
عدد يتناهى » من جملة ما لا يتناهى » إما أزيد من حجم الواحد ؛ أو ليس بأزيد منه . 

والثانى : باطل . لأنه لا يفيد زيادة المقدار . 


ىا 


الفصل الثااتك 


الشمرسك 


6 هه 


0 شرق ع 0 
)١(‏ أليس إذا أوجب النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون 
مؤلفا من مفاصل عير #شذاهسة 4 وأذه ليبس رعجب أن يحون الكل 


والأول : أيضاً باطل . لأنه لكان حقًا . لكان نسبة حجم امإ من عد يتناهى 
ق الحهات الثلاث .إلى حج الجسم المؤلف مما لا يتناهى . نسبة متناه إلى متناه» لكنسا 
كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء . فنسبة متناه إلى متناه . كنسبة متناه إلى غبر متناه . هذ 
علق عال قلسن الأرل حت 1 

وإذا بطل القسمان . بطل المقدم . وهو كون الحسم مؤلفاً تما لا يتناهى ‏ 

)١(‏ لا ثبت امتناع أكون الجسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ .- سواء كانت متناهية 
أواغين مشاهة تن نبت أن جميم الانقسامات الممكنة ليست بحاصلة فى الحسم المفرد بل 
ثبت أن بعض الأجسام غير منقسم بالفعل . مع كونه قابلا للانقسام . فهذا هو المطلوب 
فى هذا الفصل . وسهاه [ تنما ] لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم . 

وإنها أورد القضية ا لأولى مهملة ‏ وهى أن يكون الحسم لا يجوز أن يكون مؤلفاً - 
ولم بقل : [ كل جسم ] . 

لأن الثابت بالبرهان فى الفصل الثانى هو : أن الأجسام المتناهية الأقدار . لا يجوز 
أن تكون متألفة مما لا يتناهى ٠‏ فقط . ولو جاز وجود جسم غير متناه القدر ء خاز وقوع 
مفاصل غير متناهية فيه ٠‏ فلما لم يبين امتناع وجوده بعد" :لم يحكم بذلك كليا .وم بحم 
أيضاً جزئيًا لي كدت الاي ٠‏ فأهملها . وسيصير الحكم بعد بيان امتناع وجود 
جسم غير متناه القدر - كليدا . 

قال الفاضل الشارح : [إنه قال فى القضية الأولى : 

ولا بحوز أن يكون ه . 
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جسم مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل ؛ فتمد أوجب إمكان وجود 


2ه امتهم 


الذى هو فى قوة قولنا : 
بحب أن لا يكون « . 
وف الثانية : ٠‏ ليس بنجب أن يكون ٠‏ : وذلك لأن تركب الحسم من أجزاء غير 
متناهية : ممتنع أن يكون : ومن المتناهية غير ممتنع ؛ فلا جرم حكم فى الأول بالامتناع ٍ 
وف الثانية بالإمكان العام ) . 
أقول : إنه لى يقل ف الثانية: [ لا يحب تركب الحسم من أجزاء متناهية مطاقاً ] بل 
قال : [ لا يحب تركبه من الأجزاء المتناهية الى لا تتجزاً] : ويدل عليه قوله : 
[. . .إل مالا بنفصل ] . 
وقد بان امتناع تركبه منها ٠‏ فكان الواجب إذن أن يقول فى هذا القسم أيضاً : 
[ يحب أن لا يكون ] . 
والصواب أن يقول : إنه لما قال « فى الفصل الثالى » : 
[ ومن الناس من يكاد يقول بهذا التأليف ] : فكأنه قال : 
ومن الناس من يجوز هذا التأليفع : ثم لما أبطله أورد ههنا نقيض 
ذلك » وهو الحكم بأنه لا يجوز . 
ولا قال قى الفصل الأول [ من الناس من يظن أن كل جمم ذو مفاصل] أى يزعم : 
[ أنه بجبع فلما أبطله : أورد ههنا نقيضه وهو الحكم : [ بأنه لا يبجب] . 
و بالحملة : فالقضية الأول مهملة 15 مر » والثانية جزئية » لآن قوله : 
[ ليس يجب أن يكون لكل جسم . . . ] . 
قوة قولنا : [ ليس نجب أن يكون لبعض الأجسام ] ولذلك جعل اللازم منهما 
جزئيا » وهو قوله : [ فقد أوجب إمكان وجود جسم . . . .] . 
وذلك يكفيه بحسب غرضه ههنا . 
وذكر الفاضل الشارح عليه سؤالا ٠‏ وهو أن : امتناع حصول الانقسامات الى لا 
تتناهى بالفعل » يقتضى الحكم بوجود جسم لا يكون لامتداده مفاصل على سبيل الوجوب : 
فلم قال الشيخ : [ فقد أوجب إمكان وجود جسم ] ؟ 


١6 


(؟) بل هوق نفسه كما دو عند الحس . 

(9) لكنه ليس مما لا ينفصل بوجه . بل يجب أن يكون 
قابلا للانقفصال . 

ووقوع المفاصل : إما بفك وقطع . وإما باختلاف عرضين 
قارين فيه ٠‏ كما فى البلقة . وإما بوهم وفرض ٠‏ إن امتنع الفك 
لشيست: 


2 يقل : [ فد أوجب وجود جسم ] ؟ 
وأجاب عنه : [ بأن هذا الإمكان يحتمل أن يكون عاما . وأيضاً إن كان خاصا فقوله 
صرح : وذللك لآن الممتنع هو حصول جميع الانقامات . أما +ضول كل واحد مها ٠‏ 

فليس بواجب ولا يمتنع 6 ليس قى الوجود جسم معين بجب أن يكون عدم المفاصل . 
إلا ف خارجى كالفلك ] . 

أقول : والأظهر أنه لما سلب الوجوب عن كون الحسم مركباً من الأجزاء » لزمه إمكان 
كونه غير مركب + ولذلك ذكر « الإمكان ٠‏ . 

(؟) الحس يحكم باتصال الخسم . وإثبات المفاصل- علىما ذهب إليه الفريقان - 

أمر عل غير محسوس . فلما بطل ذلك . صح كون الحسم متصلا فى نفس الآمر ٠‏ كما 

هو عند الحس . 

)2 أى الحسم الذى حكمنا بكونه عديم الانفصال » ليس مما لا ينفصل بوجه » 
بل بحب أن يككون قابلا” للانفصال ء لما مر فى الفصل الأول . 

وأسباب وقوع المفاصل لا يخلو عن الثلاثة المذكورة فى الكتاب : 

لأن الانفصال : إما أن يكون مؤدياً إلى الافتراق » أو لا يكون . 

والثانى : إما أن يكون فى الحخارج أو فى الوهم . 

مثال الأول : ما بالفك والقطع . 

ومثال الثانى : ما باختلاف عرضين . 

ومثال الثالث : ما بالوهم . 


ككل 


الفصل الرابع 


: أليس إذا لم يكن تاليف من آحاد لا تقبل القسمة‎ )١( 
لايقف إلى غير النهاية ؟‎ 
وهذا باب لأهل التحصيل فيه إطناب » والمستبصر يرشده‎ 


العدر الذى نورده » 


)١١(‏ أقول : لا أبطل الاحهالين من الآر بعة المذ كورة» ببى الحق”» أحد' الآخرين؛ 
فأشار ههنا إلى بطلان أحدهما بقوله : [ وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة ‏ لا سما 
الوامية ‏ لا يف إلى غير الهاية ] . 

وتعين الرابع الذى هو مذهب الحمهور من الحكماء . 

ووجوه القسمة هى الثلاثة المذكورة . وإما قال : [ لا سما الوعمية ] . 

لأن البرهان المذكور فى الفصل الأول لا يفيد إلا القسمة الوامية . 

وسمى الفصل ٠‏ تذنيباً » لأن هذا الحكم فرع على ما تقدم . 

قوله : [ وهذا باب. . . . إلخ ] . 

أى مسألة الحزء الذى لا بتجزأ ء وما يتبعه من مباحث الحركة والزمان » فإن أهل العلم 
قد أطنيوا الكلام فبها .. والمستبصر يرشده القدر الذى نورده » أى ف هذا الكتاب . وف 
بعض النسخ : [ القدر الذى أوردناه ] . 


١61 


0 0 
01 إذك ستعلم ارضا -. مما علمته من حال ا<دثمال 
المقادير قسمة بغير نهاية - أن الحركة عليها . أو زمان تلك 
الحركة 3 كذلك م وأنه ليا يتألف أدةناب مالا ينقسم 55 حركة 


ولا زمان ء 


)١(‏ قد حصل من اللمباحث المذكورة أن الحسم الطبيعى متصل فى نفسه . قابل 
للقسمة إلى غير النهاية » ولزم من ذلك كون الككسية القاة بالحسم الطبيعى -. الى هي 
الحسم التعليمى : الذى يدل على مغايرته للطبيعى ١‏ تبدله فى الحسم الواحد » مسب تبدل 
أشكاله - أيضاً كذلك . ولزم من ذلك كون السطوح - البى با تنتهى الأجسام : 
والخطوط الى بها تننهى السطوح - أيضاً كذلك . 

وجميع ذلك ... أعبى الأجسام التعليمية » والسطوح . والخطوط ‏ يسمى مقادير . 

فالشيخ نبه على جميع ذلك. تعر يضاً بقوله [ من حال احمال المقادير . . .] إذ لم 
يقل [ من حال احمال الأجسام ] ولم يذكرها تصريحاً ؛ لأنه لم يبعن وجودها بعد . 

ثم نبه أن حكم المنصلات غير القارة ٠‏ كا لحركة والزمان ء حكم المتصلات القارة ؛ 
وذلك لتطابقهما فى العقل ؛ فإن الحركة فى مسافة . تنقسم بانقسامها . وكذلك زمان 
الحركة ينقسم بانقسامها . 

فإذن لا حركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ : ولا زمان . وبتبين من ذلك أن قمة 
الحركة والزمان ٠‏ إلى ماض ومستقبل وحال ٠‏ لا تصح ؛ لآن الحال حد مشترك ء هونهاية 
الماضى » وبداية المستقبل . والحدود المشتركة بين المقادير لا تكون أجزاء لها » وإلا لكان 
التنصيف تثليثاً . بل هى موجودات مغايرة لما هى حدوده - بالنوع . 

فإذن قد ظهر فساد الحجة المذ كورة على إثبات الهزه . 


١5م‎ 


(1) قد علمت أن للجسم مقدارًا تُخيدًا متصلا . 


. للجسم‎ ٠ اطول‎ ٠ المقصود من هذا الفصل إثبات‎ )١(١ 

و المقدار » بحسب اللغة » هو الكمية ؛ و محسب الاصطلاح هو : الكمية المتصلة 
الى تتناول الجسم . والسطح ء والخط , 

و والشحن, : اسم الحشو ما بين السطوح +:والأمر الذى يقابله ٠‏ رقة القوام ٠‏ . 

فالئخين يدل بالاشيراك : على ما هو ذو حشو بين السطوح » وهو فصل الجسم 
لتعليمى ؛ وعلى ما يقابل الرقيق من الأجسام . 

والمراد ههنا » المععى الأول . 

و «١‏ الاتصال » يدل على معنيين . 

أحدهما : صفة لشىء لا بقياسه إلى غيره : وهو كونه حيث بمكن أن يفرض له أجزاء 
تشترك فى الحدود . والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل « الكم » وعلى ٠‏ الصورة الحسمية » 
المستلزمة ! : الحسم التعليمى » . 

وقد يقال [ ٠‏ الحسم التعليمى ؛ عند ما يطلق « المتصل » على « الصورة الحسمية ه ‏ 
و اتصال » أيضاً . 

وقد بقال لحذه الصورة .أيضاً « اتصال وامتداد » باغياز . ويقال الجسم بحسب ذلك 
« متصل ؛. 

وثانيهما : صفة (شىء بقياسه إلى غيره » وهو أيضاً بمعنيين : 

أحدهما : كون المقدار متحد الهاية بمقدار آخر . ويقال لذلك المقدار : إنه متصل 
بالثانى » بهذا المعى . 

والثانى : كون الحسم بمحيث يتحرك بحركة جسم آخر . ويقال لذلك الحسم إنه 
متصل بالثانى ذا المعى . 


"5 


والاسم كان بحسب اللغة للذى بالقياس إلى الغير . فنقل بحسب الاصعطلاح إلى الأول. 

ولا تقرر هذا فنقول : « المقدار » فى قول الشيخ : [ مقداراً تخيناً متصلا ] . 

ينبغى أن بحمل على اللغوى لثلا يتكرر المتصل ٠‏ و ٠‏ الثخين ٠‏ على ما هو فصل 
: الحسم التعليمى ٠‏ ؛ و ٠‏ المتصل ٠‏ على ما هو ٠‏ فصل الكم المتصل » . 

وحبنئذ يكون المجموع هو ؛ اسم التعليمى ٠‏ لآنه كلية متصلة ثخينة . 

وإتما قدم « الشخين » ؛ لأنه أعروف ؛ فإن القائلين بالحزء » يعترفون بشخانة الجسم » 
ولا يعترفون باتصاله . 

وتقديم الأعرف فى الأقوال الشارحة» أولى . 

والمقدار الشخين المتصل ‏ أعبى الحسم التعليمى - هو غير الخسم الطبيعى :كا مر ؛ 
وذلك لأنه يتبدل فى الجسم الواحد ٠‏ بتبدل أشكاله » كالشمعة البى 5 جعل تارة كرة ع 
وتارة مكعباً مثلا ؟ فهو أمر عارض للجسم . 

ويكون معبى قول الشيخ : [ قد علمت ... إلخ ] . 

وإنما الك [ فد علمت ذلك] مع أن إثبات « الحم التعليمى ١‏ غير مذكور ىق 
الكتاب ؛ لآنه أثبت بالبرهان كون الحسم متصلا فى نفسه ٠‏ كما هو عند الحس ؛ وكان 
كونه ذا كلية وثخانة » أمراً بين غير متنازع فيه » ولا تاج إلى برهان . 

ومجموع هذه المعانى - أعبى كون الم ذا كهية وبخانة واتصال ‏ هو كونه 

فإن قيل : بم يعرف أن الحسمية شىء مغاير لهذه الأمور ؛ فإنه مالم يمعرف مغايرته 
ها , لم يمكن إثباها له ؟ قلنا : كونه موجوداً لا فى موضم - أعى جوهر ينه - أوضح ثىء 
له » وهو مغاير لهذه الأمور . وكونه شيئاً من شأنه أن يكون ذا جمم تعليمى ؛ أمر غير 
جوهر يته » وهو فصله الذى يتحصل به جوهريته . 


(؟) وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك . 
(*) وتعلم أن المتصل بذاتهء غير القابل للاتصال 
والانفصال ٠»‏ قبولا يكون هو بعيئه الموصوف بالأمرين : 


)2 الانفصال أعي من الانفكالك » كا مر ذكره . 
. قال الفاضل الشارح : [ احترز بلفظة ٠‏ قد » المفيدة حزئية الحكم » عن الأفلاك ] . 
وأقول : هذا غير مستقم ؛ لآن الأفلاك قد يعرض لا الانفصال بأحد معانيم أعبى 
الوهمى - ولأجل ذلك بتناوها هذا البرهان على ما يجىء بيانه .. 
فالصواب أن يقال : إنه جعل الحكم جزئيًا ٠‏ لأن بعض الأجسام ‏ من الفلكيات 
وغيرها ‏ غير منفصل », لا لكونه غير قابل الانفصال » بل لعدم أسباب الانفصال 
الحارجى فيه » ولعدم اعتار انفصاله بالوهم ٠‏ وذلك واجب لامتناع حصول جميع 
الانفصالات الممكنة فيه » على ما مر . 
( ”) يريد بالمتصلل بذاته ههناء « الصورة الحسمية ٠‏ وهى الى من شأمها الاتصال 
لذامها . واتصاا هو كونها بحيث يلزمها « الحسم التعليمى » فهى ذلك الامتداد الذى ى 
الشمعة حال كونها كرة ومكعياً » ومشكلا بسائر الأشكال . 
والدليل على أن اسم ٠‏ المتصل » يطلق على هذه الصورة قول الشيخ : 
فى [الشفاء]ع]. 
92 [ فصل ق أن المقادير أعراض] . 
بهذه العبارة : 
[ أما الحسم الذى هوالكم ٠»‏ فهو المقدار المتصل الذى هوا خسم بمعى الصورة ] . 
ولو حمل المتصل بذاته ههنا على ٠‏ الحسم التعايمى ١‏ » الذى هو المقدار» لكان 
البرهان على إثبات ١‏ المهيول » تحاله » إلا أن الحق ما ذكرناه . 
ويريد ؛ [ القابل للاتصال والانفصال ] ٠ »٠‏ اغيولل ٠‏ . وإتما قيد المتصل ٠‏ بالذات 
لأن المادة أيضاً متصلة » ولكن بغيرها » أعنى بالصورة . وإنما قيد القابل للاتصال 
والانفصال بقوله : 
( قبولا” يكون هو بعينه الموصوف بالأمرين ] . 


لفل 

() فإذن : قوة هذا القبول » غير وجود المقبول بالفعل ؛ 
وغير هياته وصورثه . 

لآن القابل للاتصال والانفصال : يقال بالحقيقة ومن حيث المعبى : للذى يقيلهما » 
ويكون بعينه هو الموصوف ببهما » وهو المادة لا غير . 

ويقال با منجاز ومن حيث اللفظ : للذى يطرأ عليه أحدهما وينتى بطريانه » فلا يكون 
موصوفاً بالطارئ » كالصورة الى تنعدم هويبها الاتصالية عند طريان الانفصال » 
فلا تكون هى بعينها موصرفة بالانفصال ٠‏ فإن الاتصال لا يقبل الانفصال ولا الاتصال»؛ 
لأنه لوقبل الانفصال لكان الثبىء قابلا” لعدمه . ولوقبل الاتصال لكان الكبىء قابلاً 

(؛ ) قوة الثبىء : بمعنى إمكان وجوده . وإمكان وجود ه ووجوده متقابلان . 
الغا ونين قزةالانتفنال قبل وعؤدة تأي 4 تحال الاتضالت زين وجرن الانتضال 
المنانى للاتصال ء ظاهرة . والموصوف بتلك القوة ليس هوالاتصال ؛ على ما سبق ؛ فهو 
شىء غبر الاتصال : قابل للاتصال والانفصال ». وهو ١‏ الميولى » . فالمقبول ههنا هو 
« الصورة الحسمية ٠‏ وهيئة » الشكل التابع لوجودها : وصورته « الحسم التعليمى ٠‏ اللازم 
لها ؛ فإنه كالصورة للصورة الحسمية . وهذا أيضاً يدل على أن الشيح إئما أراد ب[ المنصل 


بذاته ] : 
«الصورة الحسمية و دون « المقدار » . 
قال الفاضل الشارح : قوله : 
واذن اقول شرو لش 
نتيجة قباس مذ كور بالقوة . وذلك أنه ذكر : 
٠‏ أن بعض الأجسام يحدث له الانفصال » . 
فينبغى أن يضاف إليه : 
« وكل ما نحدث ؛ فْمَوة حدوثه حاصلة قبل حدوثه ؛ وكل ما هو حاصل 
قبل شىء » فهو غير ذلك الشىء ٠‏ . 


حى ينتج . 


و١‏ 
(8) وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته ٠‏ الذى 


« فإذن قوة قبول الشبىء ء غير وجود ذللك المقبول «. . .] . 

وإنما اقتصر على المقدمة الأول لوضوح الباقيتين . ثم قال : [ وإثبات المادة لا يمكن 
إلا مبذه النتيجة ؛ لآنا إن قلنا : « الحسم المتصل قد يعرض له انفصال » ولا بد لذلك 
الانفصال من محل ؛ وليس مله الاتصال ؛ فلا بد من شىء آخر ٠»‏ كان غير صحيح ؛ 
لأن الانفصال عدم الاتصال عما من ثأنه أن يتصل . والأمور العدمية لا تستدعى محلا 
ثابتاً » فلابد من يبان مغايرة قوة الانفصال لنفس الانفصال بتلك المقدمات ٠‏ ثم بيان 
أنها ثبونية ؛ بأنها من الأمور الإضافية النى تستدعى محلا؛ حتى إذا بيننا أن ذلك حل ليس 
هو الاتصال + ثبت شىء آآخر هو «١‏ الميول » . . . . ] 

وأقول : فى هذا الكلام موضع نظر ؛ لآن أعدام الملكات ليست أعداما صرفة ٠‏ فهى 
تستدعى محال ابتة كالملكات . والانفصال لا كان عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل 
- على ما قال .- فد أثبت محله ء وهو الذى من شأنه أن يتصل . 

والحق أن مراد الشيخ من ذ كر مغايرة قوة الانفصال., للانفصال . فى كلامه » هو: 
إدخال مالا ينفصل بالفعل فى الاحتياج إلى القابل: ليكرن البرهان كينا . وأيضاً النبيه 
على وجود القابل للانفصال » قبل طريانه وبعده ؛ إذلا يبعد أن بوهم الاستدلال بوجود 
الانفصال,» عدم وجود القابل له فيظن أنه إتما بمحدث حال الاحتياج إليه من غير أن 
يستمر وجوده . 

( ه ) المتصل بذاته ما دام موجود الذات » فهو ذو اتصال واحد متعين . ثم إذا طرأ 
الانفصال » زال ذلك الاتصال الواحد المتعين » فانعدم ذلك المتصل » وحدث اتصالان 
آخران بالشخص » ومتصلان آخران بحسبهما ؛ فهو عند الانفصال قد عدم ووجد غيره » 
وعند عود الاتصال يعود مثله متجددأء ولا يعود هو بعينه ؛ لأن إعادة المعدوم ممتنعة ؟ فإذن 
الثىء الذى فيه قوة الانفصال البائىق الأحوال جميعاً » هو متصل بذاته » « وهو الميول 0. 

وتلخيص هذا البرهان أن نقول : ما ثبت أن اسم لا يخلو عن اتصال ما فى ذاته ع 
وأنه قابل للانفصال حال كونه متصلا ؛ فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الاتصال » 
ونفس الاتصال ليست بقابلة للانفصال على وجه تكون حال كوبا اتصالا موصوفةبالانفصال؟ 


قفن 


عند الانقصال يعدم ودوجد غييره : رعئك عود الاتصال دعود مثله 
متدددا ِ 


ل لاسن 0 


فإذن الجسم تى ع غير الاتصال . به يقوى على قبول الانفصال . وهو الذى ينفصل 
ويتصل مرة بعد أخرى » فهو « الطيول ١‏ . 

واعلم أن الأهم فى هذا الباب أن يعلم أنه لا مكن أن يكون الاتصال والانفصال عرضين 
متعاقبين على شى ء هو موضوع هما : ارقو انتم فاسيق إل أرهام التكلبين المتشككين 
قْ 0 المادة : وذلك لآن ذلك الشىء بجحب أن يكون : ف ذاته غير متصل ولا منفصل : 
حبى يمكن أن يكون موضيعاً للاتصال . والانفصال . فهو لايكون من حيث ذاته نحيث 
يفرض فيه الأبعاد . فلا يكون جسماً البتة : بل هو المسمى بالمادة ؛ ولا بد من انضياف 
شىء ها . متصل بذاته إليه حبى يصير جسما . فذنك التىء هو الصورة . واهموع هو 
الحسم الذى هو فى نفسه متصل : وقابل للانفصال . 

والذين يجعلون المتصل عرضاً على الإطلاق ٠‏ ينسون أن كون الحسم متصلا ى نفسه 
أمر ذا فى مقوم للجسم والجوهر لا يتقوم بالعرض . 

وأيضاً ينبغى أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذى يقابلها : أيضاً لا يعرضان 
للمادة . إلابعد تشخصبا المستفاد من الصورة لتقف على أحوال الشنيه المبنيدٌ على اتصاف 
المادة بالوحدة أو التعدد حسب ما ذ كره الفاضل الشارح وغيره : كقوطم : إو كان تعدد 
الحسمية بعد وحددبا مقتضياً لانعدامها . ومحرجاً إلى مادة توجد فى الحالتين . لكان تعدد 
المادة ‏ يسبب الانفصال ‏ بعد وحدها . مقتضياً لانعدام المادة الأول . ومحوجاً إلى 
مادة أخرى . ويتسلسل ؛ إلى غير ذلك من الشْيّه . وذلك لأآن المادة الموجودة فى الحالتين 
غير موصوفة ‏ بنفسسها ‏ بوحدة ولاتعدد » بل إما تتصف مبما عند تعاقب الصور 

والفاضل الشارح عارض الشيخ بإقامة حجة على نىالطيول : [ وهى أن الميول - على 
تعدير تتونا م زفكانت متحيزة : فإما على سبيل الاستمّلال : فإذن كان حلول الحسمية 
فيها جمعاً للمثاين ‏ وأيضاً لم تكن هى بالمحلية أولل من الحسمية . وأيضاً لاحتاجت إلى 
هيوى أخرى 

وإما على سبيل التبعية ٠‏ فإذن كانت صفة الجسمية . ول تكن الحسمية حالة فيها . 

وإِنْلم تكن متحيزة . استحال حلول الحسمية الختصة جهة : فبها بالبديبة ] 


0308 


الفصل السابع 


وهم وننبيه 


)١(‏ ولعاك تقول :.إن هذا إن لزم » فاما يلزم فيما يبل 
الك والتفصيل ٠‏ وليس كل جسم - فيما أحسب - كذلك . 

(؟) فإن خطر هذا ببالك فاعلم أن طبيعة الامتداد 
الجسمانى ق نفسها : واحدة , 


وهذه الحجة غبر مشتملة على أقسام منحصرة» فإن ما لا يتميز على سبيل الحلول فى 
الغير » لا يحب أن يكون متحيزاً بالانفراد ٠‏ بل ربما يتحيز بشرط حلول الغير فيه » ولابلزم 
من ذلك كونه صفة لذلك الغير . 

)١(‏ هذا هو الوهم ٠‏ وتقريره أن يقال : إنكم استدلام بإمكان وجود الانفكاك 
والانفصال بالفعل ىَّ بعض الأجسام ٠‏ على كونه مقارناً للقابل » وذلك لا يمتضى وجوب 
كون جميع الأجسام مقارنة للقابل ؛ فإن منها ما لا يقبل الفك والتفصيل بالفعل » كالفلك 
وغيره من الأجسام الصلبة الصغيرة ٠‏ وإن كان قابلا” له بحسب التوهم . 

(؟) هذا هوالتنبيه المزيل لذلك الوهم . وهو : بتذكر مفهوم الامتداد ابحسمانى . 
الذى هوالصورة الحسممة المتصلة بذاها الى لاتبى هويمها الامتدادية عند وجود الانفصال» 
لا فى الخارج ولا فق الوهم . م بتذ كر كون كل ذى حجر محجب طرفيه من الملاقاة » 
واجب القبول للا نفصال واوق الوهم ؛ فإنه مع استحضار و<وب هذا الحكم على هذا 
الامتداد متنع الحكم بكون ثى ء من الأجسام غير مقارن لا يقبل الفصل والوصل العارضين 
فى الوجود أو الوهم ؛ له ؛ وذلك لتساوى الحميم فى هذا المعبى ٠‏ ولتخالفهما فيا لا يتعاق 
هذا المععى ٠.‏ ككون بعضبها فلكأ : و بعضها عنصراً + وما يجرى مجراه . 

واعلم أن الامتداد المذكور : قد يمكن أن يؤخذ من حيث هو عام وكلى . جنساأً 
كان أو نوعاً . 


١/6 


5-5 
أ 


(*؟) وما لهاد من الغنى عن القابل . أو الحاجة إليه . 


عتكنانة. 


(4) وإذا عرف فى بعض أ-والها <اجتها إلى ما تقوم فيه . 
عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما تقوم فيه. ولو كانت 
طبيعةها طبيعة ما يموم بلدمأده 3 فحيث كان لهأ ذات : كان 5 
تللك الطبيعة : 

(ه) لأنها طبيعة نوعية «حصملة ٠.‏ تك<تلف بالخارجات 

وقد بمكن أن يؤخذ من حيث هو خاص وجزق . 

وقد بمكن أن يؤخذ من غير اعتبار شىء من ذلك . كما سبقت الإشارة إليه فى : 

[ المبج الأول ] 

و1إنا يكون ‏ إذا أخيذ وحذه. موجوداً ىالخارج لا شق وجوده ٠‏ فالشيخ أخذه 
كذلك » وأشارإليه بقوله : [ طبيعة الامتداد ] . 

فإن الطبيعة تطلق على المأخوذ كذلك . كما مر . ولا شلك أنه . من حيث هو 
طبيعة ”ع شىء واحد فى نفسه » مغاير لسائر الطبائع . 

(") وذلك لأن الشىء المأخوذ من حيث هو هو ٠‏ لا يمكن أن يختلف الحكم عليه 
بالأمور المتقابلة معاً؛ فإن اختلف »ء فقد اختلف لكونه مأخوذاً مع أمورتقتضى الاختلاف. 

( 4 ) أى إذا صار بعض أحواها ‏ وهو إمكان طريان الانفصال عامها ء وامتناع 
وجودها مع الانفصال ‏ معرفاً لكونها محتاجة إلى قابل تقوم تلك الطبيعة فيه » عرف 
أن تلك الطبيعة محتاجة إلى القابل حيث كانت : ولو كانت طبيعنها مستغنية عن القابل » 
لكانت مستغنية حيث كانت . 

(ه ) قد بينا أن الطبيعة تكون بأى الاعتبارات مادة: وبأنبا جنساً » وبأمها نوعا , 

فهذه الطبيعة الموجودة : ليست جنا ؛ لآنها ليست بموقوفة على ما ينضاف إليها 
محصلاً إياها . ولا مادة ؛ لها مقولة على الامتدادات الفلكية والعنصرية وغيرهما . فهى 
إذن نوعية محصلة. 


١اد‎ 


عنها دون الفصول * 

ولم يقل : [نرع ]. 

لآأنها إنما تصير نوعاً بانضياف معى العموم إليوا. فهى وحدها لا تكون نوعاً ٠‏ بل 
تكون نوعية . 

وإما ذكر اتختلافهما بالحارجات عنبا . دون الفصول . مع كون الطلبيعة النوعية 
لا محالة كذلك : لآن الثى ء الذى عتلف بالنفصول - وهو الجنس . كالحيوان مثلا - 
يكون منتضيا فى بعض الصور لثىء كال حك . وهو عند تحصله بفصل ؟الناطق 
ولا يكون مقتضيأ ى سائر الصور له . 

وكأن هذا الكلام جواب عن إيراد نقض للحكم المذكور . وهو أن يال : كما 
كانت الخيوانية مقتضية للضحك قف الإزسان.. دون غيره من سائر الحيوانات ) فلم لالجو ز 
أن يكون الامتداد الحسوانىمقتضياً لوجود العغابل فما يقبل الانفكاك دون غيره من الأجسام؟ 

تأجاب عنه بأن الامتداد الحسمانى الموجود . طبيعة نوعية مممسلة تختاض بالحخارجات 
عنبا . فهى إن اقتضت شيئاً اقتضته مع جميع الخارجات عنها وى جميع الاحوال . 
بخلاف الحيوانية التى هى طبيعية جنسية غير محصلة. وهى لا يمكن أن تقتضى شيئاً من 
حيث هى غير شخصلة . ثم إذا تحصات بثبىء انضاف إإيبا ودخل فق وجودها المحصل . 
فإن اقتضت شيئاً مع ذلك الثبىء غير اللخارج عنها . لم تقتضه مع غيره + لأنها مع غيره 
لا تكون ذلك المحصل بعينه . 

والفاضل الشارح أورد الشلث : 

أولا : فى أن الحسمية طبيعية نوعية واحدة . بأن ماهيها غير معلومة . والاشيراك 
فى قبول الأبعاد الذى هو معلوم . لازم لها . والاشتراك فى اللواز م لا يقتضى الاشتراك 
ق الملزومات . 

وناقض بالوجود الذى يقتضى ف الواجب تجرده عن الماهية : وى الممكن لايقتضى ذلك. 

وثانياً : بأن الحكم بحلول بعض السمانيات فى محل ؛ لا يقتضى وجوب الحلول ؛ بل 

يقتضى صحته ‏ فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر . 


١ /ا/ا‎ 


الفصل الثامن 


وم ولنبيه 


)١(‏ أو لعلاك تقول : ليس الامتداد الجسانى الواحد بقابل 
للانفصال آلبتة + فإنه إنما ينفصل الجسم المركب هن أجسام 
وا جواب عن الأرل : أن الاحتياج إلى القابل إتما يقتضيه الامتداد .: من حيث كونه 
متصلا بذاته قابلا للانفصال » والمتصل بذاته لا ينفصل . 
فهذا اللقدر معلوم ومشيرك ومقنض لاحكم .! وفيه كفاية ٠‏ ولا حاجة بنا إلى ما عداه 
ما لا تعلمه . 
وعن المناقضة أن الوجود ليس من الطبائع الحنسية والنوعية على ما سيجىء بيانه . 
وعن الثانى أن الطببعة المذ كو رة تقتفبى وجوب الحلول ؛ لما مر » لا الإمكان اغتمل 
لعدم الحلول . 
والشكولة الى أوردها على كون الطبيعة الحنسية مقتضية لشىء قى بعض الصور ٠‏ 
دون غبرها . عخلاف الطبيعة النوعية . متعلقة بسوء اعتبار الكليات .: وتنحل عراعاة 
ما ذكرناه : فلا فائدة فى التطويل بالإعادة . 
)١(‏ قد ذكرنا ى صدر المّط أن الأجسام إما مفردة وإما مؤلفة . وذكرنا المذاهب 
فى الأجسام المفردة محسب الاحهالات الأربعة . 
وبق حكم المؤلفة . فنقول : من المذاهب المتعلقة بهذا الوضع فى الأجسام المؤلفة . 
مذهب ينسب إلى بعض القدماء كدعقراطيس وغيره © وهو قولم : إن الأجسام المشاهدة 
ليست ببسائط على الإطلاق : بل هى إنما متألفة من بسائط صغار متشاببة الطبع فى غاية 
الصلابة . وتألف البسائط إنما يكون بالماس والتجاور فقط ٠‏ واللحسم البسيط الواحد منها 
لا ينقسم : فكان أصلا : وينقسم وهدما للحجة المذ كورة . 
ومةاديرها فى الصغر والكبر وأشكالا : مختلفة . ور بها زعر بعضهم أن مقاديرها متساوية. 
وقد مال الشيخ أبو البركات البغدادى إلى مئل هذا القول فى الأرض وحدها . 
وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك البسائط كرية الشكل ٠‏ وفيه نظر 


١4 
بسيطة لا احمّال فيها للانقسام إلا الذى يقع بحسب الفروض‎ 
. والأوهام ؛وما يشسبهها‎ 

(؟) فإن خطر هذا بيالك » فاعلم أن القسمةالوهمية 


لأن الشبخ حكى ف الفن الثالث من طبيعيات [ الشفاء ] . 
أنهم بقولون : إنها غير متخالفة إلا بالشكل » وأن جوهرها جوهر واحد بالطبع » وإتما 

بصدر عبها أفعال متلفة لاجل الأشكال التلفة . 

وذكر أن بعضهم جعل أشكال المحسهات الحمسة المذكورة فى كتاب « إقليدس » 
أشكال العناصر والفلك . ومنهم من خالفهم فى ذلك . وذ كر اختلافات كثيرة لم لا فائدة 
إبرادها . 

و بالحملة هذا المذهب هو بعينه مذهب مثبى الأجزاء إلا ى تسمية الأجزاء بالأجسام . 
وق تجويز الانقسام الوهمى علبها . 

ووجه تعلقه ببذا الموضع أن ا1دجة المذكورة فى نى الأجزاء إنما اقنضت كون كل 
ذى حجم قابلا للانقسام الوعمى ٠‏ ولكن ليس بواجب أن يكون كل قابل للانقسام الوثمى 
قابلا” للانقسام الانفكاكى . وكانت الحجة المذكورة فى إثبات الميول مبنية على كون 
الامتداد قابلاً للانقسام الانفكا كي . 

فإذن لو كانت البسائط غير قابلة للانفكاك » بل إنا تتصل بالئاس » وتنفصل 
بزوال الماس » لكان إثيات المادة بالحجة المذكورة » متعذراً . 

فهذا الوهم هو هذا المذهب ٠؛‏ والامتداد الحسمانى الواحد الذى ذ كره الشيخ هو الذى 

(؟ ) هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم ؛ وهو باعتبار التشابه المذكور فى طبائع تلك 
البسائط بزعمهم ؛ وذلك لأن الطبيعة المتشابهة إنما تقتضى ‏ حيث كانت - شيئاً واحداً 
غير #تلف . فالحزء الواحد الوسمى ‏ من حيث الطبيعة - يقتفبى ما يقتضيه سائر 
الأجزاء » وما يقتضيه الكل » وما يقتضيه الخارج عن الكل الموافق له فى تلك الطبيعة ؛ 
لاشتراك الجميع فيها . 

ويحب من ذلك نشارك جميع هذه الأربعة : 


1 
ل ٠‏ . ع كُّّ ٠‏ 
والفرضية ٠أو‏ الواقعة بحسب اديلاف عرضين قارين 1 كالسواد 
5 9 ب ل 3 . 0 3 
والبياض ق الدلقَة 3 أرمضافين كاغعملاف محاذاتين او موازاتين 
01 0 00 
أو مءاستين ؛ تحدث ف المقسوم اثنينية ماء يكون طباعٌ كل 
واحدهون الآدنين طباع الآخر 3 وطباح الجملة » وطباع الخارج 
الموافق ىق النوع ١‏ 
إما فى الامتناع عن قبول الانفصال والاتصال . 
أو فى جواز قبوهما . 
والأول ظاهر الفساد . والثانى حق . 
فإن قيل : لعل البعض يبمتنع عن قبول ذلك يسبب شىء يقارنه ٠‏ قلنا : لا نزاع ق 
ذلك » وقد ذهينا إلى القول به فى الفلك . إتما المقصود ههنا » هو إمكان طريان الفصل 
والوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعها المتفقة » وذلك يكفينا فى إثبات المادة . 
والشرخ قد خص القسمة الفرضية » واتى باختلاف عرضين » بالذكر ؛ لآن أصراب 
هذا المذهب مجوزوهما على تلك البسائط » مخلاف الفكية . 
وقسم الى باختلاف عرضين : 
لاما بكرن تسن غرضين فأزون + 
وإلى ما يكون بسبب عرضين إضافيين . 
وأراد بالقار ما للموضوع ق نفسه . 
وبالإضاق ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره . 
وإنما بسط القول بذكر هذه الأقسام ؛ لأن الجميع ها +وزونه » ثم بين أن كل 
قسمة من هذه تحدث اثنيئية ‏ المقسوم » ويكون بعد القسمة طباع كل واحد من ذينك 
الاثنين وطباع جموعهما قبل القسمة » وطباع ما يخر ج مهما ما يوافقهما فى النوع والماهية ؛ 


وإما قال [ طباع كل واحد ] ولم يقل : [ طبيعة كل واحد ] 
لأن ه الطباع » أعم من ٠‏ الطبيعة ٠‏ وذلك لآن « الطباع ٠‏ يقال لمصدر الصفة الذاتية 
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وما يصمح بين ل اثنين منها ٠‏ يصمح دمن أثنين آخر ين » 
فيصمح إذنيين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية والانفكاكية 
ما يصح بين المتصلين . ويصحيين المتصلينمن الاذفكاك 
الرافع للاتحاد الاتصسالى ما يصمح تمن الديا وتهن: 


)م2 اللهم إلا من عائق مانع 3 خارج عن طبيعة الام تداد . 
لازم أو زائل. 


(4:) ولعلهذا العائق إذا كان لازما طبيعياء كان لا اثنينية 


الأولية لكل شىء ٠‏ والطبيعة قد تختص عا يصدر عنه الحركة والسكون فيا هو فيه أولا” 
ويالذات من غير إرادة . 

ثم ذكر أنه يلزم من ذلك أن بكون حكي المتباينين فى قبول الاتتصال . حكم المتصلين » 
وحكم المتصامن ق قبول الانفكاك حكم المتياينين . 

(7 ) هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام عتنع عن قبول الفصل والوصل؛ لسبب 
خارج عن طبيعة الامتداد . هارن له ويكون لازماً كما فى الفلك ء أو زائلاة” كا فى 
الأجسام الصغيرة الصلبة مثلا . 

وكأنه جواب لسؤال منهم هكذا : 

أليس جزء الفلك منصلا عندكم بالمزء الآخر منه مثلا ٠‏ ومنفكمًا عن العنصرء ولا 
تجوزون انفصال الحزأين منه واتصاهما بالعنصر » مع اشتراك الجميع فى مفهوم الامتداد: 
فلم لا تجو زون »ثل ذلك فى البسائط المذكورة ؟ 

فيقال لم : إنما نذهب لذلك لمانع ء وهو أن الصورة الفلكية . أعى النوعية ‏ أمر 
مقارن للامتداد الحسمى مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير » وأنم فرظ م 
البسائط متشاببة الطبائع . فإذن لا مانع لها من حي ثهى - عن الانفصال والاتصال . 

( 4 ) معناه أن كل نوع مادى مستلزم لا بمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة » فن 


١ذم١ا‏ 
بالفعل 5 ولا فصل ددن اشخاص و ذلك الطبيعة 5 بل يكون 


ا |ا- 
مصأ نتأسء 
- 

ددمية 


)١(‏ كل نوع ي<تمل أن تكون له أشخاص كثيرة . فعاق 


عن ذلك عائق لازم طبيعى . فإنه بد روولك للاشخاصاامحت..لة 


المستحيل أن تتعدد أخخاضه فى النعرة . أىلا يكين فى الوجود ٠نه‏ إلا شخص واحد : 
وهذا معبى قوله : [ إن نوعه ىق ششخصه] . 

وذلك لأنه لووجد منه شخصان . تكانا متساويين فى الماهية . وكان كل واحد منهما 

قابلا للاتفصال الانفكاكى الحاصل بينهما . مع وجود المانع منه . هذا خلف. 

وهذا حكم كلى نافع فى العلوم الطبيعية : قد اتجر الكلام إلى ذكره فى أثناء حل 
هذه الشبهة . 

واعترض الفاضل الشارح : [ بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية ى 
الماهية : وهو ممنوع لما ذكره من قبل ] . 

وذلك سبو منه + لأن الشيخ ببى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية 
ف الطبع . 

واعترض : أيضاً [ بأن الامتدادات الحسمية غير باقية عند الانفصال . ومتجددة 
عند الاتصال : وهى أمور متشخصة : ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها ] . 

وجوابه : أنا سامنا أن وقوع الاختلاف يسبب الموانع كر 

وأورد اعتراضات آخرى تجرى مجرى هذين . 

» هذا اامفصل لا يوجد ىق بعض النسخ . ويوجد فى بعضها مترجماً بالإشارة‎ )١( 
. وق بعضها بالتنبيه . وى بعضها بلا ترجمة‎ 


فى شخصه . أى لا يوجد من ذلك النوع إلا شخص واحد . 
7 5 ا في 2 
وذيف ودود ادديضة أو كشرة لاشخاص ذااك الذوع 3 والعائق 


الفصل العاشر 


د لددمبه 


(١)أليس‏ قد بان الك أن المقدار- من يت هومقدار - 


أو الضيورة: التشرية ديد بحن كط عور عر روا رن 
0 ويشه أنه كان حاشية قأئيت فى الممن سبوا ؛ وذلك لأنه تقر ير للمسألة المذ كورة . 
ومعناه ظاهر . 

قال الفاضل الشارح قى شرحه : [ كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مائعأ عن 
الشركة » فإذن لا حصل مما إلا شخص واحد . 

أولا يكون ٠‏ وإذن يكون تشخص الشخص الذى يدخخل منها ق الوجود زائداً على 
الماهية » فذاك الزائد إن كان لازما . لم محصل منها إلا شخص واحد لا يقبل الانفكاك . 
وإلا فيازم الحلف ] . 

وق مصدر هذه القسمة نظر + لأن الماهية المعقولة لا يكون نفس تصورها مانعاً عن 
الشركة إلا إذا عى بالماهية غير ما اصطلحوا عليه . 

. يريد بيان صحة وجود التخلخل والتكاثف الحقيقيين‎ )١( 

قال الفاضل الشارح : [ هذه المسألة تفر يع على إثبات الميولل» وإذا لم تكن من بيان 
مقومات الجسم المقصود ى هذا الغغط مماها م تذنيباً ». . .) 

والمكنيور .عند الحموور أن العظم لا يصير صغيرا إلا إذا كانت أجزاؤه منتفشة 
فتندمج » أو يتحلل بعض الأجزاء وينفصل . 


0 
١ ٠. ٠»‏ 0 لغ 
تقوم معه رتكون صورة فيه . ويكون ذلك هيولاها وشيئًا دو فى 
نفسه لا مقدار ولا صورة جرمية له ؟ ولتكن هذه هى الهيول 
ًُ 00 ع . 7 


3 5 6 00 
قبولها لقدر معين دود ما هو اكير أو اصغر مم4 ه 


الفصل الحادى عثر 


إشارة 


5 5 مه ده ء و2 
)١(‏ يجب أن يكون مدفقا عندك انه لا عدد حك قَْ ملاع 
أو شولا"ء - إن حاز ودوده- إلى غير الذنهاية . 


. والصغير لا يصير عظيماً إلا بالعكس‎ ٠ 
. وغير هذين الوجهين عندهم مستبعد جد‎ 

فالشبخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولى غير متقدرة فى نفسها » وكون المقادير 
إلبها متساوية النسب ؛ فإن ذلك يقتضى تجويز تبدل المقادير علها » فبصير العظم صغيراً 
وبالعكس . 

وهذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل والتكائف : لأن هيولى الفلك أيضاً مهذه الصفة 
مع امتناعها عن الخلوعن مقداره المعين» لسببيقارما ؛ بليفيد التجويز و إزالة الاستبعاد . 

ولذلك قال الشيخ : [ ولا تستبعد] 

واحتر ز عن الفلك بقوله : [ أن لا يتخصص ف بعض الأشياء ] . 

ويوجد ف بعض النسخ بعد قوله : [ ولا صورة جرمية له] [ ولتكن هذه هى الطيول 
الأول ع . 

وقيدها ب ه الأولى » + لأن مادة كل مركب تكون هيولاه وإن كان جسما . 

)١(‏ أقول : هذى مسألة تناهى الأبعاد ٠‏ وهى إحدى المقاصد ف العلم الطبيعى ؛ 
وهى أيضاً مبدأ لمسائل أخرى : 


ل 


منها مسألة إثبات محدود الجهات كما سيأتى بعد - وهى أيضاً من الطبيعيات . 

ومنها مسألة بيان امتناع انفكاك الصورة وما بتبعها ‏ أعنى المقدار - عن الميول : 
وهى من علم ما بعد الطبيعة . ولبيان هذه المسألة أوردها ههنا . 

وقد دل بقوله [ يجب أن يكون محققاً عندك ] 

على أنها إحدى المطالب الخليلة . 

قال الفاضل الشار ح : ل بسن الشيخ أن الحسم مركب من اميولى والصورة . أراد بعد 
ذلك أن يبين امتناع انفكاك الصو رة عن الشيول ببرهان صورته هذه : 

كل جسم متناه ٠‏ وكل متناه مشكل . فابلمسمية لا تنك عن الشكل . والشكل 
لا يحصل ٠‏ إلا مع المادة : فالحسمية لا تنفلك عنها . 

وهذه حجة عول عليها أفلاطون فى أن الأبعاد لا تفارق المادة » فإن الشيخ حكى عنه 
الفصل الثانى من سابعة إلهيات « الشفاء ٠‏ أنه ليس يجوز أن بعداً قائم لا فى مادة ؛ 
لأنه إما أن يكون متناهياً ء أو غير متناه . 

والثانى باطل ؛ لأن وجود بعد غير متناه . محال . 

وإذا كان متناهياً: فالحصاره فى حد تلود : وشكل مقدر : ليس إلا لانفعال عرض 
له من خارج -لا لئفس طبيعته ‏ ولن تنفعل الصورة إلا لمادنها » فتكون مفارقة » وغير 
مفارقة . وهذا محال . 

م قال : وهذه المسألة ‏ أعبى إثبات تناهى الأبعاد ‏ مبنية على أربع مقدمات : 

الأول : أن الأبعاد غير المتناهية » لو لى تكن ممتنعة لصح أن يخرج من نقطة واحدة 
امتدادان غير متناهيين لا يزال البعد بيمهما يتزايد . كساق مثلث يمتدان إلى غير الهاية . 


والثانية : أنه يحوز أن يوجد بِيمْهما أبعاد نتزايد بقدر واحد من الزيادات . مثلا يكون 
البعد الأول ذراعاً ٠‏ والثانى زائداً عليه بنصف ذراع ٠‏ «الثالث زائداً على الثانى أبضاً 
صف داع © وعل خرا + 

ويتبغى أن تكون الزيادات بقدر واحد (رصير البعد المتزايد بيئها ٠.‏ المشتمل على تلك 
الزيادات ٠‏ غير متناه فى الطول . 


١1/6 


)0 وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين 


؟ 
دن مدأ واعدل 5 ليه دزال اليعد بيذهما بدكزايد : 


)م2 ودن الجادرز أن دفرض دمذهها ابعاد تدزايد مدر 
واول من الزيادات 5 


(:) ودهن الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير 


ألاترى أنا إذا نصفنا خطنًا . وجعلنا أحد نصفيه أصلا" . وزدنا عليه نصف النصف 
الآخر . تم ننصيل النصف الباق . وهلم جرًا إلى غير الهاية . 

ا ل١‏ 7 58 55 .٠ه‏ 5 5 - 5 . 

وهل عير م حسم الفرض سيب تياك كي مقدار للإانقسامات عير 

المتناهية ‏ فإذن كانت الزيادات الى يمكن ضمها إلى الأصل . غير متناهية > والااصل 
يتزايد لا إلى نهاية : مع آنه لا ينتبى إلى مساواة الخط الأول المنصف . 

فتبت أن هذه الزيادات - إذا كانت تتناقص - لا يلزم من كونها غير متناهية » 
أن يصير المزيد عليه غير متناه . أما إذا كانت بقدر واحد : أو كانت هتزايدة 
فالمطلوب حاصل . 


ولما كان المثل موجوداً ف الزائد . اختار الشيخ المثل الذى لا يناق حصول الزائد . 


م 


الثالثة : أنه جوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحدء إلى 
غعر النهاية . فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض » بغير غراية . 

الرابعة : أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه » قد توجد بعداً واحدا . فكل بعد 
أخذته » وجدت جميع الزيادات البى دونه موجودة فيه . 

ونرجع إلى الممن فنقول : إا قيد « الحلاء » ق صدر الفصل بقوله : [ إن جاز وجوده] 

لآن الحلاء عنده ممتنع الوجود . فلا يصح وصفه بكونه متناهياً ٠‏ بل يصح أن يقال 
لو ثبت وجوده لكان متناهياً ] 

(؟) بان للمقدمة الأول . 

90 إشارة إن المغدمة الذانية . 

. إشارة إلى المقدهة الثالثة‎ )5(١ 


سل سس ويه سس 


كما 
النهاية . فيكون دناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض 


0ه ولأن كل زيادة توجد . فإنها مع المزيد عليه قد 


توجود ق واحدد . 
(5) وأية زيادات أمكنت . فيمكن أن ركون عناك بعد 


( © ) إشارة إلى المقدمة الرابعة » ثم شرع ف تركيب الحجة عنها . 
(5) شروع ق الحجة ومعناه : 
كل واحد من زيادات يمكن وجودها : فإنما بمكن أن يشتمل عليها بعد » ويبين 
هذه القضية بِمَوله : [ وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان ] . 
أقول و يبحمل أن يكون قوله : [ وأية زيادات أمكنت ] 
متعلقاً بما جعله مقدمة رابعة ؛ أى : وأية زيادات أمكنت إذا أخذت معها . فإمها 
أيضاً تكون موجودة مع المزيد عليه فى واحد . 
ويكون قوله : [ فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن ] . 
قضية معللة بقوله : [ ولآن كل زيادة ] . 
فتكون هذه الفاء جواباً لهذه اللام » ويكون تقدير الكلام : 
ولآن كل لفاس الزبا نابت وتكل عضوع امال مرجزة للازيقف6: لزن نكن أن 
وجد بعد" يشتمل على جموع الزيادات الممكنة غير المتناهية . 
وعلى الوجه الذى فسره الششارح» لا تكرن اللام للتعليل فق قوله : [ ولآن كل ] 
ولا لإيراد لفظة : [ أن] وجه . 
قال : وتركيب البرهان أن يقال : 
إما أن يكون هناك بعد واحد يشتمل عل الزيادات غير المتناهية ١‏ أو لا يكون . 
والثانى باطل : لآنه لا ملو : 
إما أن يوجد بين الامتدادين بعد" لا يوجد فوقه بعد آخر » أو لا يوجد . 


ذا 
لشمشد. على جميع ذاك الممكن ٍ وإلا فيكون إمكان وذوع 
الأبعاد إلى حد ليس للزائك عليه إمكان : 


والأول يوجب انقطاعهما » مع فرض اللاتناهى ء وهو باطل . 
والثانى يقتضى أن لا تكون هناك زيادة إلا وهى .حاصلة فى بعد آخر . 
فإذن صدق على كل زيادة أنها حاصلة فى بعد : وى صدق على كل واحدة أنها 
حاصلة ق بعاد ٠‏ صدق على الجموع أنه حصل 2 : 
فإذن وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد يشتمل على الزيادات غير المتناهية. مع 
كونه حصوراً ببن حاصرين .2 هذا خلف 
فثبت أن القول بلا ناية الأبعاد يؤدى إلى أقسام كلها باطلة . 
قال : وجميع هذه المقدمات جليلة ٠‏ إلا مقدمة واحدة » وهى قولنا : 
[ لا كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة فى بعد . وجب أن يكون الكل 
حاصلا قى بعد ]) 
فإن للمتطالب أن "طالب عليه بالدليل. وهذه المقدمة إن أمكن إثبامها بالبرهان » 
استمر البرهان : وإلا سقط . 
وأقول : إنه لم مجعل كون الكل حاصلا فى بعد . معللا بكون كل واحد حاصلاً 
ف بعد فقط ٠‏ بل جعله معللا بكون كل واحد ٠‏ وكل مجموع ٠.‏ يمكن أن يوجد أيضاً ؛ 
حاصلا ق بعد . 
والفاضل الشارح لا جعل قوله [ وأية زيادات أمكنت] 
غير متعلق بالمقدمة الرابعة » حصل له من تفسيره المذ كور ؛ ونظمه البرهان على وفق 
تفسيره . مقدمة” غير جليلة . 
وأما على الوجه الذى فسرناه » فليس كذلك ؛ لأنه إذا ثبت حصول كل جموع 
موجود فى بعد » وكان مجموع الزيادات غير المتناهية مجموعاً موجوداً ٠‏ وجب حصوله 
أيضاً قى بعد . 
ثم قال : لما كانت هذه القضية ‏ يعنى الحكم بوجود بعد يشتمل على جميعالزيادات 
غير بينة ٠‏ قصد إثباما بإبطال نقيضها » وهو قوله : 
[ وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان ] 


لما 

(/ا) فيكون إنما نمكن وجود المشتمل على محدود من جملة 
غير المحدود الذى ق القوة . 

(8) فيصير البعد بين الامتدادين محدودا ى التزايد 
عند نول لا تجار زه ىق العظم : 

) 4 ( وهذداك دنقطع ليا معدالة الامتداداكن ولا بنقفذان رعده . 

)٠١(‏ وإلا أمكنت الزيادة على أكثر ما بمكن . وهو ذلك 


المحدود من دمدة غير المدحدود 3 وذالك مدال 5 


سسسيمة ال٠٠دخمسمة‏ ا 0 


فالمعبى : أنه لو لم يوجد بعد بشتمل على تلك الزيادات : لوجب أن يكون هناك بعد 
لا يحصل ما فيه من الزيادات ف بعد آخر . وحينكذ لا يوجد بعد فوق ذلك البعد . فيكون 
إمكان الأبعاد المفروضة مهما محدوداً نحد معين لا ممكن أن يوجد ما هو أزيد منه . 

)1٠(‏ يعى يلزم من ذلك أن لا يوجد بعد مشتمل إلا على عدد محصور متناه من 
جملة الأبعاد غير المتناهية الى هى موجودة بالقوة . 

(8) أى إذا كان لإمكان الأبعاد الى تغرض بينهما نهاية . وجب أن ينتهى البعد 
ببنهما إلى بعد لا يوجد ما هو أعظى منه . 

( 4 ) أى إذا انتهى إلى بعد لا يوجد أعظر منه . فقّد وجب انقطاعهما . 

)٠١(١‏ أى ا ا بعد أعظ مما فرض أنه أعظم الأبعادء 
وحينئذ يوجد بعد يشتمل على أكير دن الحماة المتناهية الى فرضنا أنه لا يمكن الاشمال 
على أكثر منها : وهو محال . 

فموله [ وهو ذلك الحدود ] 

أى أكثر ما يمكن هو ذلك احدود بحسب الفرض الأول . 

قال : فظهر من جملة ذلك أنه لو لم يصر .عد واحد مشتملا على الزيادات غير 
المتناهية ٠‏ لزم انقطاع الامتدادين مع فرضهما غير متناهيين . والشيخ لم يصرح به اعماداً 


على فهم المتعلم . 


قم 


: ع . 4 اع و 4 
)1١(‏ دديبين ازه يكون هناك إمكان أن روود دعل دمن 


. ممعناه ظاهر‎ )١١(9 

فإن قيل : الحجة مبنية على فرض بعد هو آخر الأبعاد . وذلك لا يمكن إلا مع 
فرض تناهى الامتدادين ؛ إذ لو كانا غير متناهيين لكان لا بعد إلا وفوقه بعد . فلا بعد 
هو آخر الأبعاد . 

فإذن دليلكم مبى على مقدمة لا يمكن إثبانها إلا بعد إثبات المطلوب . 

فنقول : لا شلك أنا إذا فرضنا الأبعاد غير متناهية : لم بمكن أن يشار إلى بعد واحد 
يكون مشتملا” على تلك الزيادات غير المتناهية ٠‏ ولكن ذلك لا يضرنا لآنا نقول : القول 
بكونوما غير متناهيين يؤدى إلى الول بكونهما متناهيين ؛ فيكون خافاً ؛ وذلك لآنا نقرل: 
إما أن يكون بعد مشتم على جميع الز يادات : أو لا يكون؛ فإن كان فوجب أن لايكون 
بعد آآخر فوقه ؛ لآنه أو كان بعد فوقه . ا كان مشتملا” على زيادة البعد الذى هوفيقه ‏ 
فلم يكن مشتملا على جميع الزيادات . 


وإنلم يكن هناك بعد يشتمل على جميع تلك الزيادات . كان فى تلاك الزيادات 
بعد غير مشتمل عليه ٠‏ والذى هو غير مشتمل عليه وجب أن يكرن آخر الأبعاد ؛ إذ لو 
لم يكن آخيرالًبعاد ؛ لكان فوقه بعد آخر . ولكان ذلك الفرقانى مشتملا” عليه ؛ وقد 
فرضناه غير مشتمل عليه . هذا خلف . 

فنبت أن الشلك المذ كور مؤكد لخذه الحجة . 

أقول : هذا القسم الأخير الذى فرض فيه البعد غير مشتمل على الحم.م . متصلة غير 
واضحة الار وم : فإن تطرق خلل إلى هذا الكلام . ذإنما يكون منه . 

وقد ذكر هذا الفاضل . ق جوابه اعتراضات شرف الدين محمد المسعودى - 
هذا المعبى ٠‏ بعبارة أخرى ؛ هى : [ أن كل واحدة من الزيادات غير المتناهية . إما أن 
يكون حاصلا فى بعد آخر فوقه : أو لا يكون . 

فإنْلم تكن كل زيادة حاصلة ف بعد آخر . كانت هناك زيادة غير موجودة ق يعد 
آخر : فلا يكون ذوق تلك الزيادات بعد آآخر : إذ لو كان . لكانت موجودة فيه » 
فحيئئذ قد انقطعا . وكانا متناهيين . 


لا 

الامتدادين الأولين » فيه تلك الزياداتالموجودة بغير نهاية . 

فيكون مالا يتذناهى محصو 7 بين حاصرين . هذا محال . 
ا وق تسغيان ابمتحالةة الك من مدرو أخرى ينكان 


فيها بالحركة » أولا يستعان » ولكن فيما ذكرناه كفاية ٠‏ 


وإن كان كل زيادة منها حاصلة ق الغير » فإما أن يكون الكل حاصلا فى بعد 
أو لا يكون . 

ومحال أن لا يكون ؛ لآنا قد بينا أن البعد العاشر مثلا ليس فيه زيادة على التاسع فقط » 
بل هو عبارة عن البعد الأول مع مجموع كلاك الزيادات إلى البعد العاشر 03 فظطاهر أن تلك 
الزيادات بأسرها «وجودة فى بعد واحد : وذاك محال من وجهين ؛ 

الأول : أن ذلك البعد غير متناه . بخ كونه محصوراً بن حاصرين 5 

الثالى : أن البعد المشتمل على جميع الزيادات » إن كان فوقه آخر » فهو غير 
مشتمل على الجميع ؛ لآنه لا يشتمل على ما فوقه . 

وإنْلم يكن فوقه بعد آخر » فقد انقطع الامتدادان . 

فالقول بلا نهاية الامتدادين يفغمى إلىأقسام كلها باطلة ] . 

والغرض من إيراده أن ثانى المتصلة المذكورة ‏ أعبى وجود بعد لم يشتمل عليه بعد 
آخخر - جعله لازمآ هناكء لعدم حصول جميعالزيادات ق بعد» وههنا لعدم حصول كل 
زيادة ق بعد ؛ صارت هذه المتصلة واضدة الازوم . مخلاف تلك , 

وإنما بى الالتباس ههنئا فى استلزام كون كل زيادة حاصلة فى بعد ٠‏ لكون الكل 

حاصلا ق بعد » على ما مر ذ كره . 

فهذا ما عمكن أن يوق هذا الموضع ٠‏ وإنما اقتفينا كلام الفاضل الشارح ؛ لأنه بذل 
الجهود فيه : 

(117) الوجه الذى يستعان فيهبالحركة هو المبى على فرض كرة مخر ج من مركزها 
قطر مواز لحط غير متناه يحب أن يسامته بعد الموازاة بحركة الكرة ٠‏ فيلزم أن يوجد فى 
ال خط أول نقطة يساما القطر . 


1١ 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 
)١(‏ فلقد بان للك أن الامتداد الجسمانى » يلزمه التذاهى 
فيطلزمه الشكل 5 أعنى ف الوجود . 


ويستحول أن يوجد ١‏ اوجود نقطة يسامنها قبل كل نّطة . فيازم الحاف . 

والوجه الذى لا يستعان فيه بالركة هو : المبى على تطريق خط غير متناه من إحدى 
جهتيه دون الأخرى» على ما يبتى منه بعد أن يفصل من الهة ابى يتناهى فيها قدر ما : 
منة , 

وبيان امتناع تساو يما ١‏ لامتناع كون الحزء مساوياً للك ٠‏ وامتناع التفاوت فى الدهة 
البى #اناهيا فها » بفرض التطبيق . فيلزم اللخافهن وجوب تناهيهما فى اللحهة الى كانا 
غير متناهيين فبها . 

وما مشهورات . 

: يريد ببان امتناع انفكاك الصورة الحسمية عن اليو : فبيين‎ )١( 

أولا : لزوم الشكل الصورة بتوسط التناهى . 

ثم ببى البرهان عليه . 

أما بيان الأول : فهو أن الشكل وإنقيل ف تعريفه: إنه ما أحاط به حد أو حدود » 
لكنه إذا حقّق كان ماهية من الكبفيات المختصة بالكيفيات . 

والحد ‏ ق هذا الموضع هو المباية . 

وكان المفهوم من الشكل هو هيأة شىء محيط به نهاية واحدة » أو أكر من واحدة 
من جهة إحاطها به . 

فإذن الكبىء المتناهى يلزمه أن يكون ذا شكل » والامتداد اللسمانى تناه » فهو 
ذو شكل. 

وهذا قوله : [ فلقد بان لك أن الامتداد المسمانى يازمه التناهى » فيلزمه الكل ع . 

وفائدة قوله : [ أعى ف الوجود ] . 


١47 
(؟) فلا يخلو إما أنيكون هذا اللازم يلزمه ؛ لو انفرد‎ 
. لو انفرد بنفسه‎ ٠ بنفسه » عن لين 4 أو يلحقه ويلزمه‎ 
عن سبب فاعل مؤثر فيه ؛ أو يلزمه لسيب الدامل والامود‎ 

الى تكتنف الحامل . 


6 ولو لزمه منقمردا بنئفسه » عن نفسيه ؛ لتشماميت 


أن الامتداد لا يستلزم الشكل . من حيث ماهيته ؛ لأنه كن أن يتصور غير 
متناه ؛ وحينئذ لا يكون ذا شكل » بل إنما يستلزمه من حيثإنه فى الوجود لا ينفلك عن 
شكل ما لوجوب تناهيه . 

(7) قال الفاضل الشارح ؛ تركيب اللمجة أن يقال : 

[ لزوم الشكل للجسمية إما أن يكون لنفسباء أو لا يكون حالا” فيبا ٠‏ أو لا بكون 
محلا لما » أو لما لا يكون حالا” ولا ممالا . 

وهذه قسمة منحصرة ٠‏ وثالى الأقسام محذوف لظهوره : وذاك لآن الخال إن كان 
لازماً . كان حكمه حكم نفس الحسمية فى اقتضاء ما نقتضيه ابكسمية . 

وإنلم يكن لازماً ٠‏ فيستحيل أن يكون علة لوجود ما هو لازم . أعبى الشكل . 

وباق الأقسام مذكور] . 

وأقول : كلام الشيخ مشعر بأن الأقسام ثلاثة . ووجهه أن يقال : 

الزوم الشكل نلجسمية إما أن يككون من حيث هى»لفردة بنفسها عنالمادة وه! يككتننها . 
أو لا يكون كذلك ٠‏ بل يكون بمداخلة المادة ولواحقها فى ذلك اللروم . 

والأأول : إما أن تكون لنفس الحسمية ٠‏ أو لشبىء م1 غيرها . 

وهما القسمان اللذان قيد اللزوم فبهما بانفراد الامتداد بنفسه . 

فهذه ثلائة أقسام لا رابع لها . 

ويظهر منه أن تربيع القسمة وحذف أحد الأقسام مما لا حاجة إليه . ولا هو مطابق 

() هذا أول الأقسام. وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد عن نفسه حال كونه 


14 
ع 
الأجسام فى مقادير الامتدادات » وهيئات التناهى » والتشكل 


وكان الجر ال مغر وض من ممدار مأء بازمه م يلزم كليته 5 
منفرداً عن المادة » وما يكتنف المادة من اللواحق » الفصل والوصل » وسائر ما يحتاج 
فيه إلى المادة من الا'نفعالات . 

وقد سن فاد هذا القسم بلزوم التشابه : 

أولا : فى نفس القادير ؛ وذلك لأن الاختلاف فيه : إتما كان بسبب الفصل 
والوصل . والتخلخل والتكائف » والكيفيات الختلفة المقتضية لذلك. 

وبالحملة سبب انفعالات المادة عن غيرها . 

م فما يتبع المقادير : وهو هرئات التناهى والتشكلات : وإعا قال : [ هيئات التناهى] 


ول يمل 2٠:‏ [التناهى ] . 

لأن التناهى لا اختلاف فيه . 

والفرق بين هيئآت التناهى ؛ والتشكل : هو الفرق بين البسيط والمركب ؛ وذلك لآن 
هيأة التناهى أمر يعرض للشبىء المتناهى . 

والتشكل هو اعتبار الشى ء مع ذلك العارض. 

ثم قال : وحينئذ جب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتدادات ما يلزم الكل من 
المقدار وتوابعه ؛ فيكون فرض القليل والكثير منه واحداً : أى لو فرض أقل قليل من 
الامتداد » لكان الموجود من المقدار : على هذا الفرض ٠‏ أكثر كثير منه . 

وإذن لا تكون الحزثية ولا الكلية ٠‏ ولاالقلة ولا الكثرة . 

والفرض بيان امتناع فرض الكلية وابليزئية فى الأصل » بأن وضعهما بالفرض يستلزم 
رفعهما ؛ لا بأن يكون ذرضهما ممكناً من حيث الفرض » ويلزم الخال من جهة تشابه 
أحوالهما بعد الفرض ؛ وذلك لآن اختلاف الكل والحزء فرع على التغاير ٠‏ والتخاير ى 
الامتداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة . 

فالحاصل أن الخال اللازم فى هذا القسم شىء واحد : وهو عدم التغاير فى الأجسام . 

وإنما عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح . 

والفاضل الشارح توه الامتداد المسمانى فى هذا القسم مقارناً جحي العوارض 0 


145 
(4) ولو لزم ذلك بسبب فاعل موّثر فيه ؛ وهو مذهرد 


بنفسه » لكان المقدار الجسمانى » قابلا فى نمسه - من غير 
كاليساطة والتركيب ء » وقبول الانقسام والالتئام » والكلية والحزئية : »نفصلا عن الغير » 
والغير فاعل فيه على ما هو عليه ف الوجود : إلا" أنه أسقط اسم المادة منه » وحر م التفظ 
به قولا”' فقط ؛ وفسر قول الشيخ بأن اللازم لهذا الفسم ثلائة الات . 
أحدها : تشابه الممادير . 
والثانى : تشابه الأشكال. 
والثالث : تشابه الخزء والكل ف عوارضهما . 
على أن كل واحد ممما محال برأسه . 
ثم أمعن ف الاعتراض على كل واحد . ببيان إمكان الاختلافات العائدة إلى العوارض 
المادية المذكورة: وأطنب القول فيه بما لا بحمله الناظر فيه إلا" علىسوء فهم قائله؛ حاشاه 
عن ذلك . 


وإذا كان فساد جميع اعتراضاته ظاهراً مما قر رناه » فلا فائدة فى إبرادها , 

(4) هذا هو القسم النانى من الثلاثة » وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد 
الحسمإلى لسيب فاعل مباين للامتدادء هؤثر فيه والامتداد منفرد بنفسه عن المادة وعما 
توجبه المادة من اللواحق 

وقد بين فساد هذا القسم بلزوم كون الامتداد الحسمالى - ق نفسه من غير هيولاه - 
قابلا” للفصل والوصل ؛ لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا" بانفصال بعضها عن بعض » 
واتصال بعضها ببعض ؛ وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها كا مر . 

وبالحملة لا يمكن أنتحصل الاختلافات المقداريةوالشكلية عن فاعلهاء ف الامتداد 
إل بعد كونه متأتياً لأن ينفعل » ويكون فيه قوة الانفعال » البى هى من لواحق المادة . 
فإذن حصرطا يقتضى كونه ماديا » وقد فرضناه منفرداً عنها » هذا خلف . 

وما أورده الفاضل الشارح هونا وهو أن كون الجسم قابلا للأشكال لا يقنضى 
كونه قابلا” للفصل والوصل ؛ لآن الأشكال قد تختلف من غير انفصال الجسم » : كأشكال 
الشمعة المتبدلة حسب التشكلات امختلفة - ليس بمادح فى الغرض ؛ لأن الشيخ لم جعل 


هيولاه - للفصل (الوصل » وكان له ق نفسمه قوة الاتفعال . 
وقد بانت استحالة هذا 1 
(5) فب أنه مشاركةمن القابل ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
وم وإسٌارة 
ء 1 1 2 اع م 
)١(‏ أو لعاك تقول : وهذا أيضا يلزمك فى أشياء أخر ؛ 
فإن الجزء المفروض هن الفلك » ليس له شكل الفلك ؛ 
لزوم انال مقصوراً على لزوم الفصل والوصل » بل عليه وعلى لزوم الانفعال ٠‏ بدليل 
قوله : 
[[وكان له ف نفسه قوة الانفعال] : 
ومعلوم أن أشكال الشمعة لا يمكن أن نتبدل إلآ بعد إمكان انفعالها . 
واعلم أنه ألز م محال فى القسم الأول مجميع الوجوه العائدة إلى الفاعل و إلى القابل 
جميعاً ؛ ؛ وفى هذا القسم بالوجوه العائدة إلى القابل فقط . 
0( أى لما أظهر فساد العسمين المذ كورين: تعن كون هذا القسم حقنا . 
ويوجد فى , بعض النسخ بعده : 
[ فللهيول إذن تأثير ف وجود ما لابد للصورة فى وجودها منه » كالتناهى والتشكل ] 
وهذا نتبجة ال لبرهان المذ كورء وثيت مله احتياج الصورة الحسمية ق وجودها وت حخصبا 
إلى ال ميولل ؛ لا فى ماهيها . فإذن هى لا تنفك عن الليولى . وذلك هو المطلوب . 
)١١‏ هذاشك يرد على ما أبطل به القسم الأول من الثلائة المذكورة فى الفصل 
المتقدم 
وتقر ره : أنكم قلم : لا بحور أن يكون سبب لزوم الشكل للامتداد المنفرد عن 
القابل » هو » هو نفس الامتداد ؛ لآن الامتداد لما كانت له طبيعة واحدة ؛ وجب أن يكون 
ما تقتضيه تلك الطبيعة واحداً ٠‏ ويلزم منه أن يكون شكل الكل والحزء واحداً . 
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ثم تقول : إن الشكل الفلك مقتضى طباعه ؛ رطبع الجزء 


وطبع الكل واحد . 
(؟) فنتمول الك . 
ثم إنكم معترفون بأن شكل الحزء المفروض من الفلك لا يمكن أن يكون كشكل كله ؛ 
مع أنكم تذهبون إلى أن الشكل للغلك مقتضى طباعه » الذى هو قى الحزء والكل واحد؟ 
فإذا جوزتم احتلاف الشكل فى الفلك - مع عدم اختلاف مقتضيه - فلم لا تجوزون 
مثله فى الامتداد المذ كور ؟ 
فقوله : [وهذا أيضاً ]. 
إشارة إلى قوله فى اللمصل : [ وكان الحزء المفروض من مقدارما ء يلزمه مايلزم كليته] 
ونبه بقوله ٠:‏ [ أشياء أخر] . 
على أن هذا الإشكال ليس ف الفلك وحده ٠‏ بل ى جميع البسائط إذا تخالفت 
أحكام الحزء والككل فيها » كالأرض امختالفة لبعض أجزائها فى توسط الأجرام . 
وقيد الحزء ب [ المفروض ] . 
لآن البسيط إما يتأخر وجود جزئه عنه ‏ يلاف المركب - وتكون تجزئته لأحد 
الأسباب المذكورة ؛ فإذن وجب تقبيده بالسبب + ولا كان الفرض أعم الأسباب , 


(؟) بريد أن يفرق بين الصورتين بما يقتضى لزوم محال المذكور فى إحداهما 
دون الأخرى . 


وتقريره مجملاً: أن الفلك له مادة" ‏ قد عرض له بسببها الكلية والحزئية ‏ وفاعل” 
أيجب حصول القدار والشكل فيا فصيئرها كثلاة ٠‏ ونع ذلك السيبابعيته أن يكون ل 
يفرض جزأ “له بعده » مثل ذلك ؛ لاستحالة أن يكون الحزء كالكل » ما دام الجزء جزءا 
والكل كلا . 

وأما الامتداد المنفرد عن المادة » فلا يتصور له جزء ولا كل » فضلاً عن سائر 
عوارضهما » بل لا يتصور فيه اختلاف ولا تغاير . 

فإذن ليس حكمه حكم الفلك وما جرى مجراه . 
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م إن الشكل حصل للفاك عن طببعة 0 بشت 
لهيولاه تلك الجرمية ٠‏ ولم يكن ذلك لها عن نفسيها » أو عن 


: معناه أن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت طيولاه‎ ١ 
. إأولة : تلك الصورة الحسمية المعينة النختصة به‎ 


7 : ذلك الشكل المعين الذى لزمها » ولم يكن الشكل لا عن نفس هيولاه » ولا عن 
صورما الحسمية . 
ويريد بتلك القوة ء الصورة النوعية لافلاك . والقوة ؛ اسم بدأ التغير من شىء فى 
غيره » من حيث هو غيره . 
والطبيعة تطلق على معان متناسبة . والمراد ههنا هوالذات نفسه » أو ما بصدر عنه 
الفعل لذاته . فطبيعة القوة هى ذات الثىء الذى يصدر عنه التغير الذاتى فى غيره » أو 
المصدر الذاتى من الشىء الذى يصدر عنه التغير فى غيره . 
ثم قال : فلما وجب يول الفلك ذلك الامتداد والشكل ٠»‏ وجب - بإيجاب ذلك 
السبب المذكور » الموجب تلك الصورة والشكل للهيول -. أن لا تكون صورة الشكل ولا 
شكله لا يكون ‏ بالفرض ٠‏ بعد حصول صورة الكل جزء ! له وقد وجب ذلك ؛ لكونه 
بالفرض جزءاً لكل : بعد حصول صورة الكل : أى لما أوجبت الصورة" النوعية للهيول » 
الامتداد المعين والشكل المعين » أوجبت أن لا يكون لاجزء الخادث بعد الكل ٠‏ مثل 
ما للكل لكونه جزء! حادثاً بعد الكل . 
وقد اختلفت النسخ ههنا . فى بعضما تكر رلفظة : [ صورة الكل ]. 
إحداها مخفوضة ؛ لكون الحصول مضافاً إلا ؛ والأخرى مرفوعة لكونها فاعلا دوه : 
لا يكون ]. 
معناه : لا يكون للجزء صورة” الكل بعد حصول صورة الكل . وهو الأصح . 
وف بعضها لم نتكرر لفظة : [ صورة الكل ] . 
ويكون فاعل قوله : 2 [لا يكون ] 
ضميراً بعود إلى افظ [ ذلك ] . 
ف قوله : [ فلما وجب فا ذلك] . 
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جرميتها » فلما وجب لها ذاك » وجب - بإيجاب ذلك السبب - 
أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزكًا » ما للكل » لكونه جزءًا 
قروم يعد حتصول صورة الكل : 

(4:) فهذا له عن عارض ومانع » وبسيب هقارنة ها يقبل 
تلك الصورة وي<ملها » ويتجرؤ بها . 

(5) وأما المقدار ‏ لو انفرد » ولم يكن هناك شىءٌ يوجب 


يعنى الشكل المتقدم ذكره . - 

ويحوز أن يكون فاعل قوله : [ لا يكون] . 

هو:[ما]. 

فى قوله : [ ما للكل] : 

ويكون على هذا التقدير . [ ما] . 

هذه موصولة بمعبى الذى . 

(؛) أىهذه الحال للفلك عن عارض » وهومعبى الكل والحزء المضاف أحدهما إلى 
الآخر . ومانع . وهو كون الحزء جزءء! مفروضاً بعدحصول الكل ؛ فإن هذا المعى هوالمانع 
له عن قبول ما يقتضيه السبب المذكور ؛ ولسبب مقارنة المادة القابلة للصورة الحسمية 
الحاملة إياها : المتجزئة معها بطر يان الانفصال عليبا . 

( 6 ) يريد أن المقدار لو انفرد » لم تكن الكلية والحزئية أصلا” . فضلاً عما يلزمهما؛ 
لأن نفس طبيعة واحدة لا تقتضى الاختلاف بالكل والحزء . وليس هناك علة فاعلة ولا 
مادة قابلة » فإذن لا اختلاف هناك . 

وتختلف النسخ ههنا » فى بعضها هكذا : [لم يصر كلا وغير كل نحسب ذلك 
الفرض ء لا من نفسها ولا من علة : ولا من مقارنة قابل ] . 

وهى أصح . 

وق بعضها : [ لامن نفسها » لا من علة » ولا من مقارنة قابل ] . 


١668 
َه‎ 
34 شما إلا الطميءة المقدارية 5 وتذك الطبميعة هى لفسمها واحددة‎ 
عمد‎ 
ع‎ 
ولا من علة 3 ولا دن «قارذة قابل -3 ول" لت أن سمش حدق‎ 
0 9 - 
5 شما معيما ممأ بعذدلف قبه 3 دي نفس الكلية والجزئية‎ 


فليس عكن أن يقال ههنا : لحقها من غيرها شى 2 - بحسب 


إمكان وقوة ما » أو صلوح موضوع - لحوقا سابقا » ثم تبع 


ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة . 

وتقريره : لم تصر كلا وغير كل بحسب الفرض المذكور فى الفصل المتقدم إلا" من 
نفسها ؛ لأنه لا علة ولا قابل هناك . والاختلاف من نفسها باطل + لآنه لا يحب أن 
يستحق الاختلاف . 

ثم قال : [ فليس يمكن أن بقالههنا : لقها ثىء من غيرها ] , 

يععى من الفاعل . 

ثم قال : [ بحسب إمكان وقوة ما ] . 

يععى المادة البى محتاج الامتداد الحسمى إإبها » لكونه صورة , 

ثم قال :2 [أو صلوح موضوع] . 

يعى الموضوع الذى بحتاج المندار والشكل إليه لكونهما عرضيين . وقيده ب[ ههنا ] . 

لآن الفلك فيه : فاعل ؛ هو الصورة النوعية . 

ومادة : هى هيولاه . 

وموضصوع : هو جرم الفلك . 

ثم تبع ذلك اللحوق أن خالف فيه الحزء الكل . 

واعترض الفاضل الشارح : بأن تعليل اخحتلاف الفلك ف الكلية والحزئية بالمادة » غير 
صحيح ؛ لأن ماد الكل والحزء : إن اتحدتا » كانت الصورة وجزؤها حالين فى محل 
واحد : ول يكن أحدهما أولى بالكلية من الآخر . 


١ ل‎ 


الفصل الرابع عشر 


لدشمياك 
© »هي 


)١(‏ هذا الحامل إنما له الوضع من قبل اقتران الصورة 
الجسمية , 


مسا٠سيلدم‏ ل لسسمامة ١‏ 


وإن تباينتا » كانت المادة متخالفة فى الكلية والحزئية . وحينئذ إن احتاجت إلى مادة 
تسلسلت المواد ؛ وإلا" فالصورة أيضاً وحدها يتخالف فيها من غير احتياج إلى مادة . 

فإن قيل : تقدم الصورة ف الوجود والحلول على جزئها بسبب ؛ لكونها أولى بأن تكون 
من : قلنا : فليكن تقدمها ف الوجود وحده سبياً فى المنفردة عن المادة . 

واحواب : أن المادة هى منشأ الاختلاف: فهى تختلف بذاتها » ويختلف غيرها من 
الصور والأعراض المادية بها » كالزمان الذىيقتضى التقدم والتأخر لذاته » وتصير الأشياء 
متقدمة ومتأخرة بسببه على ما سيأ بيانه ؛ فلذلك احتاجت الصورة ق اختلاف أحوافا 


س سنس شإ ل لس ملسم .ا المادا 


إلى المواد ولم تحتج هى إلى غيرها . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن كون الميول ذات وضع ٠‏ أمر لا بقتضيه ذانما » بل إنما 
تستفيده من الصورة الحسمية . 

وهذه مسألة يبتى عليبا البرهان على امتناع انفكاك الميولل عن الصورة الخسمية ؛ 
وذلك لأن البرهان عليه أنها لو انفكت عن الصورة الحسمية لكانت : 

إما ذات وضع ؛ أو غير ذات وضع ؛ والقسمان باطلان : 

أما الأول : فلأنه مناف للحكم المذ كور 1 

وأما الثانى : فلدما ذكره فا يتلوهذا الفصل . 

والوضع يطلق على معان : 

مها : كون الثىء بحيث يممكن الإشارة الحسرة إليه . 

ومنْها : حال الشىء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى البعض . 

ومها : ما هو المقولة المشهورة . 


55 
(؟) ولو كان له فى حد ذاته وضع )وهو منقسم » كان 
قُْ ول ذاته ذا حجم 1 


0ع أو غير منقسم 3 كان قَْ دل تممه مقطع ممدهى 
إشارة 


(4) نقطة إن لم ينقسم آلبئة : أو خطاء أوسطحا إن 
انقسم قُْ غير ج4هة الإشارة ٠‏ 


ما +:4س٠هسد‏ *٠صسسسس‏ 2 سل جه جح[ 


والمراد ههنا هو الأول . 
وا معى أن الصورة الحسمية في اليلة فى كرد لحيل جات رمع وكين هله أعبا 

هى الى تفيدا تشخص اطيول وتتعيانهاء على ما سيأ بعد . 

: أي لو كان الحامل وضع :3 وهو قاكم بذاته خال عن الصورة » فلا محلو‎ 2١١ 

إما أن يكون منقسما على الإطلاق , وى جميع الحهات ؛ أو لم يكن . 

فإن كان مطبدا ل م اإغرات ١‏ د وردنا ل لسر ابيا 
ذاحجم ؛ وقد كان حاملا” للحجم . هذا عدلف . 

(*) وهنا هو القسم الذى لا يكون الحامل فيه منقسماً على الإطلاق . ذ[ غير 
منقسم ] . عطف على قوله ١:‏ [وهو متقدم ]. 

ويريد به أن الحامل إن كان بانفراده ذا وضع ٠»‏ وكان غير منقسم ٠‏ كان بانفراده 
مقطع مننهى إشارة ؛ وذلك لأن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير ويدهى إلى المشار إليه؛ 
وينقطع انتهاؤه بما لا ينقسم فى جهة ذلك الامتداد ؛ لآنه لو انقسم فى تلك الحهة » لكان 
وراء المقطع شىء من المشار إليه ؛ فإذن لا يكون المقطع مقطعاً . 

فكل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم ؛ وكل ذى وضع غير منقسم فهو عند 
فرض إشارة تمتد إليه ولا تتجاوزه » يكون مقطعاً لا » وهذا هو المراد من قوله : 

ل يت ل لا 

(4) أى ذلك المقطع لا محلو : 

إما أن لا بنقسم فق جهة أخرى » أو ينقسم . 


١ 


الفصل الخامس عشر 


لممرسم4ك 
6ت 


١ )‏ ( فلو فرضنا هيولل رلا صورة 3 وكانت رلا وضع 6 ثم 


0 الصمورة 4 ضار ذات وضع مخصوص. . 


والثالى لا محلو : 
إما أن ينقسم فى جهة واحدة ٠‏ أو ينقسم فى جهتين . 
وكان الحامل على ااتقدير الأول نقطة » وعلى التقدير الثانى خطا » وعلى التقدير 
الثالث سطحا . 
وإنمالم يحتمل قسما آخر ؛ لآن الأبعاد الحسمية ثلاثة » وإذا فرض أحدها مأخذاً 
للإشارة »لم يبق إلا انان . 
فالحاصل أن الميولل لو كانت ذات وضع بانفرادها » لكانت : 
إما جمما » أو نقطة » أوخطًا » أوسطحاً : وكلها باطل » فكونها ذات وضع 
بانفرادها » باطل . 
وبطلان كونها أحد هذه الأشياء » يتبين من تصور ماهياتما » فإن الحسم والحط 
والسطح ؛ لكورنبها متصلة الذوات ٠»‏ قابلة للانفصال ؛ تكون عهتاجة إلى حامل » فهى 
غير الحامل . 
والنتقطة لا مكن أن تكون إلا حالة فى غيرها ؛ وإلا لكانت جزءاً لا يتجزأ » والحامل 
لا يكون حالا » فهى ليست بنقطة . 
ولوضوح هذه المعاتى لم يتعرض الشيخ لبيانها » ووسم الفصل بالتنبيه لأنه لم يحتج فيه 
إلا إلى قسمة . 
)١(‏ يريد بيان امتناع حلول الصورة ف اليول اجردة عنها » وبه يتبين القسم الثانى 
من البرهان المذكور فى الفصل المتقدم . 
وتقر يره : أنا لو فرضنا هيولل بلا صورة جسمية ؛ وكانت بلا وضع بالضرورة » ا 
مر تم ثم فرضنا أن الصورة لحقها وصارت حينئذ ذات وضع بالضرورة » لامتناع وجود 
جسم غير ذى وضع - لكان لا يخلو : 


ريك 

ع 1 
(؟) فليس كن أن يقال : إن ذلك لأن الصمورة 
لحقتها هناك » كما مكن أن يقال » لو كانت فى صورة 


دوجب لها وضعا هزاك .2 أو كان قد عر ص لها وضع هزاك . ثم 


0 إما أن لا تتحصل الحو فى موضع نالجع :أو تتحصلى . وإن تحصلت فلاحلو: 

إما أن تتحصل فى جميع المواضع ؛ أو ف بعضها دون بعض . 

والأول والثانى من هذه الأقسام محالان ببديبة العمل . 

والثالث أيضاً محال ؛ لآن ذلك الموضع 

والثالث أيضاً محال ؛ لآن ذلك الموضع : 

إما أن لا يكون أولى مها من غيره + أو يكون أونى . 

فإِنْلم يكن أول كانت «تساوية النسب إلى - جميع المواضع » فكان حصهلمما ق 
ذلك الموضع دون غيره » ترجيحاً لأحد الأمور المتساوية من غير مرجح » وهو تحال 
بالبدمهة . 

وإن كان أولى بها ٠‏ فالأولوية : 

إما أن تكون حاصلة قبل أن تلحقها الصورة » أو حصلت بذلك . 

وهذان قسمان » وهما أبضاً محالان - أن لكل مهما نظيرأ ى الوجود . 

والشيخ أوردهماء وأورد نظير .هما » وبين الفرق بينهما وبين النظيرين » وأعرض عن 
ذكر الأقسام المحالة بالبدمبة للإيجاز . 

(7) هذا بيان امتناع القسم الأول : والفرق بينه وبين نظيره : 

أما بيان الامتناع ؛ فبأن هذا لا يمكن ههنا ؛ لآن الميول - قبل الصورة ‏ كانت 
غير متعلقة بالموضع الذى حصلت فيه مع الصورة ٠‏ فلا يمكن أن يقال : إن ذلك أى 
حصوها فى ذلك الموضع - إما كان لأن العسورة إنما لحقنها هناك ؛ وذلك لآن الحيول لم 
تكن هناك . ولا قى موضع آخر . 

م اخان إقوله : [ كما بمكن أن يقال] . 

إلى نظيره فى الوجود » وهو أن نكون الميولل فى صورة توجب ا وضعاً هناك » كجزء 
من الحهواء مثلا ق موضعه الطبيعى ؛ فإِن صورته الموائية توجب لمادته وضعاً هناك . 


الى 


6 1 
لحقعها الصصورة الأخرى . وإنما ليس بيمكن فيما نحن فيه ؛ 


ع 5 
1 ءِ 
(*) وليس بمكن أيضما أن يمال : إن الصورة عينت 


أو كان قد عرض لطا وضع هناك ؟ كجزء من المواء أيضاً أخررج بالغسر عن موضعه 
إلى الموضع الطبيعى للماء فعرض له وضع هناك » ثم فسدت صورة الحزأين لسبب » ولحقت 
صورة الماء مادنها هناك فحصلت اشيولى مع الصورة اللاحقة بها فى موضع خاص ؛ لكون 
ذلك الموضع أولى بها » والأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق : بحسب الصورة السابقة 
والأحوال العارضة فا , 

ثم أشار بقوله : [ وإا لس يمكن فهانحن فيه؛ لآنها جرد ة بحسب هذا الفرض] 

إلى الفرق المل كور . 

( 7) وهذا بيان امتناع القسم الثانى » وهو أن تحصل الأولوية بعد أن تلحى الصورة 
بالهيولى » و بيان الفرق بينه و بين نظيره ف الوجود . 

أما بيان الامتناع : فهو بيان تساوى نسبنها إلى جميع المواضع الى تقتضيها الصورة الى 
تلحقها » فهى إذن تكون متساوية النسبة إلبها محسب ذالها : وبحسب الصورة » وحينئذ 
يستحيل حصوفا فى بعضها » وهو المراد من قوله : 

[ وليس يكن أيضاً أن يقال : إن الصورة عينت لا وضعا مخصوصاً من الأوضاع 
الحرئية الى تكون لأجزاء كل واحد مثلا » كأجزاء الأرض ]ع . 

وإنما قبد هذا التمسم .هذا القيد ؛ لثلا يقال : الصورة النوعية الى تقارن الصورة 
الحسمية ‏ على ما سنذ كره ‏ إنما تقتضى تعيين الموضع ؛ لكون كل صورة نوعية مقتضية” 
لحيز ممصوص دون غيره + وذلك لآن للحيز الطبيعى أجزاء كثيرة » وحصول الشيولل مع 
الصورة ق أحدها دون غيره » يقتضى أولوية : فلأجلهذا خص الفرض بالقيد المذكور . 

ثم أشار بقوله : [ كا يمكن أن يقال فى الوجه الذى ذكرنا ] . إلى نظيره ف الوجود » 
وذلك الوجه هو المثال الأول الذى كان الوضع السابق واجباً لا عارضاً » بحسب الصورة 
السابقة : أعبى ف الحزء من الطيولى الذى كان فى موضعه الطبيعى » ثم صار ماء : فقصد 
الموضع الطبيعى للماء لوجود الصورة المائية فيه . 


م 
« و 
لها وضعا مخصوصا م من الأوضاع الجزئية الى تكون لأجزاء كل 
واحد مثّلا » كأجزاء الأرض : 
كما ممكن أن يقال فى الوجه الذى ذكرنا من تخصيص 
وضع جزى يسبب لحوق الصورة - رهذاك وضع جزنى - لحوقا 
يخصص أقرب المواضع الطبيعية من ذلك الموضع » كالجزء 
من الهواء در مأء . هم ذيكون موضعه الطبيعى متخصصا بعحسب 
موضعه الأول 4 وهو أ اقرب مكان طبيعى للمياه مما كان 57 
لهذا الصائر ماء . وهو هواء . وإنما لا ممكن هذا أيضًا ؛ لأنا 
<علناها مجردة ٠‏ 

ررق ار لل ل ول اهيا وى عر اقرب ءالع ان 
إلى الموضع الأول »؛ فتخصص ذلك الموضع الحزنى به بسبب الوضع السابق . وهومعى قوله : 

[ بسبب هوق الصورة » وهناك وضع جزى] أى يسبب للحوق الصورة » حال وجود 
وضع جزنى هنالك . 

فههنا سبيان : 

أحدهما : الصورة المائية ؛ وهو سبب لقصد الموضع الماتى مطلقاً . 

والثاتى : الوضع السابق » وهو سببف لتخصص الموضع الحزتى منه بالقصد . 

ثم أشار بقوله : [ وإثما لا بمكن هذا أيضاً » لأنا جعلناها مجردة ] . 

إلى الفرق بيهما . 

ونا بطل القسهان » ظهر امتناع الفرض الأول » وهو حلول الصورة ابلسسمية فى اخيول 


الجردة » ويتبين من ذلك أن حلول الصورة فى اليل لا يجوز إلا على سبيل التبدل » بأن 
يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقة . 


واعلم : أن فائدة إيراد النظير ين » سد باب إيراد المعارضة هما ؛ وذلك لأن الحكم 
بامتناع حلول الصورة ف الهيولى امجردة » لاقتضالها الحصول فى موضع » مع عدم أولوية 
أحد -- به » يمكن أن 0 0 ا 2 حلول صورة جديدة / الميول . 
قى تخصيص 0 الجردة به . 

ثم إن أجيب بأن المخصص - وهو الوضع السابق ‏ حاصل ثم" وغير حاصل ههتاء 
عورض بأن الصورة الكائنة الخديدة » تقتضى الحصول فى أحد أجزاء مكانها الطبيعى » 
لا بعيته » مع أن نسبها إلى الجميع واحدة . فالوجه فى تخصصبا بأحدها » هو الوجه 
فى تخصص ايبول الوردة بأحد الأحياز الممكنة . 

فيجاب بأن الوضع السابق أيضاً يفيد تخصيص أقرب الأجزاء منه بذلك ٠»‏ وههنا 
لبس كذلك ؛ إذ ليس له وضع سابق فلا تخصيص . 

وقد يلوح م ن كلام الفاضل الشارح أن أول الإشكالين هو أن حسم العنتصرى 
لا يحب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها » مع دوام اتصافه بها ٠‏ فلم لا يجوز أن تكون 
الميولى إذا اتصفت بالكسمية » فهى وإن كانت غير واجبة الحصول ف ديز بعينه » لكلها 

وأجاب عنه بكون كل صورة نوعية مسبوقة بأخرى "معدة للهيولى فى قبول اللاحقة . 
والحيول الخالية عن الصورة ليست كذلك » فظهر الفرق . 

أقول ,* هذا إشكال برأسه 3 ليس ف الكتاب منه عين ولا أثر 5 

وأما تشكيكه ‏ بتجويز اتصاف الطيولى » فى حال تجردها » بأوصاف متعاقبة يقنضى 
أحدها تخصصبها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصورة فبها - فليس بشىء ؛ لآن 
الميولى الموصوفة بتلك الأوصاف ؛ إن تخصصت بوضع فهى غير مجردة» وإنلم تتخصص » 
فنسمها مع الأوصاف ؛ إلى -جميع الأوضاع » واحدة . 


5 / 


تذنيب 


)١(‏ فاحدس من هذا أن الهيولى لا تتجرد عن الصورة 
الجسمية + 


سار ٠س‏ سم ما لما ا لا اه ست 


. ] وق نسخة [ الحسمانية ] وى نسخة [ الحرمية‎ )١( 

ذكر الفاضل الشارح : [ أن الحجة على امتناع انفكاك الهرول عن الصورة » كانت 
بأها حالة الانفكاك : 

إما أن تكون مشاراً إليها » أو لا تكون . 

وأبطل الأول فى فصل » .ثم أبطل الثانى فى اللفصل المتقدم + بأمها عند اقترانها بالصورة : 

إما أن تحصل فى كل الأحياز ؛ أو لا تحصل فى ثبىء منها » أو فى حيز معين . 

ولم يتعرض للقسمين الأولين منها ٠»‏ لظهور فسادهها » بل اقتصر على إبطال الثالث ؛ 
ولأجل ذلك أمر بالحدس بالمطلوب ٠‏ ولم يصرح بثبوته مطلقاً » لأنه موقوف على التنبيه 
بفساد القسمين انخذوفين ] . 

أقول : ويحتمل أن يكون الوجه فى ذكر اللحدس ٠‏ أن امتناع اقتران الميولى اللمردة 
بالصورة » لا يدل بالذات على امتناع تجرد اليولل عن الصورة ٠‏ بل يدل على أن الهيولى 
المجردة غبر مقترنة بالصورة أبدأً . 

وينعكس عكس النقيض إلى أن : الميولى المقترنة بالصورة غير م.جردة » أى لا تكون 
مجردة أصلا . 

وهيولى الأجسام هى المقئرنة بالصورة ٠‏ فهى لا نتجرد عن الصورة الحسمية . 


الفصل السابع عشر 


00 
مدميك 
م هو 


امي ع6 
١ )‏ ( والهيول آل لا تخلو أيضما عن صور اخرق 5 
3 0 
قبول الانفكاك والالتكام والتشكل بسهولة او بعسهر © أو مع 


00 بريد إثبات الصورة النوعية ٠‏ وهى الى تختلف بها الأجسام أنواعاً . 

أعلم أن سلب الحلو ء إيجاب المقارنة . فعنى [ لا تخلو] أنما تقارن . 

ولما كانت الميولى لا تقارن هذه الصور معأ » بل تقارن واحدة منها فقط » ولا بجحب 
أن تقارن تلك الواحدة أيضاً دائماً » بل ربعا تقارنها وقتأ دون وقت » أورد الشيخ ههنا لفظة 
[ قد] البى تفيد مع الفعل المضارع ٠‏ جزئية الحكم ء ليعلم أن الك الكل عمقارنة الميول 
لما تقارنه من الصور النوعية » غير واجب ٠‏ وإن كان بامتناع انفكا كهاعن جميع تلك 
الصور واجبا . 

(؟) أى وكيف يحكم يخلو الميول عنها ؟ مع امتناع خلو الحسم عن أحد أمورثلاثة : 

أحدها : قبول الانفكاك والالتئام » والتشكل التابع هما » بسهولة . وهو اللازم 
للأجسام الرطبة من العنصريات . 

وبانبها : قبول جميع ذلك بعسرء وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات . 

وثالنها : الامتناع عن قبول ذلك : وهو اللازم للفلكيات . 

وهذه أمور مختلفة غير واجبة لذواتها ء فهى إتما تجب بعلل تقتضيها . 

ولا بمكن أن تقتضيها الحرمية المتشامبة فى جميع الأجسام لكونها مختلفة . 

ولا الميولى لأن الفاعل لا يكون قابلا لما يفعله » كا تبين ى علم ما بعد الطبيعة . 

فعللها إذن أمور تلفة أيضاً » غير الهيول والصورة . و يحب أن تكون تلك الأمور 
مقارنة هما ؛ لأن المفارق تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام . 


0 
صورة توجب أمتناع قبول ذلك » وكل ذلك غير مقتفى 


الجرفية , 
0م وكذلك لا بد له دن استحماق مكان خاص * 0 وضع 


ويجب أن تكون متعلقة بالشيول لاقتضامها ٠‏ يتعلق بالأهور الانفعالية : كسهولة قبول 
الفصل والوصل وعسيره . 

ويجب أن تكون صوراً لا أعراضاً ؟ لأن المسم يمتنع أن يتحصل من غير أن يكون 
موصوفاً بأحد هله الأمور : 

(*) الحسم متنع أن مخلو عن الآين ٠‏ أو الوضع © و يمتنع أن يكون فى جميع 
الأمكنة : أو على جميع الأوضاع . فإذن جسميته تقتفى أن تكون فى مكان ٠‏ أو وضع . 

م إن كل جسم يجب أن مختص كان أو وضع متعرنين نقتضيهما طبيعته على مايجىء 
ق المط الثالى . 

فإذن لا مخلو كل جسم عما يقتضى استحقاق مكان خاص ء أو وضع خاص ء 
متعينين : وذلك لصورة غير الحسمية العامة المشتركة غ كنا مر . 

إتمالم يقتصر على المكان » وجعل الوضع قسما له : لثلا يصير الحكم جزئم.ا ٠‏ فإن 
الحسم الحيط بالكل ليس عنده ف مكان ؛ وهو لا تخلو عن وضع معين . 

واعلم أن الصور تختلف باعتبار 5 ثارها » فالمقتضية للكيفيات ‏ كسهبولة قبول 
الانفكاك وعسره ‏ تكون مناسبة للكيف . 

والمفتضية لاستحقاق الأمكنة » مناسبة للأين . 

وهكذا فى سائر الأعراض . 

وتحقق كونها مغايرة لتلك الأعراض ٠‏ أن كون الحسم بحيث يستحق أيناً ٠‏ هو غير 
حصوله ثى ذلك الإين . 

ويما بوضح ذلك بقاؤها فى بعض الأجسام ء مع زوال الأعراض؛ فإن السبب المقتضى 
لسهولة تشكل الماء 3 ولرده إلى مكانه الطبيعى . ووضعه الطبيعى ٠»‏ باق عند جموده ؛ أو 
[صعاده بالقسر ؛ أو تكعييه . 


الإثارات والعنبوات 


5١ 


خاص » متعينين . وكل ذلك غير مقتضى الجرمية العامة 
ولفاضل الشارح آورد عليه شكركا كيرة . 

مها : أن استئاد اختلاف الأعراض إلى الصور المحتلفة » يقتضى استناد الصور 
أيضاً إلى غيرها من الأمور الختلفة . 

فإن أسند اختلاف الصور فى العنصريات » إلى اختلاف استعدادات فى مادتها 
المشتركة ء» بحسب الصور السابقة » وق الفلكيات إلى اختلاف قوابلها فى الماهيات ؛ قيل : 
فلم لا يجوز استناد اخخحتلاف الأعراض ٠؛‏ إلا » من غير توسط الصورة ؟ 

والحواب عنه : ما مر من بيان مغايرة الأعراض ومباديها » وامتناع تحصل الجسم 
منفكدًا عن تلك المبادئ » وسائر الأحوال المذ كورة . 

فإن سميت تلك المبادئّ » بعد وضوح ما تقدم ٠‏ بالكيفيات ؛ فلا مضايقة ق 
التسمية ؛ إلا أنه ينبغى أن ينسب إليها تحصل الأجسام أنواعاً؛ وصدور الأعراض المذكورة؛ 
وليست الاستعدادات ولا المواد كذلك . 

ومنبا : أن الفلك لا يحتاج إلى هذه الصور ؛ فإن أعراضه لا تزول ؛ وذلك لآن هذه 
الصور لو فرضت للفلك ء لكانت لازمة أيضاً لا محالة . ويكون لزومها : 

إما للجسمية ؛ أو لما يككون حالا فمبا ء أو لما يكون محلا لماء أولما لا يكون حالا ولا محلا . 

وأبطل الأقسام : إلا كونه لما يكون محلا . 

ثم قال : فليكن ال سبباً للأعراض اللازمة من غير توسط الصور . وأيضاً جميع 
العناصر لا يحتاج إليها ؛ الحواز أن يكون بعض تلك الصور إعداماً للبعض » كالمقتضية 
لصعوبة القبول ٠‏ المقتضية لسبولته . فإن من الحائر أن تكون صعوية القبول عدماً لسبهولته » 
و بالعكس . 1 

ومبدأ العدم يجوز أن يكون عدميا . 

والحواب : أن استلزام الحسمية المطلقة هذه الصور فى الفلك . غير معقول ؛ لكونما 
مشتركة . وكذلك الحسمية اللتصة بالفلك ؛ لأن سيب اختصاصبها بالفلك » هو هذه 
الصور لا غير . 


51١ 


المشتركة ذيها ٠‏ 


فإذن القول بازوم هذه الصور للجسمية غير معقول» بل الواجب أن يعكس ويقال: 
الحسمية لازمة لصورة الفلك؛ وحينئذ تسقط القسمة المذكورة : لأنها تلزمها ؛ لما صورة 
الفلك لا غير . 

وأما استنادها إلى ا محل على ما ذكر ٠‏ فغير معمّول ؛ لامتناع كون القابل فاعلا . 

وأما جعل بعض الصور العنصرية أعداماً » فغير معقول ؟ لأن الأعراض المذكورة 
ليست بعدمية . 

أما الاثنينية فظاهر . 

وأما الباقية فعلى ما تبين فى مواضعها . 

والأمور الوجودية لا تصدر عن الأعدام . 

ومها : المعارضة . 

أولا : بأن هذه الصور ممتاجة إلى ابدسمية ٠‏ فالحسمية إن كانت معلولة ها » لزم 
الدور » وإلالم تكن الصور مقومة للجسمية . فإذن لم تكن صوراً . 

وثانياً : بأن القول بكون تلك الصور مصادر لأعراض عتلفة غير مترتبة : بعضها من 
باب الكبف » وبعضها من باب الآين . وكذلك من سائر الأبواب: من غير أن يصدر 
البعض بواسطة البعض . 

يناقض القول بأن الكثير لا يصدر عن الواحد . 

والحواب : 

عن الأول : أن الصور ليس من شرطها أن تقوم المسمية ٠‏ بل من شرطها أن تقوم 
الهيول . وهذه الصورتقؤمها من غير دور على ما سيأئى بيانه . 

وعن الثانى : أن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد» بانضمام أمور وشروط ممتلنمة إليه . 

فهذه الصور تقتضى التأثير فى الغير » بحسب ذوانها » والتأثر من الغير بحسب المادة 
وحفظ الأين يشرط الكون فى مكانها » والعود إليه بشرط الحر وج عنه . وهكذا ف البواق . 

فهذا حل تلك الشكوك على قواعد الشيخ ؛ من غير الاحتيال الذى أوجبه هذا الفاضل . 


ذف 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


)١(‏ واعلم أنه ليس يكى أيضًا وجود الحامل » حتى 


مدعين صورة رساي 4 وإلا وجب التشابه المذ كور 3 بل 


)١(‏ قد أشار شار الشبخ فها مر | مر إلى أن الصورة الحسمية محتاجة ىوجودها وتشخصها إلى 
الميول ؛ لكونها غير منفكة ف الوجود عن التناهى والتشكل ٠»‏ ومحتاجة فيهما إليوا » فأراد 
أن يبين فى هذا الفصل أنها مع احتياجها إلى الميول تحتاج إلى أشياء أخرى غير الهيول » 
لولاها لكانت الأقدار والأشكال متشاءبهة ؛ إذ كانت الطيول ‏ فما عدا الفلكيات - 
00 : 

وذكر الفاضل الشارح : أن هذا الكلام يصلح جواباً عن سؤال يذكر على دليلين 
تما مر : 

أوهما : أنه لما استدل على أن الصورة لا تنفك عن اطيرلى » بأن قال : لزوء المقدار 
والشكل : ' 

إما للصورة » أو الفاعل » أو الحامل . 

والتزم بأنه للحامل » فكان لقائل أن يقول : العنصريات غير متلفة فى المواد » فيجب 
استواؤها فى المقدار والشكل . 

وثانيهما : أنه لما استدل على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات ء فكان لقائل 
أن يقول : لو كان الاختصاص بكل كيفية ؛ لأجل صورة » لكان الاختصاص بكل 
صورة » لأجل صورة أخرى . 

م لما كان الحواب عنهما واحداً » أخره إلى هنا . 

والحواب _ ب : أن أسباب الاختلافات والاختصاصات . هى الأمور السابقة المعدة 
للأمور الاح اللاحمة . 

فقوله : [ لا يكى أيضاً وجود الحامل حبى تتعين صورة جرمانية ] . 

أى حبى نتشخص ؛ فإنه ذكر أن الصورة تحتاج إلى الحامل فى الوجود دون الماهية . 


نلف 


0 
يحتاج قيما خدلف أحواله إلى ف ذال 4 وأحوال هه من 


خارج ؛ يتحدد بها ما رجب من القدر والشكل : 
0 وهدا سر تطلع ممه على 0 أخرى 5 

والتشابه المذكور هو تشابه المقدار والشكل » لا تشابه ابمزء والكل ؛ فإن الخزء والكل 
لا جب أن بتحدا مع وجود المادة القايلة للانقسام : 

قوله : [ بل يحتاج فما مختاف أحواله] . 

أى أجزاء العناصر اتلفة الأقدار والأشكال إلى معبنات ؛ أى إلى مشخصات . 
وذلك لها لا تحتاج إلى علل للماهية والحقيقة بل تحتاج إلى علل تفيد تغايرها وانفصاها 
عن العناصر الكلية . 

قوله : [ وأحوال متفقة من خارج ] . 

وكان ينبغى أن يقول : وأحوال مختلفة من خارج ؛ لآن سبب الختلفات ينبغى أن 
يكون ممتلفاً لا متفقاً . لكنه أراد بها الأحوال الاتفاقية وهى الى يكون وجودها غير دالم 
ولا أكثرى . فإن الأشخاص من حيث لا تهائل » تحتاج إلى علل » يندر وجودها : 
لتصير بانضيافها إلى سائر العلل عللا لا تهائل . 

ويريد بالمعينات والأحوال المتفقة من خار ج » العلل الفاعلية » وهى القوى السماوية » 
والأحوال الأرضية » الى هى الصور السابقة » والتغيرات الطبيعية » والقواسر الحارجية . 
فإن جميع ذلك عال فاعلية لتشخص الصور . 

وأما الحامل فهو علة قابلة . 

(؟١)‏ أقول : قال الفاضل الشارح : كون كل سابق علة" معدة" للاحق ؛ سر عظيم 
تطلع منه على أسرار : 

هى اقتضاء, ذلك أن لا يكون للحوادث بدابة زمائية » وأنه لا بد من حركة سرمدية 
لا بداية لها ولا مباية ؛ لتكون تلك الحركة سبباً الحصول تللك الاستعدادات الختلفة في المادة. 

وهذا السر بعينه هو الحواب عن السؤال المذ كور . 

أقول : ومن تلك الأسرار التنبيه على وجود مبدأ قديم” بفيض وجود هذه الحوادث عند 
حصول الاستعدادات » وعلى وجود جسم يتحرك الحركة المتصلة على الدرام 5 

وبالحملة الأسباب الى تنتظم بانتظامها أمور العالم على ما هو ءايه فى نفس الأمر . 


12" 
ونم وددميه 


)١(‏ واعلم أن الهيول «فتقرة فى أن تقوم بالفعل » إلى 
مقارنة الصورة. ذإما أن تكون الصورة هى العلة المطلقة الأولية 


مير 


» فذكر » أولا  الأقسام الحتملة‎ ٠ يريد بيان كيفية تعلق الميولى بالصورة‎ )١( 
. ليتبين ما هو الحق مما‎ 

قال الفاضل الشارح : [ تلك الأقسام أن يقال : لما ثبت تلازمهما : 

فإما أن تكون ابول محتاجة إلى الصورة من غير عكس . 

أو الصورة محتاجة إلى الهيولى من غير عكس . 

أو تكون كل واحدة مهما محتاجة إلى الأخرى . 

أو لا تكون ولا واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى . 

فهذه أربعة أقسام . 

والأول منها على ثلاثة أقسام : 

فإن الصورة تكون للهيول : 

إما علة مطلقة » أو جزأ منهاء أولا علة ولا جزء علة » بل تكون 5 لة وواسطة للعلة . 

فخرج من هذا أن الأقسام ستة . 

والحق من جملها عند الشيخ واحد » وهو أن الصورة جزء العلة الهيوف] . 

وأقول : التلازم عند التحقيق لا يقتضيه إلا العلة الموجبة » ويكون : 

إما بينها وبين معليها . 

أو بين معلولين لها » لا كيف اتفق » بل من حيث تقتضى تلك العلة تعلقاً ما لكل 
واحد مهما بالآخر » على ما سيأق بيانه . 

وكل شيئين ليس أحدهما علة موجبة للآخر ٠‏ ولا معلولا » ولاارتباط بينهما بالانتساب 
إلى ثالث كذلك » فلا تعلق لأحدهما بالآخر » ويمكن فرض وجود أحدهما منفرداً عن 
الآخر . 


516 
لقيام الهيولى بها مطلقًا . أو تكون الصورة آلة » أو واسطة » 


لكن الحمهور لابتفطنون لذلك» ويظنون أن التلازم بين الشيئين ليس أحدهما علة للآتخر 
ربما يكون من غير أن يقتضى الارتباط بينهما ثالث وتمثلون لذلك بالمضافين ء وذلك 
ظن باطل » فالشيخ لم يتعرض لذلك أولا » بل قسم وجه التلازم إلى قسمين :. 

أحدهما : أن يكون لكون أحدهما علة للآخر . 

والثاى : أن لا يكون كذلك , 

والأول : كان محتملا للوجهين اللذين ذكرهما الفاضل الشارح ء لكن العلة القابلية 
لالم تكن علة موجبة ؛ فهى لا تكون مقتضية للتلازم من جهة القبول . 

ولما استحال أن يكون القايل فاعلا » استحال أن تكون الهيولمقتضية للتلازم الذى 
بيها وبين الصورة بوجه من الوجوه . 

فلذلك لم يتعرض الشيخ لاستناد التلازم إلى علية الميولل » بل طلب وجه التلازم من 

جانب الصورةوعليتها . وقسم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة الذى ذ كرها الفاضل الشارح ‏ 

وبى القسم الثانى , وهو أن لا يكون أحد المتلازمين علة للآخر ء فتبه على أن 
ما يظنه المهور فىهذا القسم , باطل . ونبه على أن الحق قى هذا القسم هو أن يكون 
التلازم لارتباط يقتضيه شىء غير المتلازمين ؛ ثالث لهما. وفدا المبى وسم الفصل 
ب « الوه والتنبيه » . 

فهذه هى الأقسام الأربعة المذكورة فق الكتاب» ثم قسم القسم الرابع أيضاً » بحسب 
الاحمهال العقلى إلى قسمين ؛ بأن ذلك الثالث يقم كل" واحد منهما : 

إما مع الآختر » أو بالآخر . 

فهذه هى الأقسام الممكنة محسب ما ذكره الشيخ . 

قال الفاضل الشارح : فق قوله : [ إن الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل » إلى مقارنة 
الصورة ] . 

فوائد : 

مئها : أنه إنما قال : [ فى أن تقوم ] . 

ليعرف أنها مفتقرة إليها فى وجودها . » لا فى ماهيتها . كما مر . 


5 
سه 3 1 سم 
لقم آخر يقيم الهيولى بها مطلمًا . أو تكون شريكة لمقم آخخر ) 


باجتماعهما دا تقوم الهيول . 


سه سدم الم لسلسم ما اسه 


وميا : أنه قال 00 بالفعل] . 

اعرف أمبا مه مفتقرة ى الوجود الخارجى » للا الذهى . 

ومنها : أنه قال : [ إلى مقارنة الصورة ] 

ليعرف أنها علة من جنس ما لا تباين ذانها ذات المعلول ؛ كالبارى تعالى ١‏ والعالم . 

م قال : وعلى قوله : [ مقارنة الصورة ] , 

شك لفظى : وهو أن المقارنة حالة إضافية » تعرض للذبى ء بالنسبة إلى غيره » والأحوال 
الإضافية متأخرة عن الذوات » فإذن المقارنتان ‏ أعبى مقارنة - الميول الصورة » ومقارنة” 
الصورة للهيوا متأخونان عنما فلا يصح أن يقال : الهيولى مفتمّرة إلى مقارئة الصورة ) 
بل العبارة الصحبحة أن يقال : الهيولى مفتقرة فى وجودها بالفعل إلى ذات الصورة » افتقاراً 
مبى وجدت ء وجب أن تكون مقارنة للصورة. 

فالافتقار يكون إلى ذات الصورة ء ووجوب المقارنة حكم بعد وجود الميول . 

أقول : يحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلك » إلا أنه وقع فى عبارته توسع ما . 

5 يحتمل أن يقال : إن الشيخ لم يذهب إلى أن ذات الهيول مفتقرة إلى المقارنة 2 
عنهاء بل ذهب إلى أنها فى قيامها بالفعل ‏ أى فى تشخصها ‏ مفتقرة إليها » والثى 
يجوز أن' ممتاج فى اتصافه بصفة ما إلى ما يتأخر عن ذاته . كالعلة اللحتاجة فى اتصافها 
بالعلية إلى وجود معلوها المتأخر عنما » ا ذلك إلا تأخر صفتها عما يتأخر عنها . 

م قال : [ وهذه القضية ‏ يعى أن الميول مفتقرة فى قيامها » إلى مقارنة الصورة - 
مغتقرة 6 حجة ؛ لآن الذى مر » هو أن !! لصورة لا تخلو عن اديول » وافيول لاتخلو 


عن الصورة ٠‏ فهذا القدر ' ل يكق ىَْ بيان أن الهيول مفتفرة ة إل الصورة 4 لادمال أن 
لا يكون لأحدهها تأثبر فى الآخر » بل يكونان متضايفين . 


م إن كان ولا بد من" الافتقار ‏ فقد كن أن يككون الافتقار من جانب الصورة . 
قال : وسيأقى إبطال الاحهالين ] . 
وأقول : : أما تلازم المتضايفين فسنبين أنه ليس على وححةه لا يكون لأحدرها تأثير 
قْ الآخر م ظنه , 


ينف 
1 تكون ليا الهيوللى تجرد عن الصصورة » ولا الصصورة لد جرد 
ًَ 0 2 ِ به 
عن الهيولى » وليس أحدهما أولى بأن يكون ماما به الآخر » 


أن الاحمال الآخر: وهو أن يكون الافتقار من جانب الصورة مطلقاً » فد بينا أنه 
لا يفيد التلازم ؛ إذ الغابل لا يقتضى الإجاب ف عليته . 

قال : [ والفرق'بين الألة والواسطة » أن كل آلة واسطة » ولا ينعكس ؛ لأن الآلة 
لا تكون موجدة ؛ إلا أن الإيجاد يتوقف على توسطها م 

والمتوسط قد يكون موجداً : كالعلة القريبة ] . 

وأقول : الآلة ‏ كا ذكرنا ‏ هى ما يؤثر الفاعل فى منفعله القريب منه بتوسطها . 

والواسطة : هى معلول يصير علة لغيره » من حيث يقاس إلى طرفيه . فأحد الطرفين 
معلول » والآخر علة بعيدة » والواسطة علة قريبة . 

قال : [ وقوله : « أو يكون لا الهيولل تتجرد عن الصورة » ولا الصورة نتجرد عن 


المييل » إلى آخره » . 

إشارة إلى القسمين الأخير بن مع الشبهة الى يمكن أن يتمسك بها من أراد أن يذهب 
إلى أحدههما . وهى أن يقال : لما ثبت التلازم » فليس أحدهما بالعلية أول من الآخر . 
وإليه أشار بقوله : « وليس أحدهما أو بأن يكون مقاماً به الآخرء من الآخر بعكسه ٠‏ . 

بل الحق أن يكون الاحتياج من الحانبين على السواء » والاستغناء من ابهانبين 
على السواء ] , 

وأقول : لو كان مراده ذلك ء لكان عن ذكر السبب اللخارج مستغنيا . وأيضاً على 
تقدير الاستغناء من الحابين + لا يب للتلازم معنى ٠‏ بل الأظهر ما ذكرته » ويكون قوله : 
[ أو يكون لا اذيول تتجرد عن الصورة » إلى قوله : بعكسه ] . 
إشارة إلى القسم الآخر على ما يظنه الهمهور » وقوله : [ بل يكون سبب ما ء إلى 
آخره] : 
تنبيه على الحق فى ذلك » وقسمة لذلك القسم » إلى قسميه . 
قال : ( ثم ههنا شكان لفظيان : 
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7 
من الآخر 52-7 ب كما 2 بل حون لدودمدصا م آخر خارج 


- -. 3 سه 
عنهها يديم كل واحدلل مذهها تت الآخر 4 او بالاخر 3 


الفصل العشر ون 


إشمارة 


)١(‏ أما الصورة التى تفارق الهيولى إلى بدل » فليس 


من أن يقال : إذها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر 


الأول : أنه لما ذكر أن قيام أحدهما بالآخر ٠‏ ليس بأولى من العكس » جعل اللازم 
أن يكون سبب خارج يقم كل واحد منهما مع الآخخر » أو بالآخر ؛ وذلك غير لازم ؛ 
لاحمال قيام كل واحد منهما مع الأخرء أو بالآخر : هن غير إثيات ثالث ٠‏ ودذا 
لا مكن إبطاله إلا بالبرهان المذ كور على استحالة أن يكون فق الوجود موجودان واجبا وجود 
متكافئان ق الوجود . 

الثانى : إن أراد بقوله : « يم كل" واحد منهما مع الآخر » . 

استغناء كل واحد مهما عن الآخر 3 فهو لا يصح لأن مورد القسمة كون الميويل 
مفتقرة : وهذاالمورد لا محتمل ذلك القسم ؛ ٠‏ إن لم يرد بدذلك: لم يكن ذلك القمم مذ كوراً . 

فعلى التقدي الأول : بعض الأقسام هناف لمورد القسمة . 

وعلى التقدير الثانى : بعض الأقسام محذوف ] . 

أقول : 

الشك الأول : هو ما ظنه الهمهور ؛ وقد مرث الإشارة إلى فساده : وسبأق بيانه 
تقول انط 7 

والشك الثالى : غير وارد ؛ لآن الاستغناء عن الحانبين ينا تلازمهما . 

: صور العناصر تفارق الهيولى إلى بدل‎ )١( 

أما الحسمية : فلجواز الانفصال علبهاء الذى إذا طرأ زالت الحسمية الى كانت فى 

حالة الاتصال » وحدثت جسمبتان أخريان . 


احلض 
لهيولياتها » ولا آلات رمتوسطات مطلقة ؛ بل لا بد فى أمثال 


: م‎ ٠: 
هذه » من أن ركون على أحد القسمين الباقيِين . رعهنا‎ 


سر آخر ه 

وأما النوعية : فلجواز الكون والفساد عليبا » على ما سيأتى . 

وأما صور الفلكيات فلا تفارقها أصلا : 

أما الجسمية : فلامتتاع الحرق والالتئام عليها . 

وأما النوعية : فلامتناع الكون والفساد عليها . 

والمراد من هذا الفصل أن صور العناصر لا يمكن أن تكون عللا مطلقة » ولا آلات 
ومتوسطات مطلقة للهيول ؛ وذلك لوجوب عدم المعلول عند إنعدام العلل والآلات والمتوسطات 
المطلقة . لكن الميولى لا تعدم عند انعدام الصور المذ كورة ؛ لآنها مستمرة الوجود . 

ولما كان القسمان الأولان من الأربعة المذكورة في الفصل المتقدم ٠‏ باطلين بما 
ذكره ؛ قال : [ بل لا بد فى أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين ] . 

من الأربعة المذكورة فى الفصل المتقدم . 

قوله : [ وههنا سر آخر] . 

السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبداً للكائنات غير اطيولل والصورة » بل شىء 
آخر دام الوجود مفارق » “يفيض وجود الميولى عنه » لا بانفراده » بل بإعانة من الصورة . 

وذلك لأن الطيول لا امتنع وجودها منفكدًا عن الصورة » ثبت احتياجها إلى الصورة . 
ثم إن الصورة قد تنعدم وتبى المادة » فعلم أنها تحتاج إلى الصورة ؛ من حيثُ هى صورة 
ماء لا من حيث هى صورة معينة ؛ أى من حيث طبيعتها النوعية الموجودة » لا من حيث 
خصوصيات الأشخاص . 

ولمالم تكن الصورة ‏ من حيث هى صورة ما واحدة بالعدد » فلم يمكن أن تكون 
من حيث هى كذلك ؛ علة للهبولى الواحدة بالعدد بانفرادها. فإن المعلول الواحد بالعدد؛ 
يحتاج إلى علة واحدة بالعدد . 

فعلى أن هناك شيئاً آخر مبايناً للهيولى والصورة » واحداً بالعدد » داتم الوجود » 


الفصل الحادى والعشر ون 


010 لعجب أن يعلم ف الجهلة أن الص.ءورة الجرمية 


تنضاف الصورة -- من حيث هى صورة ما إليه » فتجتمع مبها للهيولى علة واحدة 
بالعدد » تامة مستمرة الوجود معها . 

ورا يشدبه ذلك المبدأ المستحفظ لوجود اشيولى بالصور المتعاقبة » بشخص يمسك 
سقفاً بدعامات متعاقبة » يزيل واحدة منها ويقم أخرى بدها . 

فتأدية الكلام إلى إثبات هذا المدأ المفارق » سر فى هذا الموضع . 

)١(‏ يريد أن يبين أن الصورة الحسمية » وما يصحبها من الصور النوعية ‏ سواء 
كانت عنصرية أو فلكية » مكنا زوالها أو ممتنعاً ‏ فإنها لا تكون عالاً مطلقة » ولاوسائط 

قال الفاضل الشارح : [ إن الحجة المذ كورة ههنا مبنية على مقدمات : 

الأول : أن المتأخر عن المتأخر عن الى ء » حب أن يكون متأخراً عن ذلك الثىء » 
سواء كان المتأخر بالذات » أو بالزمان . وهذه مقدمة بيئة . 

الثانية : أن الشى ء الذى يكون مع المتأخر عن ثالث » يجب أيضاً أن يكون متأخراً 
عن الثالث . 

والشيخ استعمل هذه المقدمة فى « الإشارة الثانية من الفط الثانى من هذا الكتاب » قى 
بيان أن محدد الحهات متقدم بالوجود على الأجسام المستقيمة الحركة . 

قال : لآن محدد الحهات متقدم على الحهات ٠‏ وهى إما مع الأجسام المستقيمة 
الحركة » أو متقدمة عليها ٠‏ والمتقدم على المتقدم متقدم . 

واستعملها أيضاً فى « القط السادس من هذا الكتاب » حيث بين أن الحاوى ء لو كان 
متقدماً على ا نحوى » الذى هو مع عدم الخلاء » لكان متقدماً على عدم الخلاء . 

م زعم هناك أن الفلك الحاوى الذى هو مع العقل المتقدم على الفلك المحوى » غير 


١‏ ؟ 


وها يصحبها » ليس شىء منهما سببًا لقوام الهيولى مطلمًا . 


متقدم على الفلك المحوى » فخرج منه أن ما مع القبل بالذات ٠‏ لا يحب أن يكون قبل ؟ 
وما مع البعد ؛ بمجب أن يكون بعد , 

والفرق مشكل ] . 

أقول : المعية تطلق : على المتلازمين اللذين أحدهما يتعلق بالآخر . إما من حيث 
التصور ‏ أو من ححيث الوجود . 

كالحسمية المتناهية : والتشكل ف الوجود ؛ وكالحسم المستقهم الحركة : وابلجهة الى 
يتحرك فيها ذلك الحسم أيضاً ف الوجود . 

ووجود الملاء » ونى الخلاء » على تقدير كون نى اللنلاء أمراً مغايراً له فى النصور . 

وفد تطلق على المتصاحيين بالاتفاق » كعلولين اتفق آنمبهما صدرا عن علة واحدة 
بحسب أمرين ء أو اعتبارين فيها » ولا يكون لأحدها بالآخر تعلق غير ذلك » كالفلك 
والعمل المذكورين . 

ولاشك أن وفوع اسم المعبى قى الموضعين ليس تعبى واحد . 

فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية . 

ثم قال : 

[ الثالثة : أنا قد بينا أن الحسمية لا تنفك عن التناهى والتشكل . وظاهر أنبما لا 
يوجدان إلا مع الحسمية ء و ينا أن الخسمية لا بمكن أن تكون علة لهماء فهما إذن غير 
متأخرين عن الحسمية . وما لا يكون متأخراً عن الثى ء ء فهو إما دم التىء : أو يكون 
متقدماً عليه , 

فثبت أن التناهى والتشكل ؛ إما أن يكونا قبل الحسمية » أو معها . 

ولقائل أن يقول : الشكل هيأة إحاطة اللندود بابخسم » فهى متأخرة عن التدود 
لمتأخرة عن المقدار » لكونها نبايات المقدار » والمقدار متأخر عن الحسم ؛ وابلمسم متأخر 
عن الحسمية الى هى جزء له » فالشكل متأخر عن الحسمية بهذه المراتب © فكيف 
بمكن أن يقال : إنه متقدم عليبا] ؟ . 

قال : [ والغلط فى البيان الأول هو فى قولنا : لالم تكن الحسمية علة لما » فهما إذن 
غير متأخرين عنها ؛ فإن ما لا يكون علة للشى ءءلا يكون متقدماً عليه بالعلية ؛ والتقدم 


يفف 


بالعلية أخص من التقدم المطلق . ولا يلزم من ننى الخاص ننى العام : فلعل الحسمية » وإن 
لم تكن متقدمة عليها بالعلية : لكا متقدمة عايها بالطبع » كتقدم الواحد على الاثنين ؛ 
أو كتقدم جزء الماهية المركبة » على خواص تلك الماهية وأعراضها اللازمة والزائلة ٠‏ وإنْلم 
يكن شىء من تلك الأجزاء » علة لشي ء من تللك العوارض . 

فهذا ما عندى ى تلك المقدمة ] , 

أقول : هذا البيان يفيد تأحر الشكل عن ماهية الصورة : ونحن قد ذ كرنا أن الصورة»؛ 
من حيث الماهية : لا تتعلق بالتناهى والتشكل : بل إمها إنما لا تنفك عنْهما من حيث 
الوجود فقط . 

ومعناه: أن الصورة المتشخصة محتاجة فى تشخصها إلببماء ولا يبعد أن محتاج الشىء 
ق تشحخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته » كاللحسم المحتاج إلى الأين_والوضع : المتأخر ين عنه . 

فإذن التذاهى والتشكل غير متأخر ينعن الصورة المتشخصة » من حيث هى متشخصة 
وإن كانا متأخرين عن ماهامها . 

وهذا القدر يكفينا فى هذا الموضع . 

قال : 

[ الرابعة : أن التناهى والتشكل من توابع المادة » وتقريره ما مر] . 

ثم قال : [ وإذا عرفت هذه المقدمات » فنقول : اليولى متقدمة علىالتناهى والتشكل » 
وهما إما متقد.ان على الحسمية » أو موجودان معها » فاطيولى متقدمة : 

إما على المتقدم على الصورة » أو على ما مع الصورة . 

وعلى التقديرين: » فا هيول يلزم” أن تكون متقدمة على الصورة » فلو كانت الصورة 
علة » أو واسطة مطلقة » ف وجودها » أزم تقدمها على الميولى المتقدمة عليها . وهذا محال , 

ولقائل أن يقول : عند كم أن الصورة شريكة علة الحيولى » فهى على مذهبكم متقدمة . 

والحاصل : أن الذى قد أبطلم به كون الصورة علة مطلقة ؛ قاكم بعينه » فى كونها 
شريكة العلة] . 

أقول : قد مر أن الصورة إنما هى شريكة العلة » من حيث كونها صورة ما » لا من 
حيث كونها صورة متشخصة : فهى من حيث كونها صورة ما » متقدمة على افيول . 


يفنا 

)نولو كاقية سب القواشو ]نم اللموقدها اوسرد 
(8) كانت الأعياء اق هن هلل بت لاهية الضورة + 
ولكوكها موعردة محطدة. لوجر بابق : أيضا ل الهيوك 


بالوجود . 


و 
0 حدى يكون بعك 001 عن ودود الصورة وحدود 1 


الهيولى . 
أما لو علدا هانغلة مطلقة الييول: :4 لزنت أن تكزة فز ادس أن اموه 
من حوث هى صورة ما » لا يجوز أن تكون علة مطلقة للهيول المتعينة » كا مر . 

و متنع أن تصير الصورة متشخصة قبل وجود الهيولى » فإنها هى الفابلة لتشخصها » 
فهى سابقة على تشخصبها . 

وسأنى لهذا المعبى زيادة شرح . ولترجع إلى تفسير المان . 

(1) معناه : لو كانت الصورة علة مطلقة لوجود اليولل » وقوامها ؛ لكانت سابقة 
بوجودها على ايوق . 

أقول : وفيه إشارة إلى ما ذ كرناه » وهو أن السابقة بالوجود » هى المتشخصة . 

(7) معناه : أن الصورة لو كانت علة مطلقة ٠‏ لكانت سابقة بوجودها على الميول » 
ولكانت الأشياء الى هى علل لماهية الصورة » والأشياء البى هى علل لوجودها » نكون 
جميعها سابقة بالوجود أيضاً على اليولى ؛ لأن السابق على السابق سابق . 

(؛ ) وق بعض النسخ : [ حبى يكون بعد ذلك للصورة » وجود غير وجود الميول » 
“م يكون عن وجود الصورة » وجود الهيول ] . 

ومعناه : على أولى الروابتين ظاهر . 

وعلى الرواية الثانية : أن علية الصورة » تقتضى تقّدم علل ماهيتها ووجودها جميعاً » 
حبى بحصل الصورة وجود مغاير لوجود الحرولى ‏ فإن العلة المنقدمة على معلولها » مغايرة له . 

فانظر كيف فرق الشيخ ههنا بين علل ماهية الصورة؛ وعلل تشخصها ؛ فإن كلامه 
بقنضى تقدم أحد الصنفين على الهيول » وتأخر الصنذف الآخر عنها . 


فق 


(ه) على انوا معلولة من سلمس م] لا تباين ذائه ذات 
0 قال الفاضل الشارح ؛: ( إعلم أنه يحب علينا أن نفسر هذا الموضع أولا » ثم 
نبين احتياج الحجة المذكورة ى هذه الإشارة إليه » ثانياً . فإنه قد يتوهم أنه إذا أسقط 
هذا القدر من الْبِيسن ٠‏ وضم ما بعده إلى ما قبله » فإنه تم هذه الحجة . 

وعلى هذا التقدير يكون ذكره فى أثناء الحجة لغواً . 

أما النفسير : فهو أن المراد من قوله : [ على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته 
ذات العلة ] . 

هو أن اطيول لو كانت معلولة للصورة » لكانت من المعلولات الى لا تكون مياينة 
عن العلة » فإن المعلول قد يكون مباينأ عن العلة مثل العالم مع البارى تعالى ٠‏ وقد يكون 
ملاقياً لا » مثل مسألتنا هذه ؛ فإن المرولى على تقدير أن تكون معلولة للصورة » لم تكن 
مباينة عنْها » بل كانت لا لها ؛ فإنه ليس يمستبعد أن يكون الثى ء علة لوجود شىء » 
وتكون حقيقة تلك العلة » تقتضى أن تصير حالة فى ذلك المعلول » فتكون الصورة علة 
لوجود الميولى ٠‏ وتكون أيضاً علة لحكم آخر » وهو صير ورمها حالة فى ذلك المحل . 

وقوله : [ وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة لماهيته ؛ فإن اللوازءالمعلولة قسمان ] , 

فالمراد منه أن الميول ؛ وإن ل تكن من الأحوال المعلولة لماهية الصورة ؛ إلا أنه لابجب 
إن تكون مبابئة عن ذات الصورة ؛ لآن المعلولات المقارنة لعللها » قد تكون معلولات 
لماهية العلة : مثل الفردية للثلاثة » وقد تكون معلولات لوجودها » مثل مسألتنا هذه] 

أقول : إن الشيخ لا يذهب إلى أن الهيولى معلولة لوجود الصورة » الى تزول مع بقاء 
الميول . وليس مراده أيضا بقوله :“[ فإن اللوازم المعلولة قسمان ] . 

إن المعلولات المقارذة » قد تكون معلولات للماهية » وقد تكون معلولات للوجود . 

بل مراده أن المعلولات بحسب القسمة العقلية قسمان : مقارنة للعلل » ومباينة لما » كما 
ذكره أيضاً » هذا الفاضل ٠‏ قبل هذا . 

وكل واحد من القسمين حاصل موجود » وذلك لأنه قال فى ٠‏ الشفاء » ى الفصل 
الرايع » من ثانية الإهايات» فى مثل هذا الموضع . مبذه العبارة [ يجوز أن يكون بعض 
أسباب وجود الشى ء » إنما يكون عنه وجود شى ء يكون مقارناً لذاته» وبعض أسباب وجود 


عقيف 
العلة » وإن كان أَيضًا ليس من أ-واله المعلولة لماهيته فإن 
الشىء إنما يكون عنه جود شى ء مباين لذاتهء فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا ) 
ثم البحث يوجب وجو القسمين جميعاً ] . 

هذا ما ذكره فى « الشفاء » » ويظهر منه أنه أراد بقوله ههنا . [ فإن الاوازم المعلولة 
قسمان] . 

ذلك التجويز العقلى » وأراد بقوله : [ وكل قسم منهما داخل فى الوجود ] . 

أن البحث يقتضى وجود القسمين جميعاً فى الخارج . 

قال : [ وأما بيان أن الشبخ اذا ذكر هذا الفصل فى أثناء هذه الحجة » فالذى 
عندى أن الحجة الى يريد الشيخ أن بذكرها ههنا ءلا تعلق ذا بهذا الكلام أصلاء بل لو 
ضم ما قبل هذا الكلام إلى ما بعده ع لعت الحجة ع بل هذا الكلام إثما يصلح جواباً عن 
كلام يصلح أن يستدل به على أن الصورة ليست علة للهيول . 

وذلك الكلام هو أن يقال : الصورةٍ إذا كانت حالة فى الميولى » والحال محتاج إلى 
امحل » فالصورة محتاجة إلى اليولل » فيستحيل أن تكون تلك الصورة علة لا ؛ لاستحالة 
الدور » فيقال لهذا المستدل : ل لا يجوز أن تكون الصورة علة لوجود الهيول » ثم إنه 
يحب حلوها فق الميولى » لا لآن الصورة تكون محتاجة إلى الميولى » بل لآن الهيول » بعد 
وجودها » تصير علة لثبوت صفة للصورة » وهى صير ورا حالة فها . 

أو لآن الصورة علة -لولها فى الميول : ويكون اقتضاؤها لثبوت هذا الحكم لتفسها 
مشر وطأ بوجود الهيولى فتكون الحيولى مع كونها محلا للصورة معلولة لوجود الصورة ؛ إلا أنما 
لا تكون مباينة عن ذات العلة . 

فهذا الكلام يصلح أن يكون جواباً عن هذا الاستدلال » ولعل الشيخ إتما أورده ى 
هذا الموضع ؛ لآنه لا قال : الصورة لو كانت علة لوجود الهيولى » لكانت الأشياء ابى هى 
علل للصورة » سابقة أيضاً على الهبولى » حدى يكون بعد ذلا » عن وجود الصورة » وجود 
اهيول » استشعر أن يقال له ههنا : إذا كانت الليولى محلا لاصورة » فأبة حاجة بك إلى 
هذه الحجة الدقيقة » على أنها ليست معلولة للصورة ؛ بل يكفيك أن تقول : الحال محتاج 
إلى امحل » وامحتاج إلى الشى ء لا يكون علة لذلك الشىء . فلما توقع هذا الاعتراض ههنا ؛ 
ذكر ما يتبين به ضعف هذا الكلام » ثم إنه عاد بعد ذلك إلى نتمم الحجة الى ابتدأ مها. 


أطف 


قينا ما على ا ق هذا الموضع] . 
أقول : هذا الكلام لا يناسب ما ذكره الشبخ فى هذا الموضع » بل الواجب أن يقال : 

إن الشبخ ل ذكر أن الصورة لو قار أنما علة مطلقة للهيول : لوج ب أن نكون الصورة 
نفسها » مع جميع علل ماهيها ووجودها وتشخصها » سابقة بالوجود على الحيول » حبى 
يكون بعد ذلك عن وجود الصورة الموجودة المحصلة فى الخارج ؛ وجود الميولى الى هى معلولة 
ها » أو حتى يكون بعد ذلك للصورة وجود محصل فى اللخارج مغاير لوجود اليو بحسب 
الروايتين جميعاً ‏ أشار قبل الوض فى بيان استحالة ذلك إلى أن هذا التقدير ما يمتنع 
تحققه فى هذا الموضع ؛ فإن الميول » وإن كانت معلولة للصورة : فهى غير مباينة عن 
الصورة ؛ والمعلول المقارن لا يتأخر عن وجود العلة المتشخصة ٠»‏ أى لا يمكن تحصيل العلة 
فى الحارج بدونه ؟ لآن العلة إذا سبقت بوجودها » سبقت عا يقارن وجودها » فكيف 
تسيق على ما يقارن وجودها ؟ 

وإنما أشار إلى ذلك بقوله : [ على أمبا معلولة من جنس ما لا يباين ذاته ذات العلة] 

أى مع أنها معلومة غبر مباينة الذات عن ذات العلة » فكأنه قال : لو قدرنا تقدم 
الصورة بوجودها على الهيولى ‏ مع أن هذا التقدير غير 0 آخر : 
وذلك هو ا حال الذى ساق البرهان إليه * وهو كون الحيولى متقدمة على نفسها براتب 

م إن الشيخ استشعر أن يقول : المعلول المقارن يجب أن يكون معلولا للماهية : 
لا للوجود ؟؛ لآنه لا بجو زأن يكون الشى ء معلولا فى الوجود» لا يكون مقارناً فى الوجود » بل 
قد يكون الشىء معلولا للماهية : ومقارناً للوجود : كالفردية للثلائة ؛: وليس الأمر هنا 
كذلك ؛ فإن 0 ليست معلولة لماهية الصورة مطلقاً » فنبه بقوله : 

وإن كان أيضاً لس من أحواله المعلولة لماهيته ] 

على أن 0 المقارن لا بحب أن يكون معلولا لنفس الماهية فى جميع الصور » بل 
قد يكون معلولا لعلة تكون الماهية جزعاً منهاء أو شريكة لخاء كا ذهبنا إليه هنا . فيكون 
معبى كلامه : وإن كانت ذات اليولى ايست من الأ<وال المعلولة لذات الصورة» فهى 
أيضاً معلول مقارن » فلا يصح تقدم الصورة بالوجود عليها . 


يفف 
58 0 ِ 

ا ولكن ول علم أن التناهى والتشكل من الاهور 
الى لا توجد الصورة الجرمية قى حد ذفسها إلا بهما »؛ 
أو معهما . 

() وقد تبين أن الهيول سبب لذردك . 

3 03 0 

(8) فتصير الهيوللى سيبا من أسياب ما به ء أو معهء 
ثتمة وحدود الصورة السايقة 3 دتتمه ودودهأ للهيولل ١‏ 
وهذا مدال 8 

١ 2‏ 3 3 1 03 
أسطة ق ٠‏ 
و مطة على الإطلاق 

ثم إنه لما وصفبالمعلولات بأنها قد تكون غير مبايئة » ولم يكن ثبىء من جنس هذا 
الكلام مذ كوراً ذما مر من الكتاب ٠‏ أشار إلى إمكان وجود الصنفين من المملولات : 
أعنى المقارنة والمباينة فى الذهن وق الخارج معاً بقوله : 

[ فإن اللوازم المعلولة قسمان : كل قسم مهما داخل فى الوجود ] . 

ولما فرغ من هذا البيان » تم البرهان » فظهر من البيان أن هذا الكلام ليس لغواً 
ولا زيادة : كما ظن هذا الماضل » وأن الحجة المذكورة متعاقة به ؛ لآنه يؤكدها » 


ذه 


وبين حقيقة الحال فى هذه المسألة . 

(5) قال الفاضل الشارح : معناه ما مر ق المقدمة الثالثة . 

(!) قال : ومعناه ما مر ىق المقدمة الرابعة . 

(8) وهذا بيان الخلف » وقد نبه بقوله : [ ما به أو معه نتمة وجود الصورة ] . 

أن التناهى والتشكل كانا مما به يتم وجود الصورة لا ماهيتها » فهما غير متأخر ين عما 
هو تتمة وجود الصورة » كما ذهبنا إليه . 

والباى ظاهر . 
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الفصل الثاى والعشر ون 
وهم ودنمبيه 
)١(‏ أو لعلك تقول : إذا كانت الهيولل محتاجا إليها ى 
أن تسيدوى للصورة ودود 84 زمدل صارت الهيول عله للصورة 4 


ق الرحوة سايق : 

)١(‏ قال الفاضل الشارح : [ هذا سؤل على'الفصل السابق » وهو أنكم قلم : إن 
الصورة لا يستوى لا وجود إلا بالتناهى والتشكل ء أو معهما » وهما محمتاجان إلى الهيولى ) 

فياز م أن تكون الصورة عتتاجة إلى اطرولى بوجه ما . 

وجوابه : ليس كل ما احتاج الثىء إليه » وجب أن يكون علة للشىء » بل قد 
يكون » وقد لا يكون . 

وتلخيص القول فيه : يستدعى تفصياد لا حاجة بنا إليه] . 

قال : [ ولقائل أن يقول : أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الول » أم لا تقول ؟ فإن 
قات ؛ بطل قولك : إن الصورة شريكة لعلة الهيولى ؛ لآنه يلزم من القولعن كون الصورة 


عتأخرة ومتقدمة معا . 
وإن قلت : إن الصورة لا تحتاج إلى الميولى » لم تكن اليول متقدمة بوجه ما » 
على الصورة . 


فبطلت حجتك السابقة ] . 
وأقولك : إنه يذهب إلى أن الصورة : من حيث هى صورة » تكون متقدمة على 
الميولى » وشريكة لعلنها . ومن حدث هى متشخصة محصلة فى الحارج » تكون متأخرة 
عن الميول ؛ لأن الهيولى هى السبب الفاعل لتشخصها وتحصاها . 
وهذا هو المراد من قوله : 
[ إنالم نققض بكونها محتاجاً إلها فى أن يستوى للصورة وجود ] . 
أى ل نقل : هى العلة الموجدة للصورة » ولا إمبا العلة الفاعلية لتشخصها وتحصلها ‏ 


خرف 
فيكون الجواب : أنا لم نقض بكونها ٠<تاجا‏ إأيها فى أن 
3 و ءِ 
يسثكوق للصصورة وحدود 3 بل فقضينا بالا جمالك انها محدتاج إليها 
٠‏ 03 
ىَ ودود شىء دوحكلك الصمورة ب4 4 أو هعك . 


ثم تلخيص ما بعد هذا .ع يحتاج إلى الكلام المأفصل . 


المصل الثالث والعشر ون 


1 95 1 8 

بل قضينا بالإجمال : أنها محتاج إلبوا فى وجود شىء توجد الصورة به أو معه ؛ أى قضينا 
أن الصورة تاجة إلى الميول قى وجود التناهى وال شكل اللذين تتشخص وتتحصل الصورة 
هما أو معهما موجودة” ؛ لتكون الميولى قابلة لما . 

فإذن هى ‏ أعنى اليو -. متقدمة على ذلك الثهى ء » وعلى الصورة المتصفة بذاك 
النىء ( من حيث اتصافها به ٠‏ لا على الصورة » من حيث هى صورة . 

ثم تلخيص ما بعد هذا يمحتاج إلى الكلام المفصل . وهو بيان كيفية احتياج أحدهها 
إلى الآخر » من غبر أن يلزم الدور : على ما قلناه . 

)1١(‏ بريد بيان كيفية تقدم الصورة العنصرية على الهيولى » وامنناع تقدم الميولل 
عليبا » من حيث هى متقدمة على الميولل » على وجه الدور . 

قال الفاضل الشارح : [ لا أبطل كون الصورة علة مطلقة أو واسطة للهيول : أراد أن 

ببطل القسم الثانى من الأقسام الأربعة الى صدرنا الباب بها » وهو أن يقال : الصورة 
محتاجة إلى ال هيول . 

وهذا الفصل يشتمل على بيان أن الصورة الى بمكن زوالا عن المادة ليست متأخرة 
فى الوجود عن اطيولل . 

ونقريره : أن الصورة الحوهرية إذا زالت عن المادة » فإن لم يحصل عقببها فى المادة 


7 

و 
5 37 أ. ئ- - 5 . ه- ١‏ 
فيإ لم رعسب ردت 3 لم ددى المادة مودودهة 1 ع سما ليدل 


مقيم للمادة - لا محالة ‏ بالبدل . 


وليس بواجب أن نقول : ويقم البدل أيضًا بالهيول ؛ 
صورة أخرى ٠‏ تكون بدلا عنها ؛ لم تبق المادة موجودة : لا مر أن افيول لا تخلو عن 
الصورة . : 

وإذا كان كذلك . فالشىء الذى عقب الصورة الزائلة بالصورة الحادثة ٠‏ مقيم 
للمادة : أى حاقظ اوجود المادة بواسطة ذلك البدل . 

ثم إنه لا يلزم من صدق قولنا : إن ذلك المعقب بحفظ وجود المادة بذلك البدل ‏ 
صدق أن نقول : إنه بحفظ ذلك البدل بتلك الميول ؛ لأن الشىء مالم يوجد : لم يكن 
حافظاً (وجود غيره . 

فلو كانت الميول مقيمة الصورة : لكانت تقوم أولا » ثم تصير بعد ذلك مقيمة 
للصورة . وقد كنا بينا أن الصورة مقيمة للهيولل فيلزم أن يكون وجود كل واحدة منهما 
سابقاً على وجود الأخرى . وهو معبى قوله : 

«وبالحملة لا مكنك أن تدير الإقامة » . 

ولقائل أن يقول : هذا الفصل كالناقض لا مضى : لأن فيه بيان أن الصورة متقدمة 
على ا ميول ٠‏ ولماكانت كذلك ؛ استحال تقدم اليولى على الصورة . 

ود كانت الحجة المذكورة على امتناع كون الصورة علة للهيول » مبنية على أن 
للهيولل تقدماً بوجه ما » على الصورة . 

وشك آخر : وهو أن قوله : 

« فعقب البدل عقم للمادة ‏ لا محالة ‏ بالبدل » 

ليس بحيد على الإطلاق : فإن اسم لا ينفك عن أين ما » وشكل ماء ومقدار ما . 
وإذا كان كذلك : فبى زال أبن معين : أو شكل معمن ؛ أو مقدار معين ؛ فلا بد من 
أن محصل أين آخر » وشكل آخر ء ومقدار آخر ء ليكون بدلا لما مفى , 

م لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صوراً مقومة للمادة » فعلمنا أن معقب البدل 
لا يجب أن يكون مقما للمادة بذلك البدل » بل لو صح ذلك » لكان إنما يصح ق بعض 
الأشياء » وبالبرهان ] . 


قرف 

0 ع 4 1 
على أن تكون الهيولى قامت ذاقامت ؛ لآن الذى يقوم فيقم » 
متقدم بقوامه : إما بالزمان » أو بالذات . 

وبالجملة لا بمكذك أن تدير الإقامة ٠‏ 
وأقول : لا بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة على الهيولى » أشار إلى أن المسألة 
لا تنعكس ؛ لاستحالة الدور» ولآن الهيول لو كانت مقيمة للصورة » لكانت متقومة 
بنفسهاء قبل وجود الصورة» إما بالذات ٠‏ أو بالزمان » وهو محال لما مر . 

وهذا بعينه هو الذى أورده فى بان استحالة أن تكون الصورة علة مطلقة للهيول » 
وأشار إليه بقوله : [ على أنها معلولة من جنس ها لا تباين ذاته ذات العلة] . 

كا سبق ذكره . 

فإذن قد حصل من ذلك استحالة كون كل واحدة منهما علة للأخرى مطلقة » 
لاستحالة قيام كل واحدة مهما من غير الأخرى . 

م إنه جعل الصورة » من حيث هى صورة :سايقة على الهيولى وشريكة لعلها الفاعلية 
ولم يجعل المييل » من حيث هى هيولى : مابقة على الصورة ؛ لأن الميول » من حيث 
هى هيول » قابلة ممضة ؛ مخلاف الصورة : فلا يمكن أن تصبر فاعلة ومعطية للوجود . 

وأما الشك الأول : الذى أورده الشارح» فيخل با ذكرناه مراراً + من كيفية تقدم 
إحداهما على الأخرى , 

وأما الشلك الثانى: فليس بوارد ؛ لأن امتناع انفكاك ابحسم عن أين ما ٠‏ إنما يقتضى 
احتياج لهسم » لا فى كونه جمما » بل فى وجوده وتشخصه ؛ إلى الأين + من حيث هو 
أين ما ؛ لامن حيث هو أين معين . 

والآين ٠‏ من حيث هوأين ما ؛ محتاج إلى الحسم ٠‏ من حيث هو جسم ما ؛ ومن 
حيث هو أين معين + يحتاج إلى جسم معين . 

وأما قوله : ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صوراً ٠‏ فقد يدل على أنه ظن أن 
الشيخ أثبيت وجود الصورة ٠‏ بأنها مقيمة للمادة فقط . 

وهذا سهو من باب توهم العكس ؛ فإن كل صورة مقيمة » وليس كل مقم صورة ؛ 
بل المقم الذى هو الصورة 2 إنا هو جوهر قم جواهر هى مله ومادته . 


نشفق 


الفصل الرابع والعشرون 
إشارة 


) 0( ليبس مكن أن ي> د كون شيئات كُ كل وأحول مذههأ يقام 
ده الآخر 34 حى يكون كل واحل منهمأ كنا با أوجود على 
الآخر 4 وعل دمسية . 
(؟) ولا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما يقام مع 
ونه أعزادر راض أنافف أعر أعراض] ؛ 0 أقامت أجساماً متشخصة لاى جسميبها » بل ق 
تشخصاتما العارضة لحسمينها ؛ ولذلك ميت بمشخصات اسم . 
فإذن النقض بها ليس عتوجه . 
وأما قوله : [ فعلمنا أن معقب البدل لا يحب أن يكون مقما لامادة » بذلك البدل)] 
فليس نتيجة لما ذكره ؛ لأن الذى ذكره لم يقتض إلا كون معقب الأبون ٠‏ مقها للجسم 
المتشخص بالآبون » وذلك لا بناى إقامة المادة بالصورة . 
)١(‏ أقول: يريد بيان امتناع القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة فى الكتاب. 
وهو أن يكون هناك ثبى ء آخر يقم واحدة هن اطيولى والصورة» إما بالآخر . أو مع 
الآخر ؛ فإنه يناسب الدور المذكور فى الفصل المنقدم . 
وبدأ بما يكون إقامة كل واحد مهما بالآخر ؛ لآنه أوضح فساداً؛ ولآن الثانى راجع 
أيض؟ً إأيه 
ولفظ الاب ظاهر. 
وهذا القسم هو الذى جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة الى أوردها هو . 


(؟) أقول : وهذا هو الذى تكون الإقامة فيه مع الآحبر 
وحمله الفاضل الشارح على القسم الرابع من الأقسام الآربعة المذكورة الى أوردها 
هو » وهو كون كل واحد مهما غير تاج إلى الآخر . 


نرف 
5 0 1 3 سم 
الاخير صر و ره ِ لانه إن لم رتعلق دات اعددههما بالآخر 4 
اك - . 
جاز أن يهوم ذل مهمأ وإن لم يكن مع الآخر 7 وإت تعلق 
0 ونان هذا القسم : هو أن ذات كل واحد من الشيئ.ن اللذين يوجد كل وأ١حد‏ مهما 
م الآخرء لا يخاو : 
إما أن يتعلق بالآخر - من حيث هو ذلك الآخر - بوجه من الوجوه . 
أو لا يتعلق به أصلا . 
فإن لم يتعلق» جاز وجود كل واحد مهما منفرداً عن الآخر . 
وإن تعلق » فلذات كل واحد منهما تأثر ما » فى أن يتم وجود الآخر . 
وهذا هو القسم الأ بعينه الذى بان رطلانه. 
والخاصل : أن هذا القسم يرجع : إما إلى عدم النلازم . أو إلى الدور المذكور . 
ولأجل هذا المعبى ذكرنا من قبل أن المعلوثين المنتسبين إلى علة واحدة» إذَالم يكن 
بينهما ارتباط بوجه يقتذضى أن يكون بينْهما تلازم عقلى ٠‏ لم يكن بينهما إلا مصاحبة 
اثفاقية فقط . 
واعترض الفاضل الشارح : [ بأن المطلوب ههنا بيان أن الشيئين إذا كان كل واحد 
منهما غنينًا عن الآخخر ؛ وجب صحة وجود كل واحد مهما مع عدم الآخر » وأنم ما ذكرتم 
عليه حجة » بل ما زدثم إلا إعادة الدعوى . 
وهذا الاحمال لو لم يكن له مثال من الموجودات ٠‏ لكان "بحتاج فى إبطاله إلى البرهان» 
وكيف وإن له مثالا من الموجودات ؟ فإن الإضافات لا توجد إلا مع » مع آله لبن 
لواحدة مهما حاجة إلى الأخرى ؛ لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى » 
لتأخرت عنها » فلا يكونان معاً » وللز م من احتياج الأخرى إلبها » الدور . 
فإن قلم : هذا التلازم لا يعقل إلا فى الإضافات ٠»‏ قلنا : دعوى انحصاره قي 
الإضافات مفتقرة إلى بينة] . 
واحتواب : أن المفهوم من كون الى ء غند] عن غيره ؛ ليس إلا صدويدة وجوده مع 
عدم الغير . وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أن المدعى واضح بنفسه » غير ممتاج 
إلى برهان . 


م 

ذات ل واحول مذهها بالآخر ( فلذات كل واحول مذهمأ تسن 
٠‏ 2 

فى أن يتم وجود الآخر . 


وذلك ممأ قل أن بطلانه 1 


وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى ليرتفع الالتباس اللفظى . 

وأما المتضايفان: فليس كل واحد منهما غندً! عن الآخر كنا ظنه هذا الفاضل » 
ولا احتياج بيئهما دائراً » كما ألزمه . بل هما ذاتان أفاد ثى ء ثالث كل" واحد مهما صفة 
بسبب الآخر . وتلك الصفة هى الى تسمى مضافاً حقيقيًا . 

فإذن كل واحد منهما محتاج » لا فى ذاته بل ق صفته تلك » إلى ذات الأخرى . 

وهذا لا يكون دوراً . 

ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معاً » على ما هوالمضاف المشهورى » حدثت جملتان 
كل واحدة مهما محتاجة » لا فى كلها بل فى بعضباء إلى الأخرى » لا إلى كلها بل إلى 
بعضها غير امحتاج إلى الحملة الأولى . فظن أن الاحتياج بينهما دائر » ولا يكون فى الحقيقة 
كذلك . 

فإذن ليس التلازم بينبما على وجه لا احتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنهء ولاعلىي 
سبيل الدور . 

وظهر من ذلك أن المعية الى تكون ببن المتضايفين » لسات من جنس ما تقدم 
بطلانه » بل هى معية عقلية » معها وجوب تعلقع.ا معا . 

وحال اطيولى والصورة تناسب هذه الخال من وجه » وهو تعلق كل واحدة مهما 
بالأخرى . من غير دور . 

وتخالفه من وجه » وهو كون الصورة أقدم ذاتاً من الميول . 

وإنما لم يكن تعلقهما تعلق التضايف ؛ لأن المتضايفين لا يمكن أن بعقلا منفردين» 
مخلافهما ؛ ولذلك احتبج مع تعقل الصورة » الببن وجودها ٠‏ إلى إثبات الميولل . 

ثم إن التضايف يعرض لما بعد تعقلهماء كا فى سائر أنواع المضاف المشهورى . 


0م فبى أنه تما يكون التعلق دن جانب واددل 5 
فإذن الهيولى والصورة لا تكوذان فى درجة التعلق والمعية 
على السواء . 
(4؛) وللصورة فى الكائنة الفاسدة تقدم ما . فيجب أن 
يطلب كيف هو ه 


الفصل الحامس والعشرون 


إشارة 


5 1 5 3 ١ 
» إنما ممكن أن يكون ذلك على أحد الأقسام الباقية‎ )١( 
قد تبين مما مر أن التلازم ينقسم‎ )"( 

إلى ما يكون التعلق فيه لأحد المتلازمين بالآخر » من غير عكس . 

وإلى ما يكون لكل واحد منهما بالآخر . 

وإذا بطل القسم الآخير » ثبت الأول ٠‏ وهو الذى قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام : 
هى كون الصورة : 

علة : أو آلة وواسطة : أو شريكة للعلة . 

وقد بطل منها أيضاً قسمان » وبى واحد » وهو كونها شريكة للعلة . 

(4) إنما خخص الكائنة الفاسدة بالذكر ؛ لأن تصور التقدم فيها » مع كونبها 
متجددة ؛ على اليولى الباقية فى جميع الأحوال ٠‏ أبعد ؛ وكيفية التقدم هى ما صرح يبا 
فى الفصل التالى هذا الفصل . وهى أنها 'تشارك شيئاً آخر ف العلية والتقدم على الميولل 
من حيث هى صورة ما : لا من حيث هى صورة معينة ؟؛ فإها من تلك افيئية مستمرة 
الوجود كالول . 

١)‏ 1 أبطل الأقسام الودملة إلا واحداً » وهو أن الصورة حجزء العلة » ثيت أنه 
حق ؛ فصرح به ق دذا الشصل . 


ايف 
وهو أن تكون الهيولى دوجد عن سبب أصل : وعن معين بتعقيب 
الصور ؛ إذا اجتمعا اتم وجود الهيولى . 

وأشار بقوله : [ ذلك ] 

إلى ما أوجب طابه فى الفصل السابق . 

وبين أن الذىء الذى يشارك الصورة فى العلية ما هو » وهو الذى مماه سمياً أصلاة 
وإنما سهاه أصلاً ؛ لآنه المستمر الوجود » المست<فظ لوحدة العلة » على ما مر . 

وأيضاً لأنه الذى يفيد أصل وجود الميولل » من حيث كينها بالقوة ؛ فإن الصورة 
لا تفيد إلا إخراج ذلك الموجود المستفاد منه » إلى الفعل » وتبعبته » وهو كما ذكرنا 
موجود ثابت » داتم الوجود » مفارق عن المادة » وعما يتعلق بها من السمانيات » وإلا 
لعاد بعض انحالات المذ كورة . 

وقد يسمى « عقلا ٠‏ » كا سيجىء ذكره ؛ وبيان صفاته . 

وأما المعين بتعقيب الصور » فهو السبب الذى يقتضى تعقيب الصور . 

ودماه ١‏ معيئاً » ؛ لآنه يفيد » بواسطة الصور المتعاقبة ٠‏ بقاء الميول» لا أصل وجودها. 

فهو يعبن السبب الأصلى فى إقامة الهيولى المستمرة الوجود . 

وقد ذهب الفاضل الشارح : [ إلى أن ذلاث المعين هو ٠‏ الحركة السرمدية ٠‏ » الى 
تفيد الميولى » الاستعدادات المعافية لشبول الصور المتجددة المتعاقبة ] . 

وأقول : إنها ليست بكافية فى تعقيب الصور ؛ لأن حصول الاستعداد لا يكنى فى 
وجود الى ء ؛ فإن العلة المعدة ليست من العا الموجدة » بل بمحتاج فيه مع ذلك : إلى 
مفيض لأصل وجود الصورة » كا ذكر هو أيضاً فى كلامه وجه الاحتياج إليه ؛ وهو 
السبب الأصلى بعينه » على ما سيألى بيانه . وإلى أحوال اتفاقية من خارج » طبيعية أو 
قسرية » يتحدد بها ما يحب من المقدار والشكّل » على ما مر. 


والمعين إن حمل على علة الصورة » فينبغى أن بحمل عليها بأسرها » وحينئذ يكون 
السبب الأصلى أيضاً داخلا فى المعين » من وجه . 


يضف 


- 
أ 


)0 وتشخص بها | الصورة في دى دنا بالصمورة 


ويحتمل أيضاً أن يحمل المعين على طبيعة الصورة » من حيث هى صورة ؛ ويكرن 
تقدير الكلام هكذا : 
[ عن سبب أصلى » وعن معين يتحصل وجوده عن السبب الأصلى » بتعقيب الصور] , 
فيكون فاعل التعقيب هو السبب الأأصلى » ولعله سهاده أصلا ٠‏ لأجل أنه علة بالوجهين : 
أحدصضا : بلا توسط , 
والثافى : بتوسط المعين الذى هو الصورة » فهو أصل فى العلية مطلقاً . 
وعلى التقدير بن جميعاً » فقوله : 
[ إذا اجتمعا ثم وجود الميول ] . 
يريد به اجماع السبب الأصلى والصورة » هن حيث هى صورة ؛ لأن العلة التامة 
القريبة » هى #موعهماء وهو مستمر الوجود » على ما مر . 
فإذن الصورة المتعاقبة شريكة للسبب الأصلى ف إقامة الميول بما يشارك به الصورة 
الزائلة ء وجاعلة لامادة جوهراً غير الذى كان بالفعل » بما مخالفها من الأحوال النوعية . 
(؟) قال الفاضل الشارح : [لا بين كيفية تعلق وجود الهيولى بوجود الصورة» أراد 
أن يشير إلى كيفية تشخص كل واحدة مهما بالأخرى . 
ثم إن فيه شيئاً ؛ وذلك أنا قد بينا » فما مضى » أن كل نوع تمل أن يكون له 
أشخاص كثيرة : فدذلك النوع إئما يتشخص بلمادة » فتشخص تلاك المادة » إن كان 
لمادة أخرى ؛ لزم التسلسل . 
فزعم الشبمخ ههنا : أن كل واحدة منهما ‏ أعنى الميول والصورة ‏ نتشخص بالأخرى . 
وهذا لا يقتضى الدور ؛ لأنا نجعل ذات كل واحدة مهما علة لتشخص الأخرى , 
ولقائل أن يقول : إن تشخص كل واحدة منهما بذات الأخرى » متوقف على انضمام 
ذات كل واحدة منهما إلى ذات الأخرى » وانضهام ذات كل واحدة منهما إلى ذات 
الآخرى ؛ متوقف على تشخص كل واحدة مهما ؛ فإن المطلق غير موجود » وماليس 
عوخرة” فلا ينهم إليه غيره . 
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن تمنع هذه المقدمة ؛ فإن انضمام الوجود إلى الماهية » 
لا يتوقف على صير ورة كل واحد منْهما موجوداً . 


بكرف 


ولبفجه تحمل ريادة #لؤنا عتر هذا الس » 


أقول : تشخص اليول بذات الصورة معقول ؛ فإن الهيولى إنما تصبر هذه الهيويل 
بعينها ؛ لأجل صورة تع.مها :لا من حيث إنباهذه الصورة ؛ بل من حيث إمها صورة ماء 
كام : 

وأما تشخص الصورة بذات الميول فليس بمعقول » لوجهين : 

الأول : أن هذه الصورة لم تصر هذه الصورة بعينها » لأجل الول » من حيثُ 
إمها هيولى ما » فإن هذه الصورة لا تعقل مفارقة لهذه الميولل ء ومتعلقة ا » من حيث 
هى هيولى ماء عخلاف الميول ؛ فإنها تعقل أن تكون هذه اطيولى » وإذلم تكن هذه 
الصورة . 


فأذن تشخص الصورة باطيولى » يكون من حيث هى هذه المييلى » لا من حيث 
هى مطلقة . 


والثانى : أن ذات الحيوى هى -دقيقة القابلية والاستعداد » فكيف تصير علة وفاعلا 
لتشخص ؟ بل قد قيل : إن كل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص » فذلك النوع إتما 
يتشخص بالمادة -. اى يتشخص ,ها من حيث هى قابلة للتشخص-. فيصير النوع لأجلها 
كثيراً ؛ لامن حيث هى فاعلة لذلك ؛ بل الفاعلية هى الأعراذن المكتنفة لا » كالوضع » 
والآين : ومبى » وأمثاها » المسماة بالملشخصات . 

فظهر : أن تشخص الصورة يكون بالهيول المعينة » من حيث هى قابلة لتشخصها . 
وتشخص ابول بالصورة المطلقة » من حيث هى فاعلة لتشخصها . 

وسقط الدور . 

وهذه المسألة من غوامض هذا العلم . 

وأما قول الفاضل الشارح : [ الثىء المطلق غير موجود ] فليس بصحيح ؛ وذلك 
لأن الشىء المطلق ٠‏ يمكن أن يؤخذ بلا شرط الإطلاق والتقييد . 

ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق » كنا مر ذ كره . 

والأول : موجود فى الحارج والعقل » وإليه نذهب ههنا . 


ل 


وهم وتطبيه 
)١(‏ أو لعلك تقول : لا كان كل واحد منهما يرتفع 
الآخر برفعه ٠‏ فكل واحد منهما ؟الآخر » فى التقدم 
والشاخر ' 
8 و 5 5 ىر بر و ع 
والذدى خلص.ك من هذا » اصل تعدهمه ؛ وهو ان العلة 
المفداح ' 
وأما المعلول ؛ فليس إذا رفع ؛ رفعت العلة ؛ فليس رفع 
حركة المفتاح » هو الذى يرفع حركة يدك ٠»‏ وإن كان معه . 
5 0 
بل يكون إنما أمكن رفعها لأنالعلة » وهى حركة يدكء؛ 
كانت رفعت . 
والثافى : موجود فى العقل دون الخارج + فإذن ليس بصحيح أن يقال : إنه غير 
موجود أصلا" . 
وأما الحواب : بانضمام الوجود إلى الماهيةء فغير صحيح أيضاً » لأمهما أمران عقليان » 
ولا يصح إلحاق الأمور الحارجية . من حيث هى خارجية : فى أحكامها » بالأمور 
العمّلية 3 من حيثث هى عقلية . 
)١(‏ الما ثبت أن التلازم بين الصورة والهيول» هو يسبب احتياج الميولى إلى الصورة ؛ 


من حيث الذات » لا بالعكس » ورد عليه شك ؛ وهو أنهما لما تلازما فى الرفع » فليس 
أحد ها بالتقدم أو التأآخر ُ ولى من الآخر . 


"33> 
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ورفع العذة متقدم على رفع المعلول رالذات ع يما ىق 


إيجابهما ووجود همأ ٠‏ 


الفصل السابع والعشر ون 


)١(‏ يجب أن تتلطف من نفسك وتعلم أن الحال فيما 


لا تقارقه صورته »عق تقدم الصورة » هذه الحال ٠‏ 
وهذا الشك لا مختص ببما » بل هو وارد على أحد قسمى التلازم الذى يكون بين العلة 
التامة وبين معلوها . 

والحواب : أن التلازم ف الرفع » إتما يكون من جهة الزمان » ولا يكون من حيث 
الذات ٠‏ بل رفع أحدهما بالذات أقدم من رفع الآخرء ولذلك قيل : عدم العلة علة 
العدم » كما "كان فى جانب الوجود إيجاب العلة ؛ مما يوجبيما معأء أقدم من إ يجاب المعلول . 
ووجود العلة أقدم من وجود المعلول . 

)١(‏ الحسم الذى لا يفارق صورته هو الفلكيات بأسرها . وبيان” أن حاها أ 
نقدم الصورة حال العنصريات ٠‏ أن تعلق كل واحدة من الطهيولى والصورة بالأخرى هناك » 
أيضاً . 

إما أن يكون من اللحانيين على السواء » وهو باطل ؛ إما للدور : أو لعدم التلازم . 

وإما أن يكون من جانب واحد : ولا بجوز أن يكون المحتاج إليه هو الميونى » لآن 
القابل لا يكون فاعلا . 

فإذن هى الصورة » وهى : 

إ! أن تكون علة لاه.ولى + أو واسططلة وآلة . أو جزء علة . 

والأولان باطلان » لما +ر . 


الفصل الثامن والعشرون 


دلممنه 


() الجسم ينتهى ببسيطه » وهو قطعه . 
والبسيط. يذتهى رعخطه »وهو قطعه . 


فى إذن شريكة (..رب أصى يكون مجسوعهما علة الهيرل . 

قال قال الناضل الشار انح : فلا [ تفاوت بين الكلام فى العلكيات وامنصريات . إلا 
بشىء واحد. وبو أنا قد , ا ف المنصريات أن الفيول أياءث: ه ى انتاج لامها بأن قلنا : 

إن السورة إذا زالت . وجب أن يعتبها بدل » ومءعقب البدل مقم مادا بالبدل . 

وهذا لا يتصور فى الفلكرات . 

بل بينا هها أن القابل لايكون فاعلاً » رهذا البيان نان عاءءًا هما ء إلا أن الشيخ 
مالم يذكر فى المنصرياتهذا البيان العام : واقنصر على الب.ن الخاص بماء أدر بالتلطاف 
ههنا فق «عرفة أن الخال فبهما واحد] . 

وأقول : ويتفاوت الحال فيوها أيضاً بثىء آخر ؛ ودو أن استمداد المروى أقرل 
الصورة فى الفلكيات ٠»‏ لازم لذائها » مستفاد من «بدعها ء رق العنصريات غير لازم 
ها » بل مسدفاد من الأحرال المحختلفة المنجددة الحارجية . 

إلا أن بيان الحال فبما » لا مختلف مبذا التفاوت . 

: الكميات المتصلة القارة ثلاثة أنواع‎ )١( 

الخسم التعليمى . 

والبسيط : وهو السطح » والحط . 

ويتصل بها فى النسبة نوع آآخر من غير جنسها » وهو النقطة . 

فالخسم : هو مقدار ذو وضع » له أبعاد ثلائة . 


والسطح : هو مقدار ذو وضع له بعدان فقط . 
والحط : هو مقدار ذو وضع له طول بلا عرض . 
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والمخط. دنذئبهى بنقطة 4 وهى قطعه : 


والنقطة : هى ذات وضع لا جزء لها . 
والصورة الحسمية» لذانها تستلزم الحم التعليمى » ولذلك ربا اشتبه أحدهما بالآخر 


1 

مر . 

والحسم” التعليمى يستلزم البسيط. والبسيط الحطة » والحئط النقطة” . لا لذائما » بل 
باعتبار التناهى . 


فلذلك اتصلت مباحث المقادير بمباحث الأاجسام . 

ولا كانت مباحث الحسم التعليمى داخلة فى المباحث الماضية بالعرض » وبقيت 
المباحث الباقية » فأورد هذا الفصل بعد تلك المباحث » مشتملا عليها . 

واعلم أن اسم فى قوله : 

[ الحسم ينتهى ببسرطه] : 

هو التعليمى ؛ لآنه بالذات معروض البسيط » وابقسم الطبيعى إنما يصير معروضه » 
بتوسط التعليمى . 

وقد أفاد بقوله : [ الخسم ينتهى ببسيطه ] . 

إثبات البسيط أولا ؛ وكيفية لزومه الجسم ثانياً ؛ وذلك لأن اتنهاء الشى ء إنما يكون 
عند انقطاع امتداده الأخذ فى جهة ما . 

ولا كان الجسم ذا امتدادات ثلاثة ؟ وانباء الواأحد مها فى جهة » من حيث هو 
واحد ء يقتضى بقاء الاثنين الباقيمن ؛ فإذن ابخسم ينتهى بما من شأنه أن يكون ذا امتدادين 
فقط ء وهو المسمى بالبسيط . 

وهكذا القول فى انباء البسيط باللخط . 

وأما اللحط فهو امتداد واحد مجرد عن الآخرين ؛ فهو ينتهى عا لا امتداد له أصلا » 

ويكون ذا وضع ؛ لآن هذه المقادير ذوات أوضاع ؛ فهاياتها كذلك . 

والشى ء ذو الوضع الذى لا امتداد له أصلا » هو النقطة , 

فاتخط ينتهى بالنقطة » وهى ليست مقداراً » لعدم الامتداد فها . 

قال الفاضل الشارح : [ إعالم يقل : د مباية الحسم هو البسيط » بل قال : ١‏ ينتهى 
سيطه , . 


رذق 
6 والجسم د-لزمه السطح لا من حيث تتقوم جسميةه 
به » بل من حيث يلزمه التذاهى بعك كونه جسما . 


لأن البسيط كم" : والباية من المضاف المشهورى ؛ فإنها نباية لذى الهاية . 
فإذن القول بأن البسبط نباية الجسم » خخطأ . بل هو الذى به يتناهى الحسم ] . 
وأقول : التحقيق يقتضى أن يكون هناك ثلاثة أمور : 
أنه ماهية السطح الذى هو المقدار المتصل ؛ ذو البعدين . 
وثانها : عدم المسم بمعنى نفاده وانقطاعه وانئباته » لا العدم المطلق . 
وثالما : إضافة عارضة إلى الجسم . 
وإنما يستدل على ثبوت الأول للجسم بثبوت الثانى له ؛ إذ هو مقارن ومستلزم للأول . 
وأما الثالث ٠‏ فإذا اعتبر عر وضه للأول » كان المموع سطحاً مضافاً إلى ذى السطح. 
وإذا اعتبر عروضه للثالى » كان نباية مضافة إلى ذى الهابة . 
(؟) قال الفاضل الشارح : [ مراده أن السطح والتناهى ليسا جزأين ماهية الجسم ؛ 
لإمكان الفكاك تصور الحسم عن تصورهما ء» حين يتصور جسم غير متناه » والشى ء 
لا بتصور إلا بعد تصور أجزائه ] . 
م اعترض عليه : [ بأنا نتتصور الحسم » ونحتاج فى معرفة تأليفه من الميولى والصورة ؛ 
إلى الحجة ٠‏ ولم يكن ذلك إلا لكون تصوره » قبل معرفتهما » ناقصاً مكتسباً بالرسوم ؛ 
و بعد معرفتهما » تاممًا مكتسبا بحدود مشتملة عليهما. 
أو لكون نصور الغىء غير مقتض لتصور أجزائه . 
وكيفما دارت القضية ؛ فلم لا جوز مثله ثى السطح والتناهى ؟ ] 
أقول : 
والحواب عنه : أن أجزاء الشبىء فى العقل ‏ أعنى الحنس والفصل - غير أجزائه فى 
الوجود » أعنى الصورة والمادة , 
والحسم يتصور بأجزائه العقلية » وتطلب بالحجة أجزائيه الوجودية » وإن كانت الأول 
بالقوة » مشتملة على الأخبرة ؛ فإن الأأبعاد المأخوذة فى حد الحسم ؛ تدل على صورته ء 
والقبول اللأخوذ فيه » يدل على مادته . 


د 
فلا كونه ذا سطح » ولا كونه متناهياء أمر يدخل ى 
تصوره دا 3 ولذلك قل ككن وها أن يتصوروا 000 غير 
متئأه » إلى أن يتَبين لهم امتذاع مأ يتصموروده . 
والسطح والتناهى لا يعقل كونهما جزأين عقليين ؛ إذ هما ليسا بمحمولن على الحسم . 
فيين الشيخ : 
أولا : أنهما ليسا بحزأين فى الوجود » وذلك لآن السطح يازم الجسم بسبب التناهى 
المتعلق بطرفه » والحزء لا يكون كذلك . 
ثم احتمل أن يتصور كون ذى السطح » وذى التناهى » جزأين عقليين » لكونهما 
محمولين عليه فبين أنهما أيضاً ليسا كذلك ؛ لانفكاك تصوره عن تصورههما . 
واعلم أن الشىء كما يتقوم بجزئه الء لى » ويجزئه الوجودى » فقد يتقوم بعلته كالمادة 
بالصورة » وحصة النوع من الجنس » بالفصل . 
والحسم لا يتقوم بالسطح بواحد من هذه المعانى . 
أما الأولان : فلما مر . 
وأما الأخير : فلما سبأىق ؛ وهو أن السطح لا يعلل الجسم . 
وقال أيضاً معترضاً على قوله : 
[ من حيث يلزمه التناهى ] . 
[ إنه مشعر بأن السطح يلزم الحسم بواسطة التناهى ٠‏ وهو يقتضى أن يكون عروض 
التناهى للجسم ء قبل عروض السطح له » وهو باطل ؛ لأنا بينا أن الهاية إضافة عارضة 
السطح » والعارض متأخر عن المعروض » فكيف يكون عروض الباية الجسم » قبل 
عر وض السطح له ] ؟ 
م قال : [ و كن أن يجاب بأن المباية المتأخرة عن الساح كن أن نكون سبباً لثبوت 
السطح الجسم ؛ كالأوسط فق برهان اللمى» إذا كان معلولا لل كبر وعلة لثبوته الأصغر ] . 
وأقول : أما قوله : [ الباية إضافة عارضة للسطح ] . يقتضى كون النهاية من المضاف 
الحقيى » وهو مناقض لحكمة عن قريب » ؛[ أنها من المضاف المشرورى ] . 
فبعله نسبى ذلك . 


ّظ 
(*) وأما السطح كسطح الكرة » من غير اعتبار حركة 
5 قطع فيوجد ولا خط . 
وأما المدور والقطبان والمنطقة » فمما يعرض عند الحركة 
والخط. المحيط. للدائرة » قد يوجد ولا نقطة . 


م إنه إن اخذ النهاية تارة مع السطح وجعلها بذلك الاعتبار » مشهورية » وتارة مفردة. 
وجعلها بذلك الاعتبار حقية.ة؛ فكيف ساغ له أن مجعل إضافة العارض إلى معروضه سبباً 
لعروض ذلك العارض للمعروض ؛ فإن تلك الإضافة لا تعقل إلا بعد العروض . 

فانظر إلى هذا الرجل الفاضل » كيف يخبط ق كلامه » ولا يبالى أين يذهب . 

وبما حققناه من قبل وهو أن الانقطاع يعرض لامتداد الحسم أولا” » ثم السطح 
يلزم ذلك الانقطاع ثانياً » م تعرض ما الإضافة باعتبارين ‏ نز ول هذه الشسبة . 

() يريد بيان ازوم اللخط السطح » والنقطة للخط أيضاً ؛ بواسطة التناهى ؛ فإمهما 
لا يعرضان لما مع عدم التناهى . 

وبحب أن نعرف أولا” الألفاظ اابى استعملها فى هذا الموضم فتقول : 

الكرة : جسم حيط به سطح واحد » فى داخله نقطة تكون جميع الخطوط الخارجة 
مها إلى ذلك السطح » متساوية . 

والدائرة : سطح مستو بحيط به خط واحد ى داخله نقطة تكون جميع الخطوط 
الحارءجة مها إلى ذلك اللحط متساوية . 

والقبطان : مركزاهها . 

واللفط الممنتقم المار بالمركز » المنتبى فى اللحانيين إلى الحيط » قطرثهما . 

وإذا قطعت الكرة بسطح مستو حدث فصل مشترك بين السطحين هو حيط دائرة 
على سطح الكرة . 

وإذا فرضت الكرة متحركة ح ركة وضعية مستديرة » حدث علها نفطتان لايتح ركان» 
هما قطباها ؟ وقطر بينهما هو انحور » ومنطقة' هى أعظ, الدوائر على سطح الكرة الى 
يتساوى أبعاد جميع النقط المفروضة علا من القطبين . 

وقد تبن من ذلك أن الوط والنقطة إنما بعرضان ثلكرة باعتبار أحد الأمرين . إما 
القطم ٠‏ وإما الحركة . 


»> 
(14) وأما المركز فعندما تتقاطع أقطار » أو عند حركة 

ما »أو بالفرض . 

( 4 ) أقول : يريد أن الدائرة لا يصير مركزها موجوداً فيبا إلا بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها : التقاطع 1 
والثانى : الحركة . 

والثالث : الفرض . 

فإن نقاطع الأقطار إنما يكون على نقطة » هى المركز . 

وحركة الدائرة إتما تقنضى سكون نقطة فاصلة بين الهركة فى الذهات ال#تلفة » 
هى المركز . 

وأما الفرض » فظاهر . 

وأما قبل عروض هذه الأمور » فوجود مركز ق وسط الدائرة » كوجود نقطة فى ثلشها. 
أى كا أن موضع النقطة فى الثلثين متعين بالقوة قبل الفرض » على وجه لا »كن وقوعه 
بعد الفرض ق غير ذلك الموضع ‏ فكذلك حال المركز . 

ثم ذكر أن وقوع الفصل فى المقادير إنما يكون بالقوة فقط ء ولا خررج إلى الفعل 
إلا بسبب الأعراض أو الفرض 3 كما مر ذكره مراراً . 

قال الفاضل الشارح : [ لا شلك أن إمكان حصول هذه النقطة » حاصل ف الدائرة 
بالفعل 3 قبل التقاطعم 5 والختركة 3 والغرض . 

9 إن المركز غبر ممكن الحصول إلا فى موضع معين » وهذا الإمكان يوجب امتياز 
ذلك الموضع عن سائر ا مواضع 1 

إن مركز الدائرة موجرد قبل هذه الأحوال . 

وهكذا القول فى سائر النقط . 

فإذن تكون النقط غير المتناهية ؛ موجودة بالفعل . ويلزم من ذلك : الانقسام غير 
المتناهى بالفعل : أو القول' بأن اختلاف الأعراض لا يوجب الانقسام . 

فإذن الحركة أيضاً لا توجب الانقسام ع . 

ولواب : أن هذا كاه فرضص . والفرض لا يرتفع برقع امعه , مم بوت معناه ٠‏ بل 
برتفع بأن لا يفرض . 


7 3», 
الفلخينق 4 وسائر ما ليد ينذاهى ع اذه يه وس بط . 6 ولا سار 
مفاصل الأجز ء فى المقادير ٠‏ إلا بعد وقوع ما ليس بواجب 
0 
ؤيها 4 من حركة 4 أو دجردة 1 
وإذا دماعت قَْ تحديل الدائرة وق داخلها نقطة ] 
فمعناة :يان أن يفرض فيها نقطة . كما يقولون : [ الجسم 
0 ع 
هو المنقسم 2 جميع الاقطار] ومعناه : تتاتى قسمته فيها. 
الوجود ؛ والسطح قبل الخط. . رالخط. قبل النقطة . 
وقد حمق دما أهل التحصيل : 
2 7 7 7 
د ل 5 : ا :0 اث . 
تفعل الخط. : دم الخط. السطح 3 دم السطح الجسم ؟ 


والدائرة إن لم يفرض فها شىء ؛ لم يلزمها شىء مما ذكر . 

وهذا حكر لا مختص بالدائرة » بل الحط الواحد المتناهى له منتصف » ولمنتصفه 
منتصف » وهلم جرًا . وهى ممتازة فى ننفسها عن سائر أجزاء الخط ؛ إلا ألما تمتاز بالفرض 
ولا يرتفع بأن تقول : إنها لازمة وإن لم تفرض ٠‏ لآن تصور المنتصف فرض ٠‏ فضلاً عن 
التلفظ به . 

(ه) أفاد ههنا أن هذه الأمور كيف تترتب فى الوجود » وأن الذى يقال علافه 
لتفهم المبتدئين ٠‏ شىء غير حقيى ٠‏ بل هو تخييل فقط . 

وألفاظ الككتاب غنية عن الشرح . 


لق 


ال 


3 3 5 
ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحركة » فقد فرض لها 
ل ف 
م تتحرك فمه )؛ ومو مقدار ما ؟ خمط. أو سطح 9 فكيف 


يفكون ذاذك دعل حدر كتها 5ه 


الفصل التاسع والعشر ود 


دميدية 
» ه 


0 8 3 طّ و 0 
)١(‏ ما أسهل ما يتانق لأكث أن تتامل أن الابعاد 


5. 
الجسيمائية متمادعة عن التداخل 3 وأئلة لا يذفك جمدم قْ 


)١1( 1‏ بريد بيان امتناع. تداخل الأبعاد الحسما نية . 

وكأنه يدعى كون هذا الذكم أولًا . 

وهذه المسألة وها بعدها » من الطبيعيات ع مخلاف المسائل المتقد ة . 

وإنما أورد هذه المسألة .هنا ء لتعلقها بالمقادير » ولبناء ننى الخلاء عامها . 

والاستمهاد بأن الحسم لا ينفذ فى جسم واقف له » غير متاح عنهء تذ كير للاستقراء 
الذى اكتسبت النفس هذا الحكم الأول فى مبادئ التعلل ء به و بأمثاله » فإن من يتوفف 
ذهنه عند حكم أولى ؛ بنه عليه بالاستقراء , 

وكذلك قوله : [ وإن ذلك الأبعادء لا للهيولى ؛ ولا لسائر الصور والأعراض ] . 

فإنه أيضاً تنبيه على أن الميولى وسائر الصور والأعراض » لا حصة لها فى الع.ظ إلا 
بالعرض . 

فالأبعاد اهسهانية هى امخصوصة بالعظم بالذات . ولا شك فى أن عظيمين يجتمعان» 
هما أعظ من أحدهما ؛ ذإن الكل أعظر من جزئه . 

والقول بالتداخل يقتضى كون الكل مساوياً لحزئه . 

وعم أن النقطة لا حصة فا فى العظ » فلذلاك لا تمانع عن الاجماع الرافع للامتياز 
الوضعى على سبيل الاتحاد . 


33> 
جسم واقف له غير متنح عنه » وأن ذلك للأبعاد » لا للهيول ؛ 
ولا لسائر الصور والأعراض ٠‏ 


الفصل الثلاثون 
إشارة 


03 
)010 إذك دود الاجسام قَْ أوقباعنا » ثارة متلاقية »وثارة 


متباعدة » وتارة متقارية . 


يي لو 1 


حك النقطة . 

ولذلك تنطبق الخطوط والسطوح بعضها على بعض » بحيث يرتفع عنها الامتيازالوضعي. 

فن يحكم بأن هذا الحكم يشترك فيه المقادير بأسرها » ينبغى أن يقول : من حيث 
هى مقادير . 

. يريد إيطال اللحلاء‎ )١( 

والقائلون به فرقتان : 

فرقة : تزعي أنه لا شى ء محض . 

وفرقة : تزعم أنه بعد ممتد فى جميع الحهات ؛ من شأز. أن تشغله الأجسام بالحصول 
فيه » ويكون مكاناً لها . 

قال الفاضل الشارح : [ يعنى بالحلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان » ولا يوجد بينهما 
ما يلاتق واحداً منهما ] . 

وأقول : هذا تعريف للخلاء الذى يكون بين الأجسام » وهو الذى يسمى « بعداً 
مفطوراً : » ولا يتناول الذى لا يتناهى . 


؟ 
' َ# ص« 

وقد تجدها فى أوضاعها » بحيث يسع ما بينها أجساما ما » 
معحدودة القدر ٍ دارة أعظم » وثارة أصكر 1 

فتبين أن الأجسام غير المتلاقية » كما أن لها أرضاعا 
مختلفة . كذلك بينها أبعاد مختلفة الاحيّال »؛ لتقديرها 
وتقديرما يقع فيها : اختلافا قدريا ؛ فإن كان بينها خلاء غير 
أجسام م( وأمكن ذاك 3 ذهو اهيا َك مشدارى 4 وليس 


- على ما يمال - لا ثىء محض ؛وإن كان لا جسم 7 


الفصل احادى والثلاثون 


تدحدي4ه 
٠‏ هه 


210 وإذ ول ون أن اليعدالمتصل اله يقوم رلا ماده » وشبين 


مسج سوست “هد بست بض مستبت عي ةصيه 0 كسما ع سد .بت 


والشيخ قد أبطل ى هذا القصل سفاني القزقة الي ظ بأن فرض فيه أجساماً مختلفة 
الأبعاد » ليقدر الخلاء الواقع بنها » يبا ء فإن اللائىء المحض لا بمكن أن يتقدر بشىء 
أصلا . 

م بين أن الحلاء الذى يقمع بين تلك الأجسام قابل للمساواة واللامساواة » والتقدير » 
وأنه يتجزأ على الحدود المشتركة . 

وأضاف إلى ذلك مقدمة » هى : أن كل ما كان كذلك » فهو 

إما م متصل ؛ أعى البعد المقدارى . 

وإما ذو كيم مضل © أعى الجسم . 

إذا كان الحلاء عند ليس بجسم » فهو بعد مقدارى : ليس لا شيئاً محضاً ‏ م 
زعمت الفرقة الأولى » وإن كان لا جسماً » كما زعمت الفرقة الثانية . 

)١(‏ يريد إبطال المذهب الثانى . وإتما أبطله بوجهمن - وذلك بإضافة مقدمتين 
مما تقدم بيائه » إلى الحكم الذى ثبت فى الفصل المتقدم . 


5١ 

أن الأبعاد الجسمية لا تتداخل لأجل يُعديتها » فلا وجود 
0 1 ا ا غُ 5 

لفراغ هو بعد صرف » فإذا سدكت الاجسام فى حركتها ؛ 

تنحى عنها ما بينها »ولم يبت لها بعد مقطور . فلا خلا . 


الفصل الثالى والثلاثون 
إشارة 

١ )‏ ( ولقد يناسب م 2-0 ن مشغواون ده 4 الكلام ف المعى 
إحداهما : أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة وَعو قا تيون فى :انث إثبات المنوك : 
والثانية : أن الأبعاد الخسمية لا تتداخل » وهو ما ذكره قى فصل مفرد . 
فإذا أضاف الأول إلى الحكم المذكور . صار هكذا : 
الحلا بعد متصل 6 والبعد المتصل ذو مادة . فالحلاء بعد ذو مادة فهو إذن ليس 

بعداً صرفاً » على ما يقولون . 


وعبر عن ذلك بقوله : [ فلا وجود لفراغ هو بعد صرف ] . 
وإذا أضاف الثانية إليه صار هكذا : 


الحلاء بعد متصل » والبعد المتصل يتنحى عند سلوك الجسم إليه » فالحلاء يتنحى 
عند سلوك الحسم إليه » ولا يثبت له . 

فهو إذن ليس بعداً مفطوراً » من شأنه أن يكون مكاناً للجمم » على ما يقولون . 

وعبر عن ذلك بقوله : [ فإذا سلكت الأجسام فى حركتها » تنحى عنبا ما بينها] . 

أى من الحلاء : [ ولم يثبت لها 

أى للأجسام : [ بعد مفطور]. 

م أنتج من الجميع قوله : [ فلا خلاء] . 

وإئما وسم الفصل بالتنبيه » لآنه لم يستعمل فيه مقدمة لم نتبين قبله . 

5 1 . يريد إثبات الحهات‎ )١( 

والحهة هى الى بمكن أن يقصدها المتحرك الآيبى على الاستقامة ٠‏ أو الإشارة 
الحسية ق مما . 


ك2" 
اذى معدن جو" :لودل لزان >« ادر 115 مال ميف 17 .+ 
دون جهة كذا. 

ومن المعلوم أنها لو لم يكن لها وجود . كان من المحالأن 
تكون مقصدا للمتحرك. ركيف تتمع الإشارة نحولا شىء. 


فتبين أن للجهة وجودا . 


الفصل الثالث والثلاثون 


إثمارة 


)١(‏ إعلم أنه لما كانت الجهة مما تمع نحوه الحركة» 
لم تكن من المعقولات الى لا وضع لها. فيجب أن تكون 
الجهات - لوضعها - تتذاولها الإشارة ٠‏ 


ووجه المناسبة أنها ‏ كا يتحقق ‏ مبايات الامتدادات . 

قال الفاضل الشارح : المناسبة من وجهين : 

أحدهما : أن الحلاء يظن أنه مكان ٠‏ وابحهة مناسبة للمكان . 

والثانى : أنبا أمر يعرض للبايات والأطراف » كالخط والسطح » فهى تناسبها . 

واستدل الشيخ على وجودها بقياسين : 

أحدهما : أن الحهة مقصد المتحرك » والمتحرك لا يقصد ما ليس عوجود . 

والثانى : أن الحرية يشار إليها . وما يشار إأيه ٠‏ فهو «وجود . 

)00 يريد بيان أن الجهات ذوات أوضاع » وليست من المعقولات المجردة الى 
لا وضع لها . وبينه بقياس يشارك القياس الأول من القياسين المذكورين فى الصغرى . 

وهو أن الحهة مقصد المتحرك ؛ والمنحرك لا يقصد ما لا وضع له . 


ع" 


الفصل الرابع والثلاثون 


إشارة 


و 
050 عل كافك الهية” وانقه وق نمه الس أن وفيفنا 
642 و م ن مين وصدع 
ق امتداد ماخذ الإشارة والحركة ولو كان وضعها خارجا عن 
ذلك »ء أكانتا ليسستا إليها . 


ثم بد هذا القياس أيضاً » أن صغرى القياس الثاني من المذكورين- وإن كان بيمناً 
محسب التصديق - فإن ليته ق نفس الأمر موقوفة على هذا القياس . ودو أن يقال : 

كل جهة » ذات وضع . وكل ذى وضع ٠‏ قابل للإشارة الخسية . 

. يريد بيان ماهية الجهة‎ ]١[ 

وإئما أخره إلى هذا الموضع ؛ لأن من الواجب تقديم بيان الآنية على بيان الماهية . فبين 
أولا أنها موجودة ٠‏ ثم بين أن وجودها على أى أتداء الوجود . 

ثم قصد بيان الماهية وهى على ما حققه : طرف الامتداد , غير المتقسم . 

وإئما تحمّق ذلك لوجوب تناهى الامتدادات » فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد 
مباية وطرف ؟ وبالنسبة إلى الحركة والإشارة » جهة . 

وها فى الكتاب ظاهر . ولقائل أن يقول : إنه قسم الحركة الاخذة نحوشى ء ذىوضع . 

إلى حركة إليه . 

وحركة عنه . 

أى حركة قرب ء وحركة بعد . 

وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم فى جهة الحركة . 

وأما بالقياس إلى ما ينقسم فبها فغير حاصرة ؛ لأن هناك قد يكون قسم آخر » 
وهو الحركة فيه . 

وإبراد قسم لا بصلح إلا بالقياس إلى ما لا ينقسم » فى بيان أن الشى ء غير منقسم ؛ 
مصادرة على المطلوب . 


4" 
ثم هى : 
إما أنتكرةبندسسنة فق إذلك الامدواك ه أو غير مدقسمة: 
فإن كانت منقسمة ٠»‏ فإذا وصل المتحرك إلى ها يفرض 
لها أقرب الجزأين من المتحرك » ولم يف » لم يخل : 
إنا أن شاك ]0 يعدرك يعد إل الدية. 
أو قال #وفهرق عن الندهة : 
فإن كان يتحرك بعد إلى الجهة » فالجهة وراء المنقسم . 
وإن كان يتحرك عن الجهة ٠»‏ فما وصل إليه هو الجهة ء» 
لاجر الجهة . 
9 < ع . . و 5 
فتبين أن الجهة حد قى ذاأك الامتداد غير لهسم ؛ فهى 
طرف للامتداد » وجهة للحركة . 
فيجب الآن أن تحرص على أن تعلم: كيف يتحدد 
للامتدادات أطراف بالطبع » رما أسباب ذلك » وتتعرف أدوال 


الحركات الطبيعية ٠.‏ 


وابلهواب : أن الحركة فى الشى ء المنقمم لا عحالة : 
[ما أن تكون عن جهة . 
وإما إلى جهة . 
ويعود القسمان الأولان » وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هى المسافة الى تقطع 
بالحركة : وهو محال . 
فإذن القسمة حاصرة . 


١ مة‎ 


الفصل الحامس والثلاثون 


و هم ودمينه 


)١(‏ لعذلك تقول : ليس من شرط. ما إليه الحركة أن 
دوجول 3 ذمل يتحرك المستحيل من السواد إلى البياض 4 ولم 
دوحد البياض عل : 

٠ .‏ ء ع 
3 هن 
وأيضضا فإن ما تشككت به غير ضائر ف الغرض . 
2< 0 
اما الفرق : فللان المتحرك إلى الجهة 34 55-6 يجعل الجهة 
ممأ ردوخى تحصيل ذائ4 بالحركة “دل دذوحى بلوغه 4 أو 
اقرب مية بالحركة 3 ولا يجعل لها عدل مام الحركة وال 
من الوجود والعدم لم يكن وقت الحركة 1 
وأما الآخر فلن الجهة لو كان يحصل بالحركة لها وجود » 
)١( 1‏ الوه هو شك فق كبرى أحد القياسين اللذين أثبتنا مهما وجود الحهة » وهى 
وتقرير الشك : أن حركة الاستحالة -. وهى الى فى الكيف مثلا » كالحركة من 
السواد إلى البياض - إنما تقصد ما ليس يوجود . 
فإذن تنتقض كلية الكبرى . 
وأجاب عنه بشيئين : 
أحدهها : جعل الكبرى أخص مما كان 3 وهى أن يقال : 
المتحرك فى الآين لا يقصد ما ليس عوجود . 


لسلسم لسلسم لمم 


225" 
كان وجودها رجود ذى وضع ؛ ليس وجود معقول لا وضمع له . 
وذلك غرضنا . 

على أن الحق هو الفرق » وعليه بناكٌ ما يتلو هذا الفن 
من الكلام * 


فإن معه بمحصل المقصود . وهذا هو الفرق . 
ولثانى : التزام الشلك ؛ لأن الك غير قادح ف المطلوب ؛ وذلك لآن الجهة التى 
تحصل بالحركة فى الحهة » تكون موجودة ذات وضع ؛ وهومطلوينا ؛ فإنا ماسعينا إلا لأن 
نيت كون اللمهة موجودة ذات وضع . 
وهذا الحواب جدلى غير برهانى ؛ ولذلك قال :2 [ على أن الحق هو الفرق ] . 


النمط الثاى 


0 عِِ 
و جسشامها ١‏ لاولى وأ لثانيةه 


الفصل الأول 


إشسارة 


)١(‏ إعلم أن الناس يششيرون إلى جهات لا تتيدل ؛ 
مثل دهة الفوق 4 والسفل , 


0 الأجسام تنقسم باعتبار االحهات : 

إلى ما يتقدم عليها ومحددها » وهو أجسامها الأول . 

وإلى ما لا يتقدم علبها » بل محصل فببا » ودو أجساءها الثانية . 

© يريد إثبات جسم محدد لاجهات : خبط بالأجسام ذوات اللهة » فنقول‎ )١( 
ويقوم بعذما على‎ ٠» قبل الحوض فى تقرير ذلك : لما كانت الامتدادات ابى ثمر بنقطة‎ 
بعض » على زوايا قوم أعبى أبعاد الحسم  ثلاثة لا غير ؛ وكان لكلى اءتداد طرفات, ؛‎ 
: كانت الّهات بهذا الاعتبار ستة‎ 

اثنان : مها طرفا الامتداد الطولل » ويسميم.ا الإنسان ‏ باعتبار طول قامته» حين هو 
قائم . بالفوق والتحت . 

الفوق منهما : ما يلى رأسه محسب الطيع . 

والتحث : ما يمابله . 

وائنان : مها طرفا الامتداد العرذى: ويسميهيا ‏ باعتبار عرفى قاهته - بالاين 
والشيال . 


الإثارات والتنبيبات 


مه" 


والشمال فيما يلينا » ومثل ما يثببه ذالك . 

والمين : ما يلى أقوى جانبيه بحسب الأغلب . 

والشهال : ما يقابله . 

واثنان : طرفا الامتداد الباق » ويسميهما ‏ باعتبار ثخن قامته ‏ بالقدام والحلف . 

والقدام : ما يلى وجهه . 

واللحلف : ما يقابله . 

م يستعملها فى سائر ا حيوانات والأجسام » حتى الفلك . على هذا النسق ج 

وهذا باعتبار ما هو غير واجباء وهو قيام بعض الامتدادات على بعض ؛ نأما إن 
لم يعتبر ذلك » كانت الحهات البى هى أطراف الامتدادات » غير متناهية بحسب إمكان 
فرضها ى جسم واحد ٠‏ بالقياس إلى نقطة واحدة . 

قال الفاضلالشا رح : [ الحكى بأن الجهات ست ٠»‏ مشبور وليس بحق ؛ فإن الكرة 
لاجهة لما بالفعل ؛ وها جهات لا تتناهى بالقوة] . 

أقول : وهذا صحيح . 

ثم قال  :‏ محاذياً لبعض المتقدمين ‏ : [ وأما المضلعات فعدد جهامها : عدد حدودها 
النقطية والحطية والسطحية . إن سمينا كل حد » جهة . 

أو مئل عدد الحطية » والسطحية » إنلم نعتبر التقطية . مثلاً المنلث جهاته ثلاث ] . 

أقول : هذه تسمية مخلاف ما تقرر فما مر ؛ فإن المقرر هناك أن اللجهة طرف 
الامتداد : وأضلاع المثلث ليست أطرافاً للامتدادات » بل امتدادات هى أطراف السطح. 

ونرجع إلى المقصود فنقول : 

الجهات الست تنقسم إلى : 

ما لا يتبدل بالفرض » وهو الفوق والسفل . 

وإلى ما يتبدل به ء وهو الأربعة الباقية . 

وذلك لأن المتوجه إلى المشرق مشلا » يكون المشرق قدامه » والمغرب خلفه » وابلجنوب 

يمينه » والشمال شماله . 


اميق 
لمعل عما يكون بالفرض . وأما الواقع بالطبع فلا يتبدل 
كيف كان ذلك ٠‏ 


م إذا توجه إلى المغرب » يتبدل الجميع ؛ فصار ما كان قدامه خلفه » وما كان 
ينه شهاله » وبالعكس ‏ كذا ‏ 
فهذه تتبدل بالفرض ٠‏ وليس الفوق والسفل كذلك ؛ فإن القائم لو صار متكوساً » 
لا يصير ما يلى رأسه فوقاً » وما يلى رجله تحتاً » بل صارت رأسه من تحت » ورجله من فوق. 
وكان الفوق والتحت بحاليهما . 
والفاضل الشارح : جعل الفرض هو أن يصير الخانب القوى ضعيفاً ٠‏ والضعيف 
قوياء يععى العين ثمالاً » والشهال يمينا » وهكذا فى القدام والدلف , 
والأرض فرض واقع . وهذا غير واقع . 
وقال أيضاً : [ الفوق والسفل يتبدلان بالفرض » إن جعل الاعتبار بالرأس والقدم ؛ 
فإن قبام شخصين على طرف قطر الأرض » يقتضى أن يكون ما بلى رأس أحدهما » بلى 
قدم الآخر » ولا يتبدلان ؛ إن جعل الاعتبار عا يقرب من السماء وما يقايله] . 
أقول : ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلى رأس الشخص وقدمه ؛ فإنا بينا أن 
ذلك يتبدل بالانتكاس ؛ بل المراد ما يل الرأس والقدم بالطبع : وعلى هذا لا يكون الطرف 
الآخر من قطر الأرض ؛ هو الذى يلى القدم بالطبع . 
وفسر أيضاً قوله : [ و ثل ٠١‏ يشبه ذلك ] . 
بالفلك الذى يسمى اللحانب الشرق منه بميناً » وابلنانب الغرلى شهالا” » تشبيباً بالإنسان 
الذى يسمى جانبه الذى يظهر منه قوة حركته بميناً . 
ومحتمل أن يفسر ذلك بالقدام والحلف ؛ لأآنه ذكر الفوق والسفل » والعين والشمال » 
ول يذكرهما . وهما يشبهان بالعين والشمال ء لتبدهما بالفرض ؛ إلا" أن الشيخ لما قيد المين 
والشمال بقوله : [ فها يليئا ] . 
فتفسير قوله : [ وما بشبه ذلك ] . 
بالفلك » أؤلى ؛ لآن اتصاف الفلك بذلك إنما يكون يسبب تشبيهه بالإنسان . 
وأما الأربعة الباقية للفلك ‏ على وجه التشبيه المذكور ‏ فوسط سمائه يشبه قدامه ؛ 
وما يقابله ؛ خلفه » وأحد قطبيه علوه » والآخر سفله . 
وذلك شىء لا يتصور فيه فائدة . 


لض 


الفصل الثانى 
إثمارة 


: ثم من المحال أن يتعين وضع الجهة فى خلاء‎ )١( 
3 
أو مل'ء متشابم ع فانه يبس حد من المتشيايه أول بان‎ 
71 َّ 
. يجعل جهة مذالفة لجهة اخرى » من غيره‎ 
0 
فيجب إذد أن بقع بشّىء ادج عدة4ة 2 ولا مددالة انه‎ 
واللحدد الواحد - من حيث هو‎ ٠ كو هيدا اد ديه افا‎ 
كذالك - فعا يفترض 2508 واحد  إن افتمرض - وهو‎ 
2 م يليه‎ 
و كل امتداد رحصل حهتات 34 وهما طرفات.‎ 
: تم لما بين الشيخ قسمة الجهات » إلى ما بالطبع » وما بالفرض قال‎ 
فلنعد عما يكون بالفرض]‎ [ 
. أى فلنتجاوز عنه لآن الأمور الفرضية لا تنضبط‎ 
: تقريير. البرهان مع محاذاة ما فى الكتاب أن نقول‎ )١( 
: فل تسثك أن اللهة ذات ودع 3 فاذهتان المعي نتان بالطيم يكوك تعن وضعهما‎ 
, إماقى شىء متشابه : تملاء كان أو ملاع‎ 
. أو ف ثلىء ممتلن‎ 
والأول محال ؛ لعدم أولوية بعض الحدود المفروضة فيه ء بأن يكون جهة” » من سائرهاء‎ 
. ولكون الحدود فبهما بالفرض » وغير متناهية : وكون اللخهتين بالطبع اثنتين فحسب‎ 
فإذن الثانى حق » وهو أن يكون ذلك التعين بشىء مختاف خارج ما يشابه . وذلك‎ 
الشى ء لا محالة يكون جسما أو جسمانيا ؛ لوجوب كونه ذا وضع » فهو إما جسم واحد محدد‎ 


51١ 


وعلى أن الجهات الى فى الطبع » فوق » وسفل ب وهما 

اثنتان - فالتحدد إذن إما أن يقع بجسم واحد - لا من 
حيث كوذه واحدا ‏ وإما أن يقع يجسمين . 

والتحدد بجسمين إما أن يكون أحدهما يجيا 3 والآخر 
محاطًا به »أو يكون رضع الجسمين متبايناً . 


الجهتين معاً » أو جسهان بحدد كل واحد مهما واحدة . 

والحسم الواحد يكون محدداً : 

إما و ع هو واحد . 

فهذه سام ثلا ثة 

أنا الخدم لاجد » من حيث هو وأحد » فلا يمكن أن يكون محدداً ؛ لآن كل 
امتداد فله جهتان هما طرفاه ؛ وذلك لوجوب تنأهيه » كا ص 

20 اللتان بالطبع ؛ ؛ فإمهما أبضاً طرفا امتداد ؛ فاحل" د يجب أن محدد طرفين معاً 
الواحد » من حيثُ هو واحد » إن حدد ما يليه بالقرب ٠»‏ فلا يمكن أن بحدد 

00 ؟ لأن البعد عنه ليسٍ عحدود . 

وإذا بطل هذا القسم » بى أن بكون المحدد : 

إ! جسما واحداً لاعن سركايطن اعد 

وإما جسمين . 

تم تقول : وهذا الثانى أيضاً باطل : لأن التحديد بجسمين لا يخاو : 

إما أن يكون عى سبيل إحاطة أحدهما بالآخر . 

أو على سبيل المباينة . 

والأول يقتضى دخول المحاط فى التحديد بالعرض » لأن المحيط وحده تناف فى تحديد 
امتدادين بالقرب!لذى يتحدد بإحاطته : والبعد الذى يتحدد بأبعد حد من محخيطه » وهو هر كزه. 

فهذا القسم راجع إلى ما كان المحدد جما واحداً » لا من حيث هو واحد . 


وأما وأما المقسم الآخر » وهو أن يكون بالمباينة » فإنه باطل بوجهين : 
أحدهما : أن كا كل واحد من الحسمين لا يتحدد به إلا القرب منه؛ ولا يتحدد البعد عنه 


لك 


”9 
: 0 و سم و 
وإذا كان اددىهما محيطا 4 والآخر مدداطا ده © دخل 
1 5 0 
المحاط. به قى ذلك التاثير بالعرض ؛ وذلك لان المديط. 
وحده » ر.حدد طرق الامتداد » بالقرب الذى يتحدد بإحاطته 
. 0 2 ل 
واليعد الذى رتحدد عر كزه ؛ سواء ؟ان ححشيوه » أو خدارجا 
عنه » خلاءٌ أو ملاءٌ . 
ع 
وإذا كان على الوجه الاخير » رت<دد به جهة القرب ٠»‏ 
0 0 
وأما جهة البعد فلم يجب أن يتحدد به ؛ لأن البعد عنه 
2 ً# ًُ 2 9 
ليس لساب ال يدون معددودا 5-5 معرذا ع ما لم يكن محرطا 4 
2٠ 2‏ 0 8 5 1 0 
ولم دق الثالى أولى بان دم مده فى معداذاة دون اخرى ممكذة 
إلا لمانع يجب أن يكون له معونة فى تقدير الجهة . ويكون 
58 
جسمانها 4 وددور الكلام عدل فرضه واعتبار وصضعه 8 
فمن الحيخ أن تدر الجهة وت عد د رلىه| إعا دم جم 
واحول 4 لكن لكين لاذه على طبيعته كيف ادفق 6 بل من ديت 
فإذن لاتتخذ الحهتان معاً بكل واحد ممهما . وقلنا :إن اللدد يجب أنمحدد جهتين معاً. 
والثانى : أن لكل واحد مهما جهات لا تتناهى سب فرضنى الامتدادات الخارجة 
منه . ووقوع الآخر منه فى جهة من تلاك الحهات» وعر بعد معين منه » دون سائر الأبعاد 
الممكنة » ليس بأولى من وقوعه فى جهة أخرى » وعلى بعد آخر ما »>كن ؛ فإن الوقوع فى 
كل جهة » وعلى كل بعد من ذلك » ممكن بحسب العمل » و إن امتنع فلمانع مزثر قالتحديد . 
وهو أيضاً بجب أن يكون جسمائيا ذا وضع » والكلام فى وقوعه فى بعض جهات 
هذين » دون بعض ء وءلى بعد معين منهما ء» كالكلام ذهبما ؛ فإن عالى مرذين صار 


دوراً » وإلا فتسلسل . 


"ٍ 


هو بحال ما » موجبة لتحديدينمتقا بلين. وما لم يكن الجسم 


9 
محيطا 4 ردعحدد ده القرب ولم ردعحدد ده م رما له 0 


الفصل الثالث 
إكارة 
)0 كل جسم من شائه أن يفارف موضعه الطبيعى 4 
ويعاوده 0 يكون موضعه الطبيعى متعددد الجهة [ه 4 يا ده 34 
03 
لانه قل يفارقه ويرجع إليه وهو ىق الحالدين ذو 4ه 4 


ولا بطل هذا القسم » ثبت أن تحديد ابحهة يتم جسم واحد » لا من حيث هو واحد؛ 
ولاءلى أى وجه اتفق » بل من حييث الإحاطة » وهى الخال الموجبة لتحديدين متقابلين ‏ 
كامر. 

فإذن محد د الجهات جسم واحد مخيط بالأجسام ذاوت الحهات . 

)١(‏ يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة على محداد الحهات : وبيان تقدمه على 
الأجسام الى تجوز الدكة المستقيمة عايها . 

قربيه : أن كل جسم له موع طبيعى ء فلا يل . 
إما أن لا يكون من شأنه مفارقة موضعه » ومعاودته إليه . 
وإما أن يكون من شأنه ذلك . 
والآول : هو الذى لا تجوز الحركة الأينية عليه . 
.واثانى : هو الذى تجوز عليه ؛ وتكون مفارقة موضعه بالفسر » ومعاودته إأيه بالطبع ؛ 
ويكون هو ى الحالتين ذا جهة بتحرك فيها لا محالة . 

ومثل هذا الحسم لا جوز أن تتحدد به جهة موضعه الطبيعى ؛ لأن جهته متحددة عند 
وجوده فيه ٠‏ وعند لا وجوده » بل ثكون متحددة لأجله : حتى يصح منه أن مخرج عنه 
مفارقاً ٠‏ و يطلبه معاوداً . 

أو يحب أن يكون ذلك التحدد يسبب جسم آخر » فذلك الحسم الآخر » وهو علة 


فى_رتظ3ظ> 
٠. 8.‏ و م ٠‏ 
فيجب أن يكون تححدد جهة موضعه الطبيعى ©» بسبب 
9٠‏ بي 0-0 # ٠‏ .- بم 
جسم غيره » هو علة لما هو قبل هذا المفارق أو معه فقط. 
ابر 
فدذ[اك الجسم له تقدم ما » ف رتبة الوجود » على هذا بعلية » 


أو على ضرب آخر : 
لجهة هذا الجسم الذى يفارق الموضع وبعاوده . 
وهذا الحسم لا يمكن أن يوجد متقدما ءلى الحهة » لأنه لا يتصور أن يكون متحركاً 
فى جهة » حالى المفارقة والمعاودة » وابلدهة لى توجد بعد . فهو إما متأخر عن اللحهة؛ وإما 
مع ابلدهة » معية امتناع الاذفكاك عنها - كذا ‏ 
فإذن ابلسم الذى هو علة الجهة متقدم على هذا الحسم ؛ لأنه متقدم على ما يتقدمه 
أو على ما لا يتأخر عنه » ما هو معه ‏ أعنى ابمهة ‏ والمتقدم على المتقدم متقدم » وعلى 
المعى أيضآ » كا مر بيانه » فى بيان أن الصورة ليست علة للهيول » فهو متقدم دلي 
الإطلاق يغرب هن التتدم » إما بالعلية أو بالطبع . 
وهذا ما فى الكة -- 
وظهر منه أن الحسم الحدد للجهات لا يجوز أن يفارق موضعه » فلا يصح منه 
الخركة الآينية . 
فإن قيل : لو قال الشيخ : [ محدد الجهات لايجوز عليه الاركة الأينية؛ لآن الحركة 
الأبنية تستدعى جهة . والجهة إنما تتحدد به ع اكفاه . 
فا الفائدة فى تقييد الحركة بأن تكون من الموضع الطبيعى وإليه ؟ 
قلنا : إن الحهات لا تتايز إلا يكون بعضها طبيعيا لبعض الأجسام» وبعضها غير 
طبيعى . والحاجة إلى إثبات المحدد » هى أمايز الهات بالطبع ٠‏ لالإثياءبا كيف كان ؛ 
وإلا لكان البرهان على :ناهى الامتدادات كافياً فى إثبات النهات 'بى هى مقاطع 
الامتدادات 
وأبماً : هذا السبب خص ما بالطع من اللحمات بالنظر . وتجاوز عما بالف ض . 
واعلم : أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهة ؛ جوز أن يكون بالعلية ؛ لامن حيث 
كون ذوات الحهات أجساماً ؛ فإن الحسم لاجو ز أن بكون علة فاعلية الحسم آخر كما 


ه35 


اللفصل الرابع 


2200 


إما على 0 6 3 - له موضع يكون فيه 4 


مهد ذوات جهات : 0 00 : 

ويجوز أن تكون بالطبع ؟ فإن رفع الغدد ‏ من حيث هومحدد ‏ يوجبرفع ذوات 
الجهة » من حيث ارتفاع الحهة . ورفع ذوات اللحهة لا يوجب رفع المحدد » من حيثهو 
محدد . وهذا لم مجزع الشبخ ههنا بأحد القسمين . 

وأيضا لم يذكر الشيخ أن وجود الجهة - بعد امتناع تأخره عن وجود الأجسام ذوات 
الجهة ‏ هل مجوز أن يكون متقدماً عليه » أم لا ؟ 

وذكر الفاضل الشارح : ,أن الأليق بما ذكره فى ٠‏ المط السادس » فى بيان أن الحاوى 
لبس علة تلمحوى ٠‏ أنه لا جوز ذلك ؛ لآن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات اللحهة ؛ فإن 
تأخر وجودها عن وجود الحهة » تأخر عدم الخلاء أيضاً عنه . والمتأخر عن الشى ء #كن معه. 

فإذن عدم الحلاء ممكن مع وجود اللحهة » لا واجب ؛ ويازم »نه كون الخلاء ممكناً 
ف ذاته » ممتنعاً بغيره . وهو دل . 

)١(‏ بريد أن ”يذنب إثبات محدد الحهات » وكوسه غير ذى جهة ء ببيان سائر 
أحواله » فنقول فى تقريره : 

ا موضع ؛ والمكان : اسهان مترادفان . وثما عند الشيخ عبارنان عن السطح الباطن حسم 
حيط بحسم ذى المكان ؛ وماسه بذئك السطح . 

والوضع : يطلق بالاشتراك على معان ثلاثة » ينا مر . والمراد ههنا ما هو إحدى 

المقرلات  .‏ ش 


وهو هيئة تعرض للجسم » بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض ٠‏ و إلى أشياء من ذوات 


لض 
وإن كان ليس فحيطًا على الإطلاق ؛ فيكون له موضع 


1 مه 
() ولعله لا يكون المحدد الأول » إلا القسم الأول . 


الوضع غير ذلك الخسم ؛ إما خارجة عنه » أو داخلة فيه : كالقيام فإنه هيئة عارضة 
للإنسان بحسب انتصابه ء وهو نسبة بعض أجزائه إلى بعض » و بحسب كون رأسه من 
فوق » ورجليه من تحت . وهو أيضاً نسبة أجزائه إلى الأشياء الدارجة عنه . 

ولولا هذا الاعتبار ء لكان الانتكاس أيضاً قياماً . 

وإذا تقرر هذا فنقول : الأجسام تنقسم : 

إلى محيط على الإطلاق ؛ غير محاط . 

وإلى ما عداه » مما هو محاط . 

وظاهر مما ذكرنا أن القسم الأول لا موضع له أصلا ء وله وضع ٠»‏ ولكن بحسب نسب 

بعض أجزائه إلى بعض »؛ و محسب الأشياء الداخلة فيه » وأما بحسب الأشياء الحارجة 
عنه ©» فلا . 

وأما القسم الثانى فله الموضع والوضع + بحسب الاعتبارات جميعاً . 

و إذ تبين هذا ؛ وقد تبين فيا مر أن مدد الحهات محيط بذوات الحوة » فهو لايخلو : 

إما أن يكون حرطا على الإطلاق » ويكون حكمه فى الموضع والوضع ما ذكرناه . 

وإما أن يكون محيطا لا على الإطلاق » بل محيطاً بذوات الحهة ؛ ومحاطاً بغيره . 
ويكون - لا محالة - له موضع ووضع » إلا أنه يحب أن لا يفارق موضعه ؛ لأنّا بّنا أن 
المحدد لا يجوز أن يفارق موضهه ؛ ويعاوده . 

. معناه : لعل الأمر فى نفسه » هو أن المحدد الأول لا يكون إلا المحيط المطاق‎ )١( 

م إن كان للقمم الثانى وجود محاط بالأول » يتحدد موضعه به ؛ أى إن كان محدد 
حيطا بما محدده؛ ومحاطاً بما يتحدد به ؛ فيجب أن يتحدد بالأول موضع هذا الثانى و وضعه» 
ثم يتحدد بالثانى جهات الخركات المستقيمة . 

وقد ببى الأمر على التشكيك ؟ لأن غرضه تحديد الحهات كيف كان » وهو حاصل 


تف 
فإن كان للقسم الثاان وحدود © رتحدد بالأول موضعه 4 
على تقدير أن يكون المحدد شيئاً واحداً » وعلى تقدير أن يكون شيكين » أحدهما قبل الآخر 
ومحيط به . 
وإن كان الحق ق نفسه » هو أن المحدد الأول الذى ل تتحدد جهة قبله » بحب أن 
يكون حيطا على الإطلاق » وليس له موضع » على ما عرض به ؟ وذلك لأن المحاط 
الذى له موضع متحدد محتاج فى تحدد موضعه إلى غيره ؛ فإن محدد موضعه متقدم على 
موضعه » ولا بحوز أن يكون هو متقدماً على موضعه الخاص به . وأما بعد تحدد موضعه 
فيجوز أن يصير محدداً لموضع غيره » وحينئذ لا يكون هو المحدد الأول » بل يحب أن 
يكون قبله محدد آخر . 
فإِذن المحدد الأول هو المميط المطلق . 
ولما كان الشيخ غير محتاج إلى هذا البيان لم يصرح به . 
وإتما قيد وجود القسم الثانى فى قوله : [ فإن كان للقسم الثانى وجود ] . 
بقوله : [ يتحدد بالأول موضعه] . 
تنبيهاً على أن وجوده لا يكون إلا كذلك . 
وكرر هذا المعنى بقوله : [ فيتحدد به موضع الثانى ع . 
لأنه تالى المتصلة الى أولها : [ فإن كان] . 
وأما المراد بقوله : [ ووضعهع . 
فبحتمل أن يكون ه الوضع » الذى هو المقولة ؛ لأن وضع الثانى بحسب الأشياء الحارجة 
عنه » إئما يتحدد بالأول . 
ويحتمل أن يكون بمعى التعيين لقبول الإشارة ؛ فإن هذا المعى لا يحصل الجسم 
الذى له موضع » إلا #صوله ف الموضع . 
وقال الفاضل الشارح : [سبب التشكيك أن الجة على كون المحدد هو المميط 
الأول . هى أنه كان فى تحصيل جهتى القرب والبعد » ودندول المخاط ف التحديد » يكون 
بالعرض » على ما مر . 
وعليه شكان : 
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فيتحدد به موضع الثال ووضعه . ثم رتحددد رعد ذلك جهات 
الحركة المستفيهة 5 


أومما : أن هذا يستقم لو كان الأرل متقدماً على الثانى » حتى يقال : إذا اجتمع 
للجهة علتان مستقلتان بالعلية » وأحدهما أقدم » فإنها تكون مستعدة إلى ما هى أقدم . 
لكن الشيخ سيبين ف ٠‏ القط السادس » أن الحاوى ليس بأقدم من ويه ء وإلا 
لكان اللخلاء مكنا لذاته . 
فإذن لا يكون الحاوى أولى بالتحديد من المحوى . 
وثانهما : أن المحيط كالفلك الأعظٍ على تقدير تقدمه فى الوجود لا يكون محدداً 
لجهات العناصر ؛ لآن النار مثلا إنما تطلب مقعر الفلك الأعظر » أو مقعر فلك القمر . 
والأول باطل ؛ وإلا لكانت النار فى حيزها أبدا بالقسر . 
والثانى : يقنضى أن يكون فلك القمر هو المحدد لممعره » الذى تطلبه النار . 
قال : ولأجل هذين الشكين » تشكك الشيخ فى كلامه » ولولا الشك الثانى » لكان 
إسناد التحديد إلى المحيط المطلق » أول ٠»‏ لا لكونه أقدم ٠‏ بل لكونه أعظر وأفوى . 
ولأجل ذلك ذهب إليه الشيخ . وأما أنا فلقوة هذا اأملك لم أحكر بتلك الأولوية ] . 
وأقول : وأما وجه تقدم المحيط على المحاط ء فمّد مر » وسيأتى له بيان آخخر . 
وأما الشك الثانى : فليس بوارد . 
أما أولا : فلأنه يقتضى أن يكون محدد جهة الهواء » هو النار » وتخدد جهة الماء ؛ 
هو الحواء . وهذا مالم يقل به قائل . 
وأما ثانياً : فلن العنصر لا يطلب ما هو الحهة بالطبع ؛ بل يطلب ما هو مكانه 
الطبيعى فق جهة من الحهات »: سواء كان مكانه مشتملا على حاق تلك الجهة » كالآرض 
أولم يكن » كباق العناصر . 
ولذلك كانت الحهات بالطبع اثنتين . والآمكنة الطبيعية أكبر . 
وليس يجب من كون فلك القمر » علة لمقعره الذى هو مكان النار » أن يكون علة 
لتحدد الفوق ؛ فإنا ‏ على الأصل المذكور - إذا فرضنا متتحركاً بحتاز على حيز النار » 


لحف 
(؟) ويكون الأول إنما يخلق به أن يكون متقدما 2 
رديدة الإيداع . 
ويصعد فق فلك القمر » نحكم جزم بأنه ذاهب إلى جهة الفوق ٠‏ ولا تقول : إنه ذاهب 
من جهة الفوق إلى ما يقابله . 
فإذن ليس فلك القمر هو المحدد الحهة الفوق . 
وأما قوشم : اللحفيف المطلق هو الذى يطلب جهة الفوق على الإطلاق » فليس المراء 
أنه يطلب أن يكون فوق جميع الأجسام على الإطلاق » بل فوق العنصر فقط . 
والفاضل الشارح : أورد المئن فى هذا الموضع هكذا : 
[ فإن كان للقسم الثانى وجود ١‏ فيتحدد بالأول موضعه » و يتحدد به موضع 
الثالى ووضعه . ثم تتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة ] . 
وفسره : [ بأن المحدد » إن كان غير الفلك الأعظر » فيتحدد بالأعظ موضع الحاط 
الأول ٠‏ كفلك الثوابت » ويتحدد به موضع ما تحته » كفلك زحل » م يتحدد - بعد 
نحدد مواضع الأفلاك على الترتيب ‏ جهات الخركات المستقيمة ] . 
وذلك يقتضى أن يكون الثانى فى قول الشيخ : [ موضع الثانى ] . 
ثالثا فى المعبى . 
() أى خليق بالمحدد الآول أن يكون فى ترتيب الإبداع متقدماً » وهو : بأن تكون 
الوسائط بينه وبين المبدأ الأول تعالى ذكره » أقل ما بين سائر الأجسام وبينه . 
وأيضاً : بأن يكون ما دونه محتاجاً إليه ى تحدد مكانه . ولا يلزم من ذلك احتياج 
ما دونه إليه » قى تحقق ذاته » فلا يلزم إمكان الخلاء لذاته على ما سئذ كره فى « الفط 
السادس » . 
والفاضل الشارح : ذكر أقسام التقدم » وبين أن تقدم الفلك الأعظم ليس بالزمان 
قطعاً » ولا بالعلية لما سيأتى ؛ فإن لم يكن محدداً لجهات سائر الأجسام 1 قلا يكون أيضاً 
بالطبع . 
فيببى أن يكون متقدماً : 


إما بالشرف ؛؟ لآنه أعظ. . 


أو بالرتبة » كما مر . 


وف 
)2 ويكون متشياده نسب وضع م رض له أجزاء ع( 


م 
فيكون مستديرأ * 


الفصل الخامس 


إشارة 


)010 الجسم البسيط. هو الذى طبيعته واحدة » ليس 


( ؛ ) المحدد الأول لا مجوز أن يكون مؤلفآً من أجسام مختلفة أو متشابهة ؛ لآن 
اختصاص كل جسم منها » بأن يكون فى جهة من الأشياء الداخلة فيه » دون جهة » 
يقتضى امتناع تأخر اللحهة عن أجزائه المنقدمة عليه » ويلزم من ذلك تقدم اللحهة على 
محددها . 

فإذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرض ٠‏ ويجب أن نكون نسبة تلك الأجزاء 
المفروضة ٠‏ بعضها إلى بعض ؛ وجمرعها ٠‏ إلى المركز - وهو الذى يلدقها اأوضع شيية حا 
متشابهة ؛ لها إن اختلفت » فصار بعض الأجزاء أقرب إلى المركز » من بعض ٠‏ لزم 
من اختصاص القريب يجهة وبعد» غير جهة البعيد وبعده ؛ اختلاف جهات أجزاء المحدد 

ويلزم من ذلك أيضاً تقدم الجهة على محددها . هذا خلف. 

وتشابه أجزاء الى ء فى الوضع » وهو الاستدارة . 

فإذن محدد الجهات مستدير الشكل . 

. يريد بيان حال البسائط من الأجسام‎ )1١( 

ونحن قد ذكرنا ‏ فى عدة مواضع ‏ أن الطبيعة تطلق على معان . وذكرنا بعض 
تلك المعالى عسب الحاجة . 

فنها : أن يقال : إنها مبدأ أول” لتركة ما تكون فيه وسكونه + بالذات لا بالعرض . 

ويراد بالمبدأ » المبدأ الفاعلى وحده . ْ 

وبالحركة أنواعها الأربعة ؛ أعى : 

الأينية : والوضعية » والكمية » والكيفية . 


ففق 


ذبه دكين قوى رطبائع : 
وهى بانفرادها لاتكون مبدأ للحركة والسكون معا » بل مع انضياف شرطين هما : 


ووجودها . 
وبراد ما يكون فيه : ما يتحرك ويسكن بها » وهو اعسم . 
ويتحرر به : 


عن المبادئ الصناعية والقسرية ٠‏ فإنما لاتكون مبادئ الحركة ما تكون فيه . 
وبالأول : عن النفوس الأرضية » فإنها تكون مبادئ لحركات ما هى فيه . كالأنماء 
مثلا » إلا أنها تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات . وتوسط الميل بين الطبيعة وابخسم 
عند التحريك لا عْرجها عن كونها مبدأ أول » لأنه بمنزلة آلة لها . 
ويراد بقولم : « بالذات » أحد معنين . 
أحدهما : بالقياس إلى احرك » وهوأنها تحرك لا عن تسخير قاسر إياها » بل بذاتهاء 
على وجه يوجب الحركة » إن لم يكن مانع . 
وثانمهما : بالقياس إلى المتحرك ٠‏ وهو أنها تحرك الحسم المنحرك بذاته لا عن سبب 
خارج . 
ويراد بقوثم : ولا بالعيض » أيضاً » 26 
أحدهما : بالقياس إلى الحرك» وهو أن الحركة الصادرة عنه؛ لاتصدر بالعرض ؛ 
كحركة الساكن فى السفيئة المتحرك» وهو أنمها تحرك الشىء الذى ليس متحركاً بالعرض » 
كصم من ذحاس ؛ فإنه يتحرك من حرث هو صم ٠‏ بالعرض . 
والطبيعة : بهذا المنى تقارب الطبع الذى يعم الأجسام حتى الفلك . 
فربا يزاد فى هذا التعريف قيلم : « على عبج واحد » من غير إرادة ١‏ . 
وحيكذ يتخصص الى المذكور » بما يقابل النفس ؛ وذلك لآن المتحرك » يتحرك 
إما على ميج واحد : أو لا على ميج واحد . 
وكلاههما بإرادة » أو من غير إرادة . 


يفف 
ع 3 
(؟) والطبيعة الواحدة تقتضى - من الأشكال والأمكنة » 


٠. 9 27 ٠. 03‏ ل 
وسمادر م يه بل لجسم أن ر-لزمه 0 واحددا عير مدذتلف 0 


ومبدؤها لا على -بج واحد » ومن غبر إرادة » هو الْموة النباتية . 

وبإرادة هو القرة الحيوانية . 

فهذا معبى الطبيعة . 

وأما المَرة : فقد ذكرنا أنها مبدأ التغير من شبىء ف غيره » من حيث هو غيره . 

وفائدة هذا القيد » أن الذبىء الواحد . من حيث هو واحد » بمتنم أن يكون فاعلا 
وقابلا ؛ مثلا » الطبيب إذا عالج نفسه » فلا يبل العلاج من حيث هو طبيب ٠‏ بل من 
حيث هو مريض ء والحيثيتان يقتضيان التغاير . 

فقول الشيخ [ الحسم البسيط » هو الذى له طبيعة واحدة ] تعر يف للبسيط . 

ونعى بالطبيعة ما يعم الأجسام أى هىالثىء الذى يكرن الممدأ امد كور فيه واحداً؛ 
لا أن الافعال الصادرة عنه واحدة ؟؛ وذلك لآن الطبيعة الواحدة قد تتكير أفعالما باعتيارات 
محتلفة ٠»‏ كما ذكره ق هذا الفصل . وزاده وضوحاً بتوله . 

[ ليس فيه تركيب قوى وطبائع ] أى لا يكون محتمعاً من أشياء مختلفة : لكل واحد 
منها طبيعة وقوة أخرى ٠»‏ وتلك من جملها شىء واحد ١‏ فإن مثل هذا يقابل البسيط . 

بل تكون طبيعة الأجزاء » والكل جميعاً » شيئاً واحداً . 

: ههنا أعراض لا يمكن أن ينفك الجسم فى وجوده عنها‎ )١( 

كالأين » والوضع » والشكل » والكيف » والكر » وغير ذلك . 

وطبيعة الحسم لا محالة تقتضى من كل نوع شيئاً ما » على ٠١‏ سيق فى الفصل التالى 
لهذا الفصل . 

فالطبيعة الواحدة تقتفبى من كل جنس منها » شيثاً واحداً » على نبج واحد . 

ولا مختلف اقتضاؤه بالأوقات والأحوال ؛ إلا إذا منعها مانع من ذلا . 


وففا 


(8) فالجدم البسيط. لايقتفى إلاشيدًا غير مختلف . 


إشمارة 
)١(‏ إنك لتعلم أن الجسم إذا خَلٌ وطباعه » ولم يعرض 


() هذه نتيجة لقوله : 
[ الحسم البسيط له طبيعة واحدة ٠‏ والطبيعة الواحدة تقتفى شيئاً غير مختاف] . 
والفاضل الشارح قال : [ هذا المحكم ليس بنتوءجة هما . لاحهال أن يكون البسيط 
قوة حيوانية تصدر عنه بها أشياء مختلفة . 
لكن لما كان الحق أن البسيط العنصرى : ليس ذا قوة حيوانية » ولا تصدر عن الفلكى 
أشياء مختافة » صح هذا الحكم] . 
وأقول : وضع المقدمتين المذكورتين ينافى هذا الااحمال ؛ لآن قولنا : الدَوةِ الحيوانية 
تصدر عنها أشياء مختلفة ينتج مع كبرى القياس المذكور - وهى أن الطبيعة الواحدة 
لا تصدر عنها أشياء مختلفة ‏ إن القوةٍ ا حروانية ليست بطبيعة واحدة . 
وهذه النتيجة مع صغرى البقاس المذكور - وهو قولنا : الحسم البسبط له طبيعة 
واحدة ‏ تنتج أن الحسم البسيط لا يكون ذا قوة حيوانية . 
)١(‏ يريد يبان أن الحسم لا يخلو عن موضع وشكل طبيعيين » وأن فيه طبيعة 
تقنضى ذلك . 
وإنما خص الببان مهما ؛ لآن : 
أحدهها : وهو الموضع » مختلف الأجسام . 
والثانى : وهو الشكل . متشابه . 


وسائر الأعراض المذكورة يمكن أن تثبت بمثل هذا البيان ؛ لأنها لا تخلو : 


ليف 


ع 
له من خارج تاثير غريب » لم يكن له بد من موضع معين » 


فقال [ إن الحسم] وأراد به البسيط والمركب جميعاً » ولم يقل : [ كل جسم ] ؛ 
لآن محدد الجهات لا موضع له . 

وقال : [إذا خلى وطباعه] ولم يقل [ وطبيعته] ؛ لأن الطبيعة على بعض الوجوه 
لا تنناول الفلكيات . والطباع تتناوفا . 

واشترط أن لا يعرض له من خارج تأثير غريب ؛ لأن التأثير الغريب ربما يقتضى 
للجسم موضعاً أو شكلا قسرياء كتأثير الحرارة والإناء المكعب فى الماء : فإن أحدهها 
أيصعده ٠‏ والثانى يكعبه . 

وقال : [لم يكن له بد من وضع معين ٠‏ وشكل معين] لآن المطلق منهما يقتضيه 
الآمر المشترك بين الجميع . وأما المعين فإنما تقتضيه الطبيعة الخاصة » المطلوب إثباتها . 

وف بعض النسخ 

[ل يكن له بد من موضع معين ] . 

وعلى تقديره يكون الوضع ههنا هو : الهيأة العارضة للجسم بسبب نسب بعض أجزائه 
إلى بعض . الذى هو المقولة الى تعرض بسبب نسب أجزاء الجسم إلى غير الجسم » "كا 
حمله الفاضل الشارح على ذلك ؛ لأنه مما يقتضيه تأثير غريب من خارج . 

وعلى هذا الوجه » يكون المدكم كلا ؛ لأن محدد الحهات أيضاً له وضع ؛ إلا أن ذكر 
الشكل يغنى عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء ؛ فإنه هيأة تعرض للجمم بعد الوضع » 
بذلك المعى . 

وأما الوضع بالمعى الثالث ٠‏ وهو: كون الحسم بحيث يقبل الإشارة الحسية . فهو أمر 
تقتضيه الحسمية ا حالة فى الحيولى : على ما تقدم . ولبس مما يتعلق بالطبائع المختلفة . 

فإذن لا وجه لحمل الوضع ههنا على ذلك المبى . 


م 
فإذن فى طباعه مبدأ استيجاب ذاك . 
(>) وللبسيط. مكان واحد رقتضيه طبعه . وللمركب 
ا رمقضوه"الثالب: قي : ذا مطل وازنا يعس كانه 
ثم قال : 
[ فإذن فى طباع الحسم مبدأ لاستيجاب ذلك ] . 
وذلك لأن وجود العارض للشىء . يدل على وجود سبب يقتفى ذلاتث العروض . 
والسبب يكون إما خارجاً ٠‏ أو غير خارج . 
وف هذا الموضع لا يمكن أن يكون خارجأً عنه ؛ لأنا فرضنا خلو الحسم عما يؤثر فيه 
خارجاً عنه : وبى الحسم وحده غير منقك عن هذا العارض . 
فإذن السبب غير خارج . وهو يكون : 
إما أمراً مشتركا فيه : بين الأجسام : كالصورة اللحسمية . 
أو أموراً مختلفة يختص كل واحد مها ببعض الأجسام . 
والأول : يقتضبى أن يشترك اللدميع فى اقتضاء الموضه المعين . وليس كذلك . 
'فإذن هى أمور مختلفة غير خارجة عن الجسم ٠‏ وهى طبائع الأجسام . 
فإذن فى طباع ابقسم شّىء هومبدا استيجاب ذلك الموضع المدين ٠‏ والشكل المعين . 
وإنما قال : 2 [مبداً استيجاب ذلات ] . 
ولم يقل : [ مبدأ ذلك] . أو [ مبدأ وجوب ذلك] لآن الحصول فى الموضع المعين » 
والتشكل بالشكل المعين : ربما يزيلهما القدسر كنا ذكرنا . لكن الحسم يكون بحيث يعود 
إلى ما يقتضيه طباعه منهماء عند زوال القسر. 
ولو كان الطباع مدأ لمما : أو لوجومبما : لزال عند زولهما . لكن ا كان مبدأ 
للاستيجاب . كان فى جميع الأحوال مستوجباً لهما . 
(؟) لا فرغ من بيان أن كل جسم بقتضفى موضعاً وشكلا خسب الطبيعة » 
على الإجمال ؛ شرع ف التفصيل ٠‏ وبدأ بالموضع . 
عم أن المسم : 
إما بسيط > وإءا مركب . 


وف 


أو ها افق وجوده فيه + إذا انكرت المجاذبات فيه . فكل 
جسم له مكان واحيل 1 
٠‏ والبسيط لا يمكن أن يقتضى إل مكاناً واحداً لما مذى . 

ولما لم يكن للبسيط جزء إلا بعد وجود الكل » للم يكن لمكانه جزء إلا كذلك . 

والسبب الذى يقتضى تجزئة المتمكن » يقتذى تجزئة المحّان . فكان الحزء » هو جزء 
مكان الكل . 

وأما المركب فلا مكان يختص به فى أصل الإبداع ؛ لآن التركيب أمر يعرض بعد 
الإبداع . وإبجاد مكان على سبيل الإبداع قبل التركيب يطلبه المركب إذا حصل ؛ 
يقتضى وجود الحلاء حالة الإبداع » وهو محال . 

وأيضاً لو طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه » ذلك المكان المفروض» لوجب 
خلو مكانه الأول » وهو محال . 

وأيضاً لما كان التركيب لا يقتفى زيادة فى وجود الأجسام ؛ فلا احتياج بسببه إلى 
مكان زائد ذلى ما كان للبسيط . 

فإذن أمكنه المركبات » هى أمكنة البسائط بعينها ؟ ولذلك لم يتعرض الشيخ لذكر 
أصل أمكنها » وذكر وجه تعينها . 

وتقريره : أن المركب : 

إما أن يكون أحد أجزائه غالبا على الباقية بالإطلاق . 

أو لا يكون . 

والثالى لا محلو : 

إما أن تكون الأجزاء ‏ البى أمكنها فى وجهة واحدة » كالأرض ؛ والماء » مثلاً ‏ 
غالبة على الباقية . وحينئذ تكون تلك الأجزاء مع غالبة بحسب طاب جهة المككان . 

أو لا تكون . 1 

فالمركبات بحسب هذه القسمة » ثلاثة أقسام : 

ومكان القسم الأول : ما بقتضيه الغالب فى المركب مطلقاً . 


7 
(*) ويجب أن يكون الأسكل الذى يقتضيه البسيط. 


ومكان القسم الثانى : ما بقتضيه الغالل فيه نحسب مكانه ؛ إذ لا غالب فيه مطلقاء 

لكن فيه غالب بالاعتبار المذكور . 

ومكان القسم الثالث : وهو الذى لا يغلب فيه جزء » لاعلى الإطلاق 3 ولا مع الغير 
بالاعتبار المذ كور » وهو عا اتفق وجوده فيه . و يكون ذلك عند تساوى الجاذبات فيه عن 
المكان الذى اتفق وجوده فيه ؛ فإن ذلك يقتغبى بقاءه نمة كالحديدة الى تجذبها قطم 
متساوية من المغناطيس عن جوانبها . 

وق بعض النسخ : 

[ إذا تساوت الحاذيات عنه] . 

وبيانه : أن الحزأين المتساويين من الأرض ولنار مثلا” ء إن تركبا على وجه يكون كل 
جزء منهما يلى مكانه ؛ فإسما يتفرقان» ويتصد كل جزء مكانه 3 نم يكن مانع عن ذللت . 

وأما إن تركبا على وجه يكون كل جزء مهما بلى مكان صاحبه » فإنهما يتجاذيان » 
ويقفان بالضرورة هناك . 

فالوقوف فى مكان التركيب إنما يكون إذا تساوت الجاذبات عن المركب . 

والرواية الأولى أصح ؟ ولأنه على تقدير الأخبرة كان بجحب أن يقول : [ منه] لا[ عنه] 

فحصل هن جميع ذلك انقسام الخسم إلى أربعة أقسام : 

واحد بسيط » وثلاثة مركبة . 

ونعين مكان كل واحد مها » محسب الطبع ٠‏ أو التركيب . 

فظهر أن كل جمم من شأنه أن يكون فى «كان ٠‏ فله مكان واحد . 

وإنما حذف القيد المذ كور لدلالة الكلام عليه . 

(*) لا فرغ من بيان تفصيل المكان » شرع فى الشكل . 

واقتصر على البسيط الذى يجب أن يكون شكله مستديرأ ؛ لكون المقتضى لذلك 
وهو الطبيعة -. واحدا ء» وكان القابل واحداً . 

وامتنع أن يكون تأثير الفاعل الواحد » ق القابل الواحد مختلفاً . 

و يذكر أشكال المكبات ؛ لها تختاف اختلاف أنواع النبات والروان . 

والكلام فى ذلك يستدعى بسطاً . فهو بمباحث الترك ب ليق . 


اريف 

ع 1 2 3 5 خ اس 
مستديرا » وإلا لاختلفت هياته ف مادة واحدة » عن قوة 
واحدة . 


فإن قيل : إن كانءت الأماكن المختلفة ابسائط . دالة على اختلاف طبائعها » فلتكن 
الأشكال المتشاببة دالة على اشتراكها فى طبيعة واحدة . 

قلنا : علل المعلولات اختلفة يجب أن تكون محتلفة . أما عالالمتشاببة فلا بجحب أن 
تكون متشاببة ؛ لأن العلل المختلفة قد تككون متشاببة المعلولات . 

فإن قيل: يلزم على ذلك أن الأشكال : كا يمكن استنادها إلى الطبائع الختلفة » 
0-00 إلى الحسمية المشتركة فيها . 

و حيث هى متعيلة + فتأحرة عن المقادير (١‏ ى تختاف باختلاف الطبائع 3 
ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع 

ولقائل أن يقول : فها بال أجزاء الأرض ليست مستديرة ٠‏ مع آنها بسبطة ؟ والقول 
بأن استدارما زائلة بالقسر : ويبوستها مانعة من العود إليها ٠‏ تقتضى أن تكون طبيعة” 
واحدة مفتضية" للشثى ء » ولا بمنع من -حصول ذلك الى ء . 

والحمواب : أن ذلك إنما وقع بالعرض ؛ فإن الطبيعة اقتضت بالذات شكلا ؛ أو 
اقنضت كيفية حافظة للشكل . 

فاقتضاؤها تلك الكيفية لا مخالف اقتضاءها الشكل ٠»‏ بل هو مؤكد له » لو خلبت 
وطباعها . 

لكن الفاسر ل أزال الشكل ٠‏ ولم بزل الككيفية » صارت الكيفية حافظة لاشكل 
القسرى » فهى مانعة عن العود إلى الشكل الطبيعى » بالعرض 

وإتما عرض ذلك نز والها عن الحالة الطبيعية من وجه ؛ وبمّاتها علمها من وجه . 

واعترض الفاضل الشارح : [ بأن الفلك عندع لا يقتضى وضعا معيناً » مع استحالة 
خلوه عن الوضع المطلق ١‏ فل / لا بون أن تكون الأجسام لا تقتضى مواضع وأشكالا"” معينة » 
مع استحالة خلوها عنهما 7 


خف 


والحواب أن الفلك » مع قطع النظر عن غيره 3 لا يوجب الوضع الذى هو هيأة 
بسب نسب الأجزاء إلى الغير أصلا : .لا عطلقاً . ولا معنا ؛ فلذلك حكمنا بأنه لا يقتضى 
وضعاً معيناً . 

والخسم ) مع قطم النظرعن غيره » يقتضى هكاناً وشكلد” «عينين ؟ فلذلات حكمنا بذلاث . 

واعترض : أيشماً ( بأن متممات الأفلاك ٠‏ والتقر الى يرتكز فيها التداوير والكوااكب 
من الأفلاك ٠»‏ مع بساطها » مخالفة حسب الشكل لا تقتضيه الاستدارة . وأنم لا تجو زون 
حصول ذلك بالقصر] . 

و [ بأن القوة المتصورة : 

إن كانت بسيطة : 

فحلها إما بسيط . وإماعركب . 

والأول : يقتضى أن يكون شكل الليوان كرة . 

والثانى : يقتذي أن يكون مجموع كرات ٠»‏ بعدد البسائط البى فى ال المركب : 

وإن كانت مركبة من قوى : 

فإن كانت تلا ّالقوى فى محل واحد» وكان اعفن يمنع البعفى عن اقتضاء الاستدارة ») 
فلم لايجوز أن يكون مع طبا ئع بسائط الأجسام ما بمنعها عن ذلك . 

وإن كانت فى محال مختلفة » كان الليوان أيضاً .جموع كرات] . 

والحواب : عن الأول : أن اتصال الصور ااكمالية ببعذى الإسائط فى فطرتما الأول 
لأسباب تعود إلى العال الفاعلية » غير متنع » "كا أن اتصاها ببعفى المركبات لأسراب 
تعود إلى العلل القابلية فى الفطرة الثانية , غير ممتنع ؛ فإن الكائن ٠‏ نباتاً » أو حرواناً » فى 
هذه الفطرة » إتما تتصلى به صورة كالية : نباتية كانت أو حيواتة بع بقاء صور 
أجزائه العنصرية بحسب مزاجه . 

كذلك لا يبعد أن تتتصل فى الفطرة الأولى ببعضى الأفلاك ااستديرة » صورة تفرز هن 

ذلك القلاك كرة تختهى ببا »ء فهى فلاث خارج المركز » أو تدوير » أو كوكب © مع 
بقاء الصورة الأولى المنصلة جميع أجزاء الفلك الأول فبها . و يكون ذلاك بحسب أمر فى العلة 
المقتضية لوجود ذلك الفلك . 

ويلزم من ذلك أن يبى من الفلك الأول متهم ؛ أو نقرة متصورة بالصورة الأول فقط » 
على ما يشهد به علم الحياة , 
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الفصل السابع 


لدمية 


١)‏ الجسم له فى حال تحركه ميل يتحرك به »ويحس 


وعن الثانى : : أن القَوة المصورة » عنىتقدير بساطها وتركب محلهاء وءلى تقدير تركبها 
وتعلق أجزاتها بأجزاء امحل » لا تقتضى كون الحيوان مجموع كرات ؛ لأن حكم الى ء 
حال الانفراد » لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير . 

ونحن ما ادعينا إلا" أن القوة الواحدة فى الل المتشابه تفعل فعلا” متشابهأء وحم يلزم 
من ذلك أنها تفعل قى أجزاء امحل الختلف فعلها فى امحل المتشابه ؛ لأن المنقعل منها ليست 
هى الأجزاء » أفراداً ٠‏ بل المركب الذى هو اغلل . 

وكذلك لم يازم أن القوة المركبة تفعلى فعلى بسائطها ؛ لأن الجموع فاعل واحد كثير 
الآثار » محسب البسائط البى هى كالآلات لما » ليس عدة فاعلين متشاببى الأفعال . 

. ) ف بعض النسخ ( وإن ل يتمكن من انع إلا فها يضعف ذلك فيه‎ )١( 

أقول : يريد إثبات الميل » وببان أحواله . 

والميل : هو الذى يسميه المتكلمون : اعمّاداً ». 

وحرك الحسم إنما بحركه بتوسطه . 

وسبب احتياجه إلى ذاك » أن الاركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطء ؛ لآن 
كل حركة [نما تقع فى شىء ما » يتدحرك المتحرك فيه؛ مسافة كان أو غيرها » وفى زمان ما. 

وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أل من ذلك الزمان » فتكون الخركة 
أسرع من الأول ٠‏ أو بأكتر منه » فتكون أبطأ منها . 

فإذن الحركة لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطء . 

والمراد من السرعة والبطاءء هوشىء واحد بالذات» وهو كيفية قابلة للشدة والضعف. 
وإتما مختلفان بالإضافة العارضة هما » قا هوسرعة بالقياس إلى شىء » هو بعينه بطاء 
بالقياس إلى 7 

ولماكانت الخركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية » وكانت الطبيعة الى هى ميدأ 


24١ 
و‎ 
. به الممانع . ولن يتمكن من المذع إلا فيما يضعف ذلك فيه‎ 
ع‎ 
(؟) وقد يكون من طياعه ب وقد يحدث فيه من تاثير‎ 
» الخركةء شيئاً لا يقبلالشدةوالضعف » كاننسبة جميع الحركات التلفة بالشدةوالفعف‎ 
. إللها » واحدة ؛ وكان صدور حركة معرنة منْها دون ما عداها » ممتنعاً لعدم الأولوية‎ 
. فاقتضت أولا أمراً يشتد ويضعف‎ 
: نحسب اختلافات الجسم ذى الطبيعة‎ 


ف الكم : أعبى الكبر والصغر . 
أو الكيف : أعى التكائف والتخلخل . أو الوضع : أعنى اندماج الأجزاء وانتفاشها. 
أو غير ذلك . 


و بحسب ما حرج عنه » كحال ما فيه من اللحركة » من رقة القوام وغلظه . 

وذلك الأمر هو « الميل » . 

م اوه قتضت نحسبه الحركة 

وهذا الآمر محسوس ف اللتركة الأينية 34 ببحسه الممانم » ويوجد مع عدم الخركة 3 
كنا يجده الإنسان من الزق المنفوخ فيه » إذا حبسه بيده تحت الماء . 

وكما جده من الجر إذا أسكنه قَّ المواء 4 

فالشيخ أشار إلى وجوده بقَوله : [ الجسم له فى حال تحركه مبل] . 

ول بورد حوجة عل وجودة لكونه مسوسا 34 بل أشان إلى كونة سوسا بقوأه : 

[ وبحس به الممانع] . 

وأشار إلى كونه قابلا للشدة والضعض بقوله : 

[ ولن يتمككن من المع إلا فها يضعض ذلك فيه ] أى يضعض بالقياس إلى قوة الممانع . 
وأما بالر واية الأخرى فيكون قوله : [ وإنلم يتمكن من المنع] . 

إشارة إلى وجوده والإحساس به عند عدم الحركة» وذلاث ثما يدل على مغايرته للحرنة. 
وقوله : [ إلا قما يضعف ذلك فيه ] . 

إشارة إلى أنه قابل للشدة والضعف . 

(؟) لا كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما » كان منقسما إلى أقسامها . 
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غيره » فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن دزول فيبعود انبعائه ‏ 


سسسب وميه 


لها تحدة الظيية كيل اتلسور عند هبوطه . 

وإلى ما تحدثه النفس ٠‏ كيل النبات عند تبرزه هن الأرض » وهيل الديوان عند 
اندفاعه الإرادى إلى جهة . 

ومنه ما يحدث من تأثثر قاسر » خارج هن الجسم فيه : كيل السمرم عاد انصاله 
عن القوس . 

وإنما تختلف الأجسام ف قبوله والامتناع عن ذلا » سب الذائية وغيرها . 

فالاختلاف الذالى هو الذى يكون بحسب قوة الميل الطباعى ؛: وضعفها . 

وهو أن يكون : 

الأقوى بحسب الطبع - كالحجر [العظى ‏ أكثر امتناعا هن قبول القسرى . 

والأضعف » أقل امتناعاً . 

وما عدا هذا الاختلاف ٠»‏ بكون بالأسباب الخارجة . وذلاك ككون الأضعف أكثر 
امتناعاً - 

إما لعدم تمكن الكاسر منه ٠‏ كالرملة الصغيرة . 

أو لعدم تمكنه من دفع الموانع ٠‏ كالتبنة . 

أو لتخلخله الذى لأجله تتطرق إليه الموانم » لسهولة ‏ كالريشة » أو بغبر ذلاك . 

ولا كان الميل هو السبب القريب لاحركة : وكان هن الممتام أن ياحرك الخ.م 
حركتين مختلفتين معاً بالذات ؛ لأن المركة الواحدة تقتشبى توجهها إلى مقصد ما ؛ و يلزمه 
عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد . 

والح ركتان امختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد هن المقصدين معأ . 
و ممتنع أن يقتضى الشى ء : شيئاً وعدمه معاً . 

فكان من الممتنع أن يوجد ميلان ممختلفان فى جسم واحد بالفعل . بلى "15 يجوز أن 
مجتمع ف جسم حركتان إحداهما بالذات » والأخرى بالعرذى : كحركة الشخصس. فى 
سفينة بنفسه بالدات ؛ وبحركة السفيئة بالعرذن . 


كذلك يجوز أن يوجد ميلان كحجر مله الإنساإن وعكى :فإنه عس يثقاه؛ ودو 


تلكا 


إبطال الحرارة العرضية الى يستحيل إليها الماء للبرودة المنبعئة 
عن طباعه » إلى أن يزول :. 


ميله بالذات : وينخرق منه المواء » وهو ميله بالعرض + الذى هو للإنسان بالذات . 
فإذا طرأ على جسم ذى ميل بالفعلء ميل قسرى ؛ نقاوم السببان ؛ أعى القاسر 
والطبيعة ؛ فإن غلب القاسر : وصارت الطببعة مقهورة . حدث ميل قسرى : وبطل 
الطبيعى ء ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معأ » فى إفنائه قليلا قليلا” : وتقوى الطبيعة 
بحسب ذلك : ويأخذ الميل القسرى . فى الانتقاص ٠‏ وقوة الطبيعة فى الازدياد . إلى أن 
تقاوم الطبيعة الباق من الميل القسرى ٠‏ فيببى الحسم عدبم الميل . ثم تجدد الطبيعة ميلها 
مشوباً بآثار الضعف الباقية فبها ٠»‏ ويشتد الميل بزوال الضعف » فيكون الأمر بين قوة 
الطبيعة » والميل القسرى ٠‏ قر يباً من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة . 
إذا تقرر ذلك فنقول : قول الشبخ : [ وقد يكون من طباعه ] . 

إشارة إلى الميلين : الطبيعى ٠‏ والتفسانى . 

وقوله :0 [ وقد بحدث فيه من تأثير غيره] إشارة إلى القسرى . 

وقوله : [ فيبطل المنبععث عن طباعه؛ إلى أن يزول فيعود البعائه ] . 

إشارة إلى امتناع اجماع الميلين » وإبطال القسرى لاطبيعى » وعوده عالى ز وال الُسرى » 
كما يشاهد ى الجر المربى حالى صعوده وهبوطه ١‏ وتمثل فى ذلك بالماء » وهو قوله : 

[ إبطال الحرارة العرضية الى يستحيل إإبها الماء ] . 

لتصور كيفية التقاوم المذكورة ؛ فإنه كا لا جتمع فى الماء حرارة وبرودة ٠‏ بل يكون 
أبداً متكيفاً بكيفية متوسطة بين غاية احرارة الغروبة » والبرودة الذاتية : تارة أميل إلى هذه 
وتسمى حرارة ؛ وبّارة أميل إلى تلاك : وتسمى برودة » وتارة «توسطة بينهما » ولا تسحى 
باسمها . وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة » والطبيعة المبردة . 

كذلك ههنا . لا يجتمع فى الجسم ميلان : بلى يكون أبداً ذا حال بين الميل القسرى 
الشديد » والطبيعى الشديد . 

فتارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسر . 

وتارة بالميل المنسوب إلى الطبع . 
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() وإنما يكون الميل الطبيعى ‏ - لا محالة -. نحو جهة 
رتوخاها الطبع 5 

(1) فإذا كان الجسم العابيعى ق <يزه الطبيعمى 6( 
0 وتارة بضدهما مع » وذلك بحسب تفاعل اميل القسرى والطبيعة , 

وكا كان فعل الطبيعة المائية : 

عند وجود العرضى الذى تقتضيه » وهوالبر ودة » حفظه . 

وعند وجود ما يضاده » كاخرارة » إفناءه . 

وعند الحلو مما : إبحاد البرودة . 

كذلك فعل الطبيءة فى الجسم ما دام مقارقاً ليزه . 

عند وجود الميل المنبعث عنها ؛ عحفظه , 

وعند وجود ميل غر يب محالفه » إفناؤه . 

وعند نخلو الجسم عن الميل ؛ إمجاد الميل الطبيعى . 

فهذا ١‏ ينبغى أن يتحمّى لتندفع الإشكالات الى تورد فىهذا الموضع » كا يقال : 

لولا اجماع الميلين . لكان الجران المتساو يان اللذان يرهموماء قوى وضعيف .» متساو بين 
فى الصعود ؛ واكان وقوف حبل يت-جاذب طرفاه بقوتين متساو يتين متنعاً . 

220 لا كانت اللحهات بالطبع : إما فوق . وإما نحت . 

فالميل الطبيعى : 

إما يتوخى الفوق » وهو اللحفة . 

وإما يتوخى السفل » وهو الثمل . 

وثما سيطان . 

وما تقتضيه النفوس النباتية واخيوانية يكون كح ركانها » وجهات حركانا . 

(4) لا كان الميل الطبيعى إلى جهة » إتما يوجد عند الحر وج عن المكان الطبيعى ) 
وهو حال غير طبيعى ٠‏ كالخحركة ؛ وجب اتعدامه عند العود إليه : وهو حال السكون 
بالطبع ؛ فإن الواصل إلى المكان الطبيعى ٠‏ يحب أن يبطل ميله إليه » ولم يكن له ميل 
عنه ؛ فإذن هو عديم الميل . 

واعترض الفاضل الشارح على ذلك : [ بأن الحجر إذا وضعت اايد تحته » وهو على 
الأرض ٠‏ فقد تحس ميله ] . 


1 


يكن لذ انوطواقية: ##قيل + الأنها تا لةميدالةات إغها غيل يشابعه 
إليه لاعنه . 

() وكلما كان الميل الطبيعى أقوى » كان أمئع لجسمه 
عن :قرول المتل القفشيرق :+ وكانتت الحركة اليل الفسيرى أذقر 
وأيلا . 


الفصل الثادن 


إشارة 


010 الجسم الذى لا ميل فيه » لا بالقوة ؛ ولا بالفعل ع 


ص 2 
لح يقبل ميلا قسرياأ يتحرك به 5 


وأجاب عنه : بأنه إنما يكون فى مكانه الطبيعى » حين يكون فى مركز العالم . 

والحق فى ذلك : أن المكان الطبيعى للأرض » ليس هو مركز العالم الذى هو نقطة ماء 
وإلا فلا ثبىء من الأرض ف المكان الطبيعى ؛ بل كونها فى «كانها الطبيعى » هو كونها 
بحيث ينطبق مركزها ءلى مركز العالم . والاجر المنفصل عنها بالفعل . ما دام منفصلا ؛ 
فهو ليس فى مكانه الطبيعى ؛ لأن مكانه ليس جزءاً من ذلك المكان ؛ وإذا صار متصلا 
بها بالفعل انعدم ميله وصاز مكانه جزءاً من مكانها . 

(ه) لا ذكر الميلين. أعتى القسرى وغيرهء وبرمن أمتناع اجماعهما » وبين حال 
الطبيعى مهما » أراد أن يبين حالهماعند تعارض السببمن » فأشار إلى الاختلاف الذاقى 
المذكور لبناء ما يجىء من الكلام عليه » وأشار بقوله [ وكانت الحركة بالميل القسرى 
أفتر وأبطأ] إلى الحال الحادثة عند تقاوم السببين » كا قر ررناه . 

. يريد بيان أن الحسمالقابل للحركة القسرية لا لوعن مبدأ ميل بالطبع‎ )١( 

وقبل ا حوض فيه نقول : 


ك2 

وبالجملة لا رتحرك قسرا : وإلا فليتحرك قسرا فى زمان 
ما »مسسافة ما. وليتحرك مثلا فى تللكت المسافة جسم آخر فيه 
ميل ها #ومدانعة :اقيق أنه وقدرذ هاا زان أطول:: 


قد ذكرنا أن الحركة لا بد لها من ثلاثة أشياء : 
مسافة »> وزمان 3 وحد معين من السرعة والبطاء 1 


فتقول ههنا : 
إذا اتفق كل واحد من هذه الثلاثة واختاط الباقيان . فمّد يعرض بين الختلفين 
تناسب ما . 


وبيانه وبيانه بالتفصيل : أن المتحرك بالحد الواحدمن السرعة والبطاءء ؛ يقطلع مسافة طويلة ق 
زمان طويل » وقصيرة فى زمان قصير . فتكون نسبة المسافة إلى المسافة » كنسبة الزمان إلى 
الزمان » على التساوى . 

والمتحرك فى المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع فى زمان أقصرء وبحد أبطأ فى زمان 
أطول . فتكون نسبة السرعة إلى البطاء » كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل . 

والمنحرك فى الزمان الواحد بقطع بحد أسرع مسافة أطول » وبحد أبطأ مسافة أقصر. 
فتكون نسبة السرعة إلى البط ء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة . 

ويتبين من ذلك : أن الطول ق المسافة والقصر ف الزمان ء بإزاء السرعة ؛ ومقابلهما 
بإزاء البطء .0 

واعلم : أنه لا يمكن أن يقال : الحركة بنفسها تستدعى شيئاً من الزمان والمسافة » 
وبسيت النرغة والبطاء تستدعى شيئاً آخرء لأنا بينا أن الحركة يمتنع أن توجد إلا على 
حد ما : مهما » فهى مفردة : غير موجودة : وما لا وجود له لا يستدعى شيئاً أصلا . 

والحركة تنقسم : إلى نفسانية » وغير نفسانية . 

والنفسانية تحدد النفس حالا من السرعة والبطء المتخيلين ذا بحس بالملاءمة » وينبعث 
عنها الميل بحسيها » ومن الميل تتحصل الحركة السر بعة والبطيئة . 

وأما غير النفسانية الى مبدؤها طبيعة واحدة » أو قسر ؛ فتحتاج إلى ما يحدد حالها 
تلك ؛ إذ لاشعورئمة بالملاءمة وغيرها » فهى بحسبذاتها نكاد تحصل ف غير زمان لوأمكن. 


ا 


وليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضى فى مثل ذلك 


وإذالم يمكن ذلك » احتاجت إلى ما بحدد ميلا يقتضيهاء وحالايتحدد بها . ولايتصور 
ذلك إلا عند تعاون بين ا محرك وغيره فما يصدر عنهما ؛ وذلك لآن الطبيعة لا يتصور فيها 
من حيث ذاءبا - تفاوت . 1 

والقاسر إذا فرض على أثم ما بمكن أن يكون » لا يقع أيضاً بسببه تفاوت . 

والميل فى ذاته مختلف : فالتفاوت ‏ الذى بسببه يتعين الميل وما يتبعه : أعنى الحد 
المذكور من السرعة والبطاء » ويكون بشىء آخر : 

إما خارج عن المتحرك » أو غير خارج - 


يسموله المعاوق : 
أما الذى من خارج ذاته فهو كاختلاف قوام ما يتحرك فيه كالحواء والماء + والرقة 
والغلظة . 


وأما الذى ليس من خارج ٠‏ فهو لا يمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية ؛ لآن ذات 
الشىء لا يمكن أن تقتضى شيئاً » وتقتضى ما يعوقه عن اقتضاء ذلك » بل هو الذى 
يعاوق القسرية ؛ وهو الطبيعة أو النفس اللتان هما مبدأ الميل الطباعى . 

فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين ‏ أعنى الحارجى والداخلى ‏ ارتفاع السرعة 
والبطاء من الخركة ؛ ويلزم منه انتفاء الحركة . 

ولأجل ذلك استدل اللدكماء بأحوال هانين الحركتين : 

ثارة على امتناع عدم معاوق خارجى » فبيئوا امتناع وجود الحلاء . 

وثارة على وجوب وجود معاوق دا+لى . 

فأثبتوا مبدأ ميل طبيعى فى الأجسام الى مجوز أن تتحرك قسراً » وهو «سألتنا هذه . 

ووجه الاستدلال فى المسألتين أن اختلاف المعاوقة لا كان مقتضياً لاختلاف السرعة 
والبطء ؛ كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة ء والكثيرة بإزاء البطاء . 

فكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة فى القلة والكشرة» كنسبة المسافة إلى المسافة فيهما » 
على التكاؤو » أعنى القلة ى إحداهما » بإزاء الكثرة فى الأخرى . 

وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى » أعنى القلة بإزاء القلة: والكثرة بإزاء الكثرة . 


م1 
الزمات ؛) عن ذلك التحرك » مسافة تسد ها إلى المسافة 


الأولى نسبة زمان ذى الميل الأول ؛ وعديم الميل . 

متحركاً عدي المعاوقة يقطع مسافة ما فى زمان ما . 

وآخر مع معاوقة ما » يقطعها ويكون لا محالة فى زمان أكر . 

وثالناً : مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين » فهو لا محالة يقطعها فى زمان 
مساو لزمان عدم المقاومة . 

ويلزم من ذلك الحاف ١‏ لتساوى وجود المعاوقة وعدمها » إلا أن تجعل حركة عديم 
المعاوقة لا فى زمان » بل فى آن لا ينقسم ء وهو أيضاً مال » لما مر . 

فهذا تقرير مقاصده, فى هذا الباب . 

واعترض : على ذلك طائفة من المتأخرين كالشيخ أى البركات البغدادى وغيره » 
بما ذكره الفاضل الشارح » وهو أن الخركة بنفسها تستدعى زماناً » وبسيب المعاوقة زماناً . 

فتستجمعهما واحدة المعاوقة . 

وتختص بأحدهنا فاقدتا . 

فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف ى جميع الأحوال . إنما مختلف زمان المعاوقة 
بحسب قلها وكثرنها . ويحختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يحب من ذلك إليه . ولا يلزم 
على ذلك الخلف » ولا ا محالان المذ كوران ] . 

وأقول : الخركة بنفسها لا يمكن أن تستدعى زماناً » لامها لو وجدت لا مع حد من 
السرعة والبطء ء فى زمان » كانت نحيث إذا فرض وقوع آخر فى نص ذلك الزمان » أو 
فى ضعفه » كانت لا محالة ‏ أبطأ أو أسرع من المفروضة » وكانت مع حد من 
السرعة والبطء » فى حين فرضناها لا مع حد مهما . هذا خلف . 

ولمرجع إلى المان . 

فالدعوى المذ كورة ف الكتاب : أن االحسم الذى لا مبدأ ميل فيه بالطبع 2 لاعكن 
أن يتحرك بالفسى . 

والبرهان : أنه إن أمكن ع فلرتحرك مع عدم مبدأ الميل الذى هو المعاوق الداخلى ) 
مسافة ما » فى زمان . 


1 
فيكون فى مثل زمان عديم الميل يتحرك بالقسر مثل 
0 وليتحرك مثلا فى تلك المسافة جسم آخر . فيه مبدأ ميل ومعاوقة » فظاهر أنما بحركها 
فى زمان أطول . 
وليكن جسم ثالث فيه مبدأ ميل ومعاوقة أقل ٠‏ دلى نسبة تقتفى أن يقطع فى ذلك 
الزمان ء عن ذلك الحرك » مسافة أطول من المسافة الأولى » على نسبة زمانى ذى الم الأول : 
وعدي الميل + لآنه مع وحدة الزمان تكون نسبة المسافة القصيرة إلى الطويلة ٠‏ كنسبة الميل 
القوى إلى الضعيف ٠»‏ فيكون فى مثل زمان عدي الميل » يتحرك مثل «سافته ؛ لآأنه مع 
وحدة المتحرك تكون نسبة الزمان إلى الزمان ٠‏ كنسبة المسافة إلى المسافة ٠‏ فيلزم الحلف . 
وأما محال بسبب الزمان فستذكره من بعد . 
واعترض الفاضل الشارع : بعد ذلك بأن نسبة أثر المؤثر الضعيض إلى أثر القوى . 
را لا تكون كنسيهما . 
قال : ذإن قهل : قوى الجسم تنقسم بانقسامه . 
قلنا : لعل القوة المؤثرة » إنما تتحصل عند اجماع الأجزاء » ولا تتوزع عليها » بل 
تنعدم عا عند التجزئة . 
وأيضاً قال : فإن دل ذلك على احتياج الحركة الفسرية إلى معاوق ؛ فقد دل أيضاً 
على احتياج الطبيعة إليه : وأعاد ما ذكره بعينه . 
م قال : ويلزم منه أن يكون فى الأجسام الطبيعية مبدآن لليلين متخالفين يعوق كل 
واحد مهما الآخر . 
ثم قال : فإن قلم : معاوقة القوام كافية هناك ؛ قلنا : فاتكن أيضاً كافية فق القسرية . 
ثم قال : + وال زم من من ذلك بعينه أن يكون قَْ الفلك أيضاً معاوق ؟ لآنه تمر اه 
فى الدميع » وألزم منه محالات . 
والحواب : 
عن الأول : أن من القوىابكسمانية ما يحل فىموادها » وينقسم بانقساءها » فيتساوى 
الحزء والكل فنها ء وهو كالصور واطبائع . 
وها : ما حل ى جملة مهاء ولا ينقسم بانقسام الحملة » ؟القرى الهيوانية ؛ فإن 
الحزء من الحيوان لا يكون حيواناً . 


لاا 
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الفصل التاسع 


دَذْ كير 
0 1 ع : 5 
حبى يجوز أن تقع فيه حركة ما لاميل له. ولا تكون له 


وما نحن فيه من الصنف الأول . 

والاعتراض بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد ؟ لأنه بسبب مانع خارجى : 
وقد اشترط فى الفرض المذكور عدم الموانع الخارجية . 

وعن الثاتى : 

أنا حكمنا باحتياج الحركة الطبيعية أرضا إلى معاوق . ولم يلزم من الجة المذ كورة 
أن يكون المعاوق داخل الحسم البتة » بل هو محال فى الطبيعة » ما مر . 

فهو هناك من خخارجه » فإذن معاوقة القوام كافية هناك . 

وأما فى القسرية فلا ؛ لأن اللدجة بعينها قائمة ؛ مع فرض التساوى فى القوام . 

وأما الفلكيات فلايلزمها ذلك لما بينا من الفرق . 

)210 لو كان زمان لا ينقسم . لماكان له إلى الزمان المنقسم نسبة ٠‏ شا لا نسبة 
للنقطة إلى الحط » وحينثذ إن كانت حركة” عديم الميل واقعة” فيه» وحركة ذى الميل ى 
الزمان المنقسم ٠‏ لما تمت هذه الحجة ء لأنها مبنية على التناسب . 


الفصل العاشر 
وهم وددمسة 
)١(‏ ولعلك تقول : إن الجسم ليس يلزم أن يكون له 
موضع » أو وضع » ولا شكل ؛ من ذاته . بل يجوز أن يكون 
جسم من الأجسام :اثمق له ق ابتداء حدودّه هن محدثه » 
واتقرق: لفاس ناته كناددةة لذ يقدر مو الطاورها إناة .” 


06 قل مر بيان أن الحسم يقتضى بالطبع موضعاً وشكلا” معيناً . 


وهذا الوهم تشكيك فى ذلك , 
وإتما أخره إلى هذا الموضع ؛ لأنه لما ذكر استيجاب الحسم للموضع والشكل أراد أن 
يذكر الأمور الطبيعية معآ » فذكر اليل يعقيه . 


شم لما فرغ من ذلك » عاد إلى ذكر الأشكال على حكمه الأول . 

وتقريره : بحسب ماق الكتاب أن يقال : ليس يجب أن تكون ذات كل جسم هى 
المقتضية لأن يكون له موضع » أو وضع ء وشكل . 

والوضع : ههنا ليس بمعبى المقولة » بل بالمعى المذ كور . 

وإئما قال [ موضع أو وضع] ليكون اللدكم كليم » ولم يورد »ع الشكل لفظة [ أو] 
لآأنه يعم الأجسام كلها . 

قال : وذلك لأن من الخائر أن مخصص محدث الأجسام ٠‏ كل جسم ق ابتداء 
حدوثه : بمكان أو وضع ؛ وشكل . على سبيل الاتفاق » أو لأجل أسباب خارجة اتفاقية 
لا يتعرى الجسم علها : كإرادة المحدث ٠»‏ أو مصلددة ذلاك الحسم © أو ترتيب ونظام 
للأجسام كلها : 

ثم صار ذلك المكان أو الشكل : بعد الحصول ٠.‏ اول بالخسم » للوجوب اللاحق 
با يوجد بعد وجوده ٠‏ كما مر ف المنطق . 


لض 


وضع أوشكل هيار ده أول + كنا يغرض لكل مقر افر 
مكانها 00 بطباعها دون مكان الأخرى )ا 0200 
ذاتها » وإن كان بمعونة من ذاتهاء ثم لا تذفك مع اخدلاف 
أحوالها عن مكان طبيعى جزق يختص بها » لا استحقاقًا 
مظلمًا فكذلك فيما تحن في اللكاة مطل + و#ذاالة 
الكلام فى الشكل . 


سسا ا 0 


نم لم ينتقل بعد الحدوثما انتقل منها إلا بسرب ناقل عنما كان عليه ٠‏ إلى موضع أو 
شكل خصصه الناقل به » وذلاك قا يعرض لكل مدرة من الأرض أن يصير «كاما از 
عنصا بطناعها ىدو فكان مدرة أحرى بسي غير :انا + وذو ها برجب الأهالة 
عن الأرض » وحصوله ق موضعه على ما هو عليه » وإنكان ذلا ممعونة ذانها ؛ لآلا 
لول تكن قابلة للفصل فى ذاتبا » لما أمكن [ذلات السبب أن يفصلها من الأرض . 

م إن تلك المدرة مع اختلاف أحوالما لا تنفك عن «كان طبيعى جز مختص بها » 
لا حسب استحقاق تقتضيه طبيعتها » فلم لا يوز أن يكون المكان فها نحن فيه كذلاك ؟ 
أى يكون المكان المطلق . وإن لم يكن لكل جسم ء طبيعيا ء فهو غير مئفات عنه » 
لا محسب الاستحقاق المذكور مطلقاً : بل يسبب الأمور المذ كورة » وكذلك الشكل 

فهذا تقرير الوهم . 

والتنبيه على الحواب : بأن كل شبى ء فقّد يمكن فرضه منفرداً عن كل ما يلحقه من 
خارج بحسب ماهيته ووجوده » فافرض كل جام كذاك » وانظر فيه تجده محتاجاً إلى 
وضع معين + وشكل معبن . 

ويلزمك أن تحكم بأنه لذاته يقتضببما . 

وإتما قال : [ كل جسم] , ٍ 

ولم بقل : [ الحسم مطلقاً] ليكون الحكم كلا مناقضاً لاتشكاث . 

ولما قال [ كل جسم] لم يذكر الموضع » واقتصر على الوضع ؛ لآن الموضع يختلف 
باختلاف الأجسام » وليس مما يلزمه الحسميته . 


لف 


م # ع 
لكنك يجب أن تعلم أولا أن كل شىءٍ فقد يمكن فرضه 
مبرأ عن اللواحق الغريبة غير المقودة لماهيته أو وجوده. 
فأفرض كل جم كاك » وانظر هل بلزمه وضع وشكل ؟9 
و2 
وأما المحدث فإنه لن يخص ذات الجسم ؛ عند الحدوث 
بمكان دون مكاإن 4 إلا لاستدقفاق دوجدة ما © من طبيعة 3 
3 
أو لداع مخصص » أو اتماق . 
فإن كان لاستحقاق »فذلك ١‏ ذلك . 
وإث كان لداع غريب غير الاستعدقاق : فهو أحد اللواحق 
ا 1 
وإ كان أدماقا ء» فالادماق لادق عريب 5 وستعلم ان 
٠‏ و 8 . - 
الاتغاق يسسدمك إلى اسياب غردبه « 
5 قال : 
[ وأما احدث] . 
فقد خصه بالذكر ٠‏ لإمكان أن يقع التشكيك به أكثر ؛ فإنه لن بخص الجسم 
مكان دون مكان », إلا لرجيح يرجع : 
إما إلى الحسم : كاستحقاق بوجه ما لبعض الأمكنة والأشكال دون غيرها » من طبعه. 
وإما إلى المحدث 34 كداع خصصس : 
وإما إل غيرهما » كاتفاق . 


والأول : هو المطلوب . 

والثانى والثالث : من اللواحق الغر يبة البى اشترطنا قطع النظر عما . 

وأشار مع ذلاث إلى أن الاتفاق ليس على ما يظن أنه لا يستند إلى سبب ء بل هوالذى 
يستند إلى سند غريب يندر وجوده » ولا يتفطن له » فينسب إلى الاتفاق . 


وستعلى أن كل ممكن » فله سبب . 


الفصل الحادى عشر 
إشمارة 


٠ 
و‎ 5 


010 الجسم . وجد على حال غير واجبة من طباعه ٠‏ 


نََْ 
فحصوله عليها من الأمو ر الإمكاتية. ولعلل جاعلة ٠‏ ويقبل 
التبديل فيها من طباضه إل لماذع . 
وإذا كانت هذه الحال : ف الموضع والوضع : أمكن 

الانتقال عنهما بحسب اعتبار الطبع . فكان فيه ميل : 

: أحوال الحسم لا تخلو‎ )١( 

إما أن تجب بحسب طبعه . 

أو لا تجب بل مكن 1 

والواجبة حسب طبعه لا ممكن أن تتبدل وتزول . 

وغبر الواجبة إما تحصل لجسم سب علل فاعلية تقتضيها . 

ويلك الأحوال قابلة لاتبديل والزوال : بالنظر إلى طباع الحسم ٠‏ وليست يقابلة لهما : 
بالنظر إلى عللها » ما دامت مانعة عن التبديل والزوال . 

فإذا كانت الخال فى الموضم والوضع » هذه 5 انتقال اسم عنهما ياعتبار 
طبعه » فأ مكن أن يزيله قاسر عن ذلك الموضعم ع والوضع . 

فكان ق ذلك حسم مبداً ميل بالطبع » للحجة المذ كورة . 

واعلم أن حصول كليات الأجسام فى مواضعها الطبيعية » واجبة : لعلل تقنضيبها 
الأصول » فانتقاها علها غير ممكن . 

وأما جزئيات العناصر » فحصوها فى أما كبا الحزئية غير واجب ‏ ولذلاى كان انتقاها 
علها ممكناً » بل واقعاً . 

والوضع بمعبى المقولة للفلك » عير واجب + فز واله عنه تمكن . 

وهذا أصل مفيد فى نفسه . ويبتى عليه ما يتلوه . 


5 


الفصل الثانى عشر 


إشارة 


)١(‏ الجمم المعذه- الحيات:النس. يعن انتراقه الى 
تفرض أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من بعض ؛ فلا 


: يريد إثبات مبدأ ميل مستدير محدد الجهات » فقَال‎ )١( 
. ليس بعض أجرزائه الى تفرض]‎ [ 

لأنه قد عرض فما مضى با يدل على امتناع أن يكون محدد ابلنهات أجزاء بالفعل . 

وقال : [ أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة ] . 

ليعلم أن الوضع الذى هو ممكن له : هو بالهيئة الى تعرض . بحسب نسب أجزائه 
إلى ما هو داخل فيه » وهو محاذاتها له . 

والحجة أن هذا الوضع إنما يعرض من تأثير غريب : فإذن ابس بواجب بحسب 
طباءء » فهو لعاة » لما مفضى . 

والنقلة عمها جائزة ؛ فالميل فى طباعها واجب » وهو المستدير لا المستقيم . 

واعلم أن وجود مبدأ ميل مستدير فى جرم بسيط » يدل لى امتناع صدور ما يعوق 
عن ذلك بحسب الطبع عنه . ولا بمكن أن يعوق الخركة ءنالمستديرة من خارج ء إلا ذوهيل 
مستقم » أو مركب ٠‏ يمتنع وجوده عند المحدد. 

ووجود مبدأ المي » وعدم العائق ‏ يدلان على وجود ذاث اللى بالفعل المستلز م أوجود 
الحركة ؛ إلا أن الشيخ لم يتعرض لذلك فى هذا الموضع » وسيشير إليه ق موضع ألرق به . 

والفاضل الشارح : أورد ههنا حجة من نفسه» وهى أن محدد اللمهات بسيط ؛ لآن 
المركب يصح عليه الانحلال » وتنعكس هذه القضية إلى قولنا : وما لا يصح عليه الانحلال 
فليس مركب . وتحدد الحهات لا يصح عليه الانحلال . 

ثم أضاف إلى هذه الصغرى قوله : 

[ وكل بسيط لا يصح عليه الخركة المستديرة ؛ لتشابه أجزائه فى الماهية ] . 


ما 

يكون شىء من ذلك واجبا لشىء منها ءفهى لعلة : والنقلة 
فيها من تبدل الوضع دون الموضمع 3 وذالك على الاستدارة ففيه 
ميل مسدمشكدر ٠‏ 


ثم قال : وكل ما يصح عليه الحركة المستديرة » ففيه ميل . 

ثم اعترض : على ذلك بأن الإمكان : 
إما أن يكون بحسب ذات الذى ء فقط . 
وإما أن يكون بحسب حصول الاستعداد التأم . 
والأول : لا يوجب وجود الميل المستدير ؛ لأن إمكان احتراق القطن لا يقتغبى حصول 

سبب الأحتراق فيه . 

. والثانى : غير معلوم ؛ لآن العلم به يتقف على العلم بأن فيه مبدأ ميل مستدير . 
واعرض أيضاً : بأن العناصر بسيطة ؟ فإذن يجب أن نتحرك ءلى الاستدارة . 
واعترض أيضاً : بأن الأجزاء الى يدور الفلك عليها كسائر الأجزاء البى لا يدور 

عليها » مما لا يتناهى . 
فلو لزم من تشابه أجزائه صعة الحركة عليه » زم صمة ح ركته بحركات مختلفة غير 

متناهية » وأن تكون لما ميول لا تتناهى نحسبها . 
وأورد اعتراضات أخر : بعضها فى حكم المكرر » وبعضها ينحل عا يتحةق من 

الأصول المذكورة . 
وأقول فى الحواب : 
عن الأول : إن الإمكان بحسب ذات الشى ء يكنى فى هذا المطاوب ؛ لأنه مع ذا 

الإمكان » وقطع النظر عن الموائع الغريبة ه يمكن فرض التحرياك القسمرى المةتةُى 

لوجود الميل بالطبع . 
وعن الثانى : إن العناصر ليس فيها مبدأ ميل مستدير لمانع ذاتى غير غريب ١‏ وهو 


وجود الميل المستقم فيها . 


ذف 


الفصل الثاأك عشر 


دمسنة 


)١(‏ وأنت تعلم أن هذا التبدل الممكن ليس يجب أن 

ج 
يكون روحدسسمب تيدل حال الاجزاء دعض.ها عن بعص 6 بل 
روحدسسمسبف لسمرة4 8 إما إلى شىء كن خارج 34 وإما إلى ذى . من 


داخل . 
ولا كانت الحركة المستقيمة من محدد اللمهات ممتنعة » لَى يكن هناك مانع ذاق من 

الحركة المستديرة . 

وإنما انحصرت الموانع فى هذين + لآن الحركات البسييطة منحصرة فى ثلاثة : 

حركة المركز . 

وحركة إليه . 

وحركة عليه . 

فالميول البسيطة ثلاثة : 

اثنان مستقهان . 

وواحن مستلدين . 

وعن الثالث : أن اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الفلاك » من 
سائرها » يجب أن يكون بحسب مخصص عائد إلى محركه ؛ إذ المتحرك بسيط . فهذا 
حكم يوجبه العقل » و إن لم يعرف وجه التخصص بالتفصيل . 

ولا وجده متحركا على وضع ما » حكم بوجود ذلك المخنصص بالإجمال» وحكم بأن 
ذلك المخصص بعينه يجب أن يكون مانعاً عن الاستدارة على سائر الأوضاع ؛ لامتناع 
وجود حركتين محتلفتين فى جسم واحد . 

. معناه ما ذكرناه مراراً » وهو أن الوضع المتبدل بأى معبى هو‎ )١( 


اشن 
ووصعه مددد من خارج محيط. 4 بى أن يكون بحسب 


جسم من داخل : 


الفصل الرابع عشر 


ديه 
)١(‏ وأنت تعلم أن تبدل النسبة عند المنحرك » قد يكون 
للساكق والمفحرلة م ديت أن كرون متنا سا دن 


[11 الجسم القابل للكون والفساد » يكون له قبل أن 


)١(‏ تبدل نسبة محدد الحهات يكون عند المتحركء كفلاث هن الأفلاك المتحركة 
تحته » على تقدير كون مدد الحهات ساكناً على الإطلاق ؛ وكذلك على تقدير كونه 
متحركا » ولكن لا على الإطلاق » بل بشرط أن يتخالفا ى شىء من الهركة » أو 
القطبين » أو المركز . وأما إذا توافقا فى اميم » فلا. 

ويكون عند الساكن » كالأرض» على تقدير كون محدد الحهات متحركاً على 
الإطلاق » ولا يكون على تقدير كونه ساكناً البتة . 

ولما ثبت إمكان تحرك محدد الحهات ؛ فإذن تبدل نسبته لا يجب عند متدرك على 
الإطلاق » بل حسب شرط ما . ويجب عند ساكن على الإطلاق . 

]١[‏ أقول : يريد بيان أن كل ما يجوز عليه الكون والفساد ء» ففيه مبدأ ميل 
م 


5 5 ال و 
دضميك إلى جمهم ار يتكون عئدة ٠‏ مكان ؛ ورعده مكان 2 
30003 2 03 
لاستحقاق كل جسم مكادًا بحسبه . ويكون أحد المكانين خارجًا 
عن الآخر 1 
فإن كان حصول الصورة الثانية له فى مكان غريب له 

بحسبها : اقتضى ميلا مستقيما: إلى المكان الذى له 
يحسببها . 

والكون والفساد هما حدوث صورة وزوال أخرى » عند تبدل الصور الختلفة بالنوع 
على اليولى الواحدة . وسيجىء بيان إثباهما ى جزئيات العناصر . 

وتفرير المطلوب : أن الحسم القابل للكون والفساد ٠‏ يكون قبلى الفساد نوعاً » وبعد 
الكون 2 نوعاً آخر : 

وكل نوع بسيط يقتضى مكاناً خاصا يحسب طبيعته النوعية » على ما مر . ويستحيل 
أن يقتضى بسيطان تلفان بالنوع مكاناً واحداً . 

وعلى هذه المسألة بناء هذا المطلوب . وهى فى الأجسام المقتضية للميول الختلفة » 
ظاهرة ؛ فإن الميل البسيط يكون إما نحو المككان الطبيعى » أو نحو الوضع المطلوب » مع 
ملازمة المكان الطبيعى . 

وأما على الوجه الكلى » فبيان هذه الاسألة بأن يقال : الطبائع الممخالفة لاتقتفى » من 
حيث هى متخالفة » شيئاً واحداً . والشيخ عرض بذلاث فق قوله : 

ونعود إلى تقرير المطلوب فنقول : م حال هذا الكائن لا عاو : 

إما أن يكون عحسب الصورة الثانية : الى هى الكائنة فى ٠كان‏ غريب . 

أو لا يكون » بل يككون فى مكانبا الطبيعى . 

وعلى التقدير الأول : يلزم أن تقتضى علبيعة الكائن ميلا «ستقيما إلى مكانه الطبيعى . 

وعلى التقدير الثانى : بلزم أنه قدكان ى هذا المكان قبل لبس هذه الصورة » محسب 


لكي ا 

وإن كان فى المكان الذى له بحسبها ٠‏ فقد كان زاحم 
قبل ل هذه الصورة ء ما هذا المكان مكانه : فزحمه. 
فجوهر متمكن هذا المكان بالطبع ٠»‏ قابل للنقل عن مكانه . 
ذهو ممأ فيه ميل مستم ؛ فكل ادق وفاسك 2 قميه ميل 


متهم 2 


الفصل اسادس عشر 
وهم ودذبيه 
)١(‏ فإن تشككت وقلت : يكون ذأك المتكون لصق 

الجسم الذى انتمل إلى صورده تَالكون ؤمل أنديية لذنوعيةه 
صورته الأول الفاسدة ٠‏ غربياً الحا للجسم الذى مكانه هذا المكان . وأنه قد زحمه 
وغلبه » وأخخرجه من مكانه بالقسر حينئد 3 حى حصلى هو فق مكانه هذا . 

فإِذن الحسم المتمكن ق هذا المكان بالطبع » قابل بجوهره لانقل هن مكانه . ويازم 
من ذلك أن يكون فيه ميل مستقم » وإلا فكبيف يمخرجه عنه ؟ 

وإنما قال : [ فجوهر متمكن هذا المكان قابل للنقل] 

ولمميقل : [فهذا المتمكن] . | 

لأن هذا المتمكن من حيث الشخص لم ينتقل ٠.‏ بل انتقل قبل تكونه ما هو من 
جوهره ونوعه . 

فقد بان أن كل كائن وفاسد » ففيه مبدأ ميل مستقم . 

)21 الوهم هو أن يقال : أنتم أوجبم الانتقال على كل كائن وفاسد ؛ وذلك ليس 
بواجب ؛ لأن الكون يمكن أن يقع على وجه لايحتاج فيه إلى الانتقال » ودو أن يكون 
الحسم الكائن قبل تكونه ملاحقاً للنرع الذى صارمنه بعد تكونه» كالحزء من الماء المماس 
لسطح الهواء » فإنه إذا صار هواء » صار متصلا للهراء » فلا تاج إلى أن ينتقل . 


١١م‏ 
أن دمع خارج مكازه 3 فاك اللصيق لب يسن هو المكان بل 
الجار ٠‏ 


الفصل السابع عدر 


إشارة 


60 | جع الذى 2 طباعه ميل همسمكداير 3 يستحيل 
0 
أن يى يكون ف طاباعه ميل مسسة 4 يم 3 لان الطبيعة الواحدة. 


95 
لا تفتصى 5-55 إلى ثىء 3 وصرفا عدة , 


والتنبيه على الحق : بأن يقال : اللاحق هو الذى يكون فى مكان يجاور مكان الملصوق » 
ومجاور الثىء غيره » فهو لم يكن حينئذ فى ذلك المكان ٠‏ فإذن التقاله إليه واجب . 

ويتحقق ذلك بأن يقال : مكان اللادق مكان : إما طبيعى لاكائن » أو غير طبيعى 
للكائن . والقسمة مترددة . والبيان المذ كور بعينه : عامهما عائد . 

: أقول : هذه الإشارة مشتملة على مسألتين‎ )١( 

إحداهها : كلية . 

والثانية : جزثية . 

فالأول : أن الخسم البسيط يمتنع أن مجتمع فى طباعه ميلان : مستدير ومستقم . 

وبرهانه ما مغيى : وهو أن الطبيعة الواحدة لا تقتضى أمرين #تلفين » وعبر عنه 
بعبارة أخص بهذا الموضع هى قوله : 

[ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضى توجهاً إلى ثىء] . 

أى بالحركة المستقيمة . 

[ وصرفا عنه] . 

أى بالمستديرة . 

وعليه سؤال مشبور وهو : أن الحسم الذى فى طباعه ميل مستقم قد يقتضى الحركة 


أ سسا يمسم برسم نسيل مد 
سوه ا 1 للد 
اع ا ب ربد" 


0 


م عركز تمطرقات كامييرترى سترم .-. ١...‏ 


٠ -.‏ ع 7 0 5 ٠‏ نا ٠‏ 
وقد بان أيضها أن المحدد للجهات لا مبدا ممارقة فيه 


لموضعه الطبيعى . قلا 0 مسمة قم فيه . فهو مما وجوده عن 


عند حصوله فى مكانه : وقد «تتضى فى السكون عند حصوله فيه » فلم لا يجوز أن يقتضى 
جسم ميلا مستقها » » عند إحدى حالتيه : وميلا مستديراً عند الحالة الأخرى ؟ وذلك لأن 
الطبيعة الواحدة إنما لا تقتضى أمرين بانفرادها » أما محسب اعتبارين ٠١‏ فقد تقتضى . 

والحواب عنه : أن اقتضاء الحركة والسكون بالحقبقة » ثبىء واحد تنفتضيه الطبيعة 
الواحدة : وذلك الى ء هو استدعاء المكان الطبيعى فقط . 

فإن كان غير حاصل + وذلك الاستدعاء يستازم حركة” حضلة: 

وإن كان حاصلا فهو بعينه يستلزم سكوناً . ومعناه أنه لا يستلز م حركة ؛ فهو إذن 
ليس بثىء آخر غير ما اقتضته أولا . 

وأما اقتضاء الحركة المستديرة » فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعى » إذ قد 
وعد أحيها يشكااعن ضاخ ١‏ وقل برجن معة.. 


وأيضاً فى الأمكنة مكان طبيعى يطلبه المتحولكٍ على الاستقامة . وليس ق الأوضاع 
وضع طبيعى يطليه المتحرك عل الاستدارة 0 ولذاك أسندت إحدى الحركتين إلى , الطبيعة 
حلاف الأخرى . فإذن ليبس مسد وهما شيثاً واحداً . 


وأما المسألة الحزئية : : فهى أن محدد ابنهات لاميل مستقم فيه » وذلك لوجهين : 


أحدهما : أن فيه ميلا مستديراً ٠‏ فيمه فيمتنع أن يكون فيه معه ميل مستقم . 
ولاق : أنه لا مبدأ مفارقة فيه لموضعه الطبيعى . 
لفظة : [ أيضاً] : 


دنه ا قا»: 

تدل على أن الاستدلال بهذا الطريق استدلال ثان . 

وفداتترع على هذه المسألة عدة مسائل : 

الأول : أن إيحاد محدد اللحهات من موجده ء إنما يكون على سبيل الإبداع » أى 
لاعن شى ء » لا على سبيل التكوين عن شىء . 

والثانية : أنه لا يفسد إلى شى ء آخر يتكون عنه » وذلك لامتناع الكون والفساد عليه . 

ثم قال : [ بل إن كان له كون وفساد ء فعن عدم وإليه ] 


إرخان 
صادعه بالإبداع 3 ليس ممأ يشكون عن جم سيك إليه 4 
أ ويفسد إلىجسم يتكرن عنه . بل إن كان لمكون وفساد » فعن 


عدم وإليه . 
والفائدة فيه : أن الكون والفساد قد يطلقان باشتراك الاسم على الحدوث والفناء أيضاً » 
أى على الوجود بعد العدم ٠‏ والعدم بعد الوجود » من غير أن يكون هناك هيولى قبل الوجود 
وبعده . فبين الشيخ أنه لا بمنع فى هذا الموضع إطلاق الككون والفساد بهذا المعيى » على 
حدد الجهات ٠»‏ بل بمنع إطلاقهما بالمعبى الأول . 
الثالثة : أنه لا يجوز الحرق والالتئام عليه ء وذلك لأنهما يستدعيان حركة الأجزاء على 

الاستقامة . وأشار إلى ذلك بقوله : [ ولهذا لا يندخرق ] . 

وأشار بلفظة : [ هذا ] . 

إلى قوله ٠‏ [ لا ميل مستقم فيه ] . 

لا إلى قوله : [ لا يتكون ولا يفسد ] . 

فإن امتناع الحرق لا يتعلق بامتناع الكون والفساد من حيث الاصطلاح . 

الرابعة : أنه لا تجوز عليه الحركة الكمية ؛ لها لا توجد إلا بعد حركة الأجزاء على 

الاستقامة . وأشار إلى ذلك بقوله : [ ولا ينمى] . 

فإن الماء : هو الازدياد الطبيعى لاجسم بسبب دول أجزاء شبيبة به ء بالقوة فيه » 
والذيول : ضده . 

وكذلك التخلخل والتكائف فإنهما يقتضيان خروج الهسم عن مكانه» أو تخليته 
عن بعضه . 

الحامسة : أنه لا يجو ز عليه الدركة الكيفية . وأشار إليه بقوله : [ ولا يستحيل] . 

ثم قبده بقوله : [ استحالة تؤثر فى اللحوهر » كتسخن الماء المؤدى إلى فساده وكون 
الحواء منه ] . 

لا لآن سائر الاستحالات جائزة علرهء بل لآن امتناع سائر الاستحالات لا يتبين 
بامتناع الحركة المستقيمة فى ظاهر النظر » فاقتصر على ذلك » وأعرض عما يمحتاج فيه إلى 
بيان بسط : لأنه داخل فى كلامه بالعرض . 


5 
ولهذا ف.إذه له ينخرق ٠‏ ولا ينمى » ولا يستحيل استدالة 


تثر قى الجوهر » كتسخن الاء الموأدى إلى فسساده ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 
دلمبييه 


عي 


)١(‏ الأجسام الى قَِبَّدَمَا نجد فيها قوى مهيأ نحو 
والغرض من إيراد هذه المسائل » التنبيه على أن محدد النهات لا يجوز عليه من أصناف 
الحركات إلا الحركة الوضعية , 

ويتبين من ذلك أيضاً أن الحركة الأبنية المستقيمة أقدم من الحركة فى اللنوهر الذى 
هو الكون والفساد بحسب الصورة النوعية » والحرق والالتئام بحسب الصورة الحسمية » 
عند القائلين بها » وأقدم من الحركة فى الحكم والحركة فى الكيف : لآن امتناع وجود 
المستقيمة مستلزم لامتناع وجود كل واحدة من تلك . 

وقد تبين من قبل أن الوضعية المستديرة أقدم من المستقيمة . 

فإذن صح أن أقدم الحركات كلها هى الوضعية المستديرة . 

واعلم أن جميع الأحكام المذكورة؛ ثابتة لا توجدفيه الخركة المستديرة من السماويات» 
و إن لم يتعرض الشيح لذللك . 

)1١(‏ لا تكلم عن الأجسام المطلقة والأجرام الفلكية » أراد أن يتكلم أيضاً على 
العنصرية » فبداً بإيضاح أحوال الكيفيات الأريع الى تفعل وتنفعل هذه الأجسام با » 
ولا توجد خالية عن أجناسها . وهى أوائل الملموسات . 

ووسم الفصل بالتنبيه » لأنه أحال بيان ذلك على الاستقراء » واعتبار أحواها المدركة 
باحس والتجر بة . 

فقوله : [ الأجسام الى قبلنا] . 

أى العنصريات . 

وقوله : [ نجد فيها] . 


5 
الفعل 5 مثل الحرارة والبرودة 3 واللدغ . والتخدير ٠‏ ومثل 


طعوم أو روائح كثيرة : 


أى ندرك بالاعتبار والاستقرا أء . 

وقوله : [ قوى مهيأة نحو الفعل ] . 

فالقوى قد مر أنها مبادئ التخيرات : وهى بحسب ماهيامبا قد تكون صوراً » وقد 
تكون كيفيات . 

والمراد هنا الكيفيات . 

وها نحوالفءل هو أن تجعل موضوعاما معدة للفعل : فإن الفاعل بها هوموضوعانها . 
فالقوة المهيأة نحو الفعل كيفية يصير بها موضوعها معدا اتأثير فى ثبىء آخرء فوِى 


مبدأ التغيير . 
والقوة المهيأة نحو الانفعال كيفية يصير بها موضوعها ٠حعدا‏ للتأئر عن ثىء آآخر » 
فهى مبدأ للتغير . 


والحرارة والبر ودة كيفيتان ملموستان . وال القدماء فى تعر يفهما : 

إن الحرارة : كيفية من شأنما إحداث الحفة والتخلخل : وجمع المتجانسات » وتفريق 
امختلفات . أى من المركبات دون البسائط , 

والبرودة : كيفية من شأنها أن تفعل مقابلات هذه الأفعال . 

وذهب الشبخ فى ١‏ الشفاء وغيره من الكتب ٠‏ إلى أن المحسوسات لا >وز أن تعرّف 
بالأقوال الشارحة ؛ لن تعر يفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة 
لا ء لا يدل شىء منها على ماهياسا بالحقيقة » وهى لا تفيد قى تعر يفها ما يفيد الإحساس 
بها . وذلك هو اللحق . ش 

وأما اللدغ : فقد عرفه الشيخ ف ١‏ القانون » بأنه كيفية نفاذة جد اء لطيفة » تحدث 
ق الاتصال تفرقاً كثير العدد » متقارب الوضع ؛ صغخير الممدار» فلا دس كل واحد 
بانفراده » و "بحس بالحملة » كالوجع الواحد . 

وأما التخدير : فقال : هوتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح الهاملة قوة الحس 
والحركة إليه » بارداً فى مزاجه » غليظاً فى جوهره » فلا تستعملها القوى النفسانية » ويجعل 


(؟) وقوى مهيأة نحو الانفعال السريع أو البطىغ» مثل 

مزاج العضو كذلك » فلا يقبل تأثير القوى النفسانية . 

وظاهر أن هذه الكيفيات فعلية : 

وأن اللدغ يفعل ما يفعل بفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطعف . 

وأن التخدير يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية الحمود الروح . 

وما تابعان للحرارة والبرودة . وإنما خصهما بالذكر لآنهما أبلغ الكيفيات المنتمية إلى 
الحرارة والبرودة قى ياهما ؛ لقياس سائر ما يشبههما علبهما . 

وأما الطعوم فقد قيل : إنها نسعة هى : 

الحلاوة » والدسومة » والحموضة » والملوحة » والحرافة + والمرارة » والعفوصة » 
والقبض ٠»‏ والتفاهة . 

وإنبا تحدث من تأثير الحار والبارد » والمتوسط بيمهماء فى الكثيف واللطيف والمتوسط 
بينهما » بحسب الازدواجات الممكنة بينها » على ما هو المشبور قى كتب الطب . 

وأما الروائح فكثيرة » بحيث لا يرجى حصرها » ولذلك لم يتعرض لا » لكنهما جميعاً 
فعليتان لانفعال مشعرى الذوق والشم عنهما . 

والمتأمل فى طبائع الممتزجات يحقق استناد الجميع إلى الكيفيات الأول . 

وإعا قال الشبخ : [ ومثل طعوم وروائح كثيرة ] . 

وم يقل : [ ومثل الطعوم والروائح ] . 

لأن « التفاهة » من الطعوم ء لا بحس بتأثيرها فى الذوق . 

وقيد [ الروائح ] 

بالكثير لأمها غير منحصرة . 

(؟) قسم الانفعال إلى السريع والبطىء ؛ لثلا تتشكك فى الصلابة وأمثاها »[فى 
إسنادها إلى الانفعال ؛ لأآمها ليست مما لا ينفعل موضوعه » بل هى مما ينفعل بطيثاً . 

والرطوبة : قد فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضى سهولة التفرق » والاتصال » والتشكل . 

والببوسة : بما يقابلها . 

وليس ذلك تعر يفا لهما » لآنه لو أراد التعريف ء لذ كر أولا تعريف اخحرارة والبرودة . 


سم 
الرطوبة واليبوسة 6 واللين والصصلارة 3 والازوجة 3 والهشاشة 6 


والسلاسة . 


بل السبب فيه أن الحمهور يفسرون الرطوبة بالبلّة؛ ولذلك لا يطلقون الرطب على اهواء» 
وبظلقونه .عل الماء.: وكين البسة عسي ذلك اهن الحقافت. 

وقد طال البحث بين أهل العلم فيه . 

وذكر الشيخ فى « الشفاء » [ أن البلة : هى الرطوبة الغريبة االحارية على ظاهر الجسم . 
كنا أن الانتقاع : هى الغريبة النافذة إلى باطنه . 

والحفاف : عدم البلة فها من شأنه أن يبتل ] . 

وم يذكر البلة والحفاف فى هذا الموضع ؛ لأنه لا يريد ههنا أن يتعرض للبحث ؛ 
ولذلك يأمر بالتأمل ٠‏ ولا يشتغل بإيراد البيانات القياسية والمناقضات الاعتبارية . 

وأما اللين : فقال : إنه كيفية تقتضى قبول الغمز إلى الباطن » ويكون للذىء بها 
قوام غير سيال + فينتقل عن وضعه . ولا عتد كثيراً » ولا يتفرق بسبولة » وإنما يكون 
قبول الغمز من الرطوبة » وتماسكه من اليبوسة . 

والصلابة : ما يقابلها . 

وقال الفاضل الشارح : [ قيل اللبسن ما ينغمز تحت الأصبع مثلا » فهناك أمور ثلاثة: 

والثالى : التشكل. 

والثالث : استعداد قيول الانغماز . 

وليس اللين إلا الأخير ‏ 

وكذلك قيل : الصلب هو الذى لا ينغمز » وهناك أيضاً أمور ثلاثة : 

الأول : عدم الانغماز. 

والثاقىي : بقاءالشكل. 

والثالث : المقاومة . 

وليست الصلابة هى المقاومة » لأن المواء المنفوخ فى الزق يقاوم » وليبس بصلب . 

فإذن الصلابة هى الاستعداد الشديد نحو الانفعال > 


3 3 م6 َ 3 
00 ثم إذا فتشيت وأجدت التامل . وجدتها قد تعرى 


عن 0 القوى القعااة 3 إلا الحرارة والبر وده والمتوسط. الذى 


فرجم حاصل البحث'ل أن اللين والصلابة كيتيتان يكرن الخسم ببما مستعد! للاتفعال 
وعدءه . عن المشكل اهاضر . 

وهذا هو الذى ذكره الشيخ فى تفسير الرطوبة واليبوسة ؛ فإذن لا فرق بيمهما يحسب 
تفسيره ] . 

وأقول : الرطوبة واليبوسة تنتسبان - من حيث الماهية ‏ إلى الكيفيات الملموسة . 

والصملابة واللين : أذا ينتسوان إل السوسات ؛ بل ! إن الكيفيات الاستعدادية , 

والاستعدادات لا تكون تسوسة . من ححديث هى استعدادات ‏ 

والشيخ إنما ذكر 1 ثارهما فى تفسيرهما » لتعقل ماهيمء! عند تصور جميعها . 

وأما الرطوبة والببوسة » فا عرفهما لكونهما محسوسين ٠»‏ بل ذكر معبى ألفاظهما لثلا 
بقع الاشتباه بيسهما ١‏ وبين ما يجرى نجراهها . 

وقد صرح فق الشفاء بآن : [ الرطوبة لست ه ى سهولة التشكل ٠‏ لأمبا غير إضافية . 
وسهولة التشكل إضافية » وأنها إنما تفسسر بها على ضرب من التجوز ] . 

وأيضاً اسم الشى ء الذى يتركب مفهومه لا يطلق على بعض أجزاء مفهومه: إطلاق” 
الاسم على المسمى . 

واستعداد الانغماز مع وجود القوام غير السيال : وعدم التفرق بسهولة » غير استعداد 
قبول التفرش والاتصال بسهولة . 

فعنى الاين عند الشيخ ليس هو معنى الرطوبة : على ما ذكره هذا الفاضل . 

وأما الازوجة ‏ على ما ذكره الشيخ ‏ فكيفية تقتضى سهولة التشكل مع عسر 
النفريق . والشىء بها عمتد متصلا » وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل . 

والسلاسة واغشاشة : اسمان لا يقابلهما . 

وظاهر أن هذه الأربعة تنتمى إلى الرطوبة واليبوسة » وهما يقتضيان كون الشبىء معدا 
نحن اشعال ا 

() الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات المبصرة » والمسموعة » والمشمومة » 
والمذوقة . 


كن 


0" 5 فر 1 5 
ل مدمصبار3ك بالقياس إلى الحار 5 ودمس م سحدن 8 ياس إلى 
البارد 1 
وأعى بهذا أنك تجد قى كل باب منها ‏ إذا اعتبرته ‏ 
1: 9 َ# 
ان حسما يوجدل عديما لونئسه . مثلا يكون ولا لون فده 0 ولا 
# 3 
رائحة 4 ولا طعم 1 أو وو دده ملدهيا إلى الدرارة والبرودة 4 مثل 
الادغ والتخدير. 
٠‏ 5 ظّ م 
وكذلك الدال قَّ 0 المعدة الازمءال 1 فإن التفتيش 
26 9 ع 
نزم أجسام العالم الى ديد 3 رطوية او ددوسيه م لادها إما 
أن يسهل تفرقها واتصمالها 3 0 ودركها للشكل من - 
ممادعة 3 فتكون رطية 3 أو لسعب 3 فتكون يارسة 
1 
وأما الى لا مكن فيها ذلك أصلا » فكغيرها من الأجسام . 

والسبرب فى ذلك أن إحساس اللواس الأربعة .هذه المحسوسات ٠»‏ إتا يكون يتوسط 
جسم ماء كالهواء والماء . ولا بمكن أن يتوسط المتوسط بين نفسه وغيره . فإذن كل واحدة 
من هذه الحواس لا تدرك المتوسط الذى,توسط لما » بل تجده خالا عما تدركه هى . 

وأيضاً قد مخلو الحيوان عن تلك المشاعر » ولا ماو عن الامس » فلذلاك سمرت 
الملموسات بأوائل المحسوسات . 

م التأمل والاستقراء يقتضيان أمها لا تخلو عن جنسين من الملموسات : 

أحدهما : جنس الحرارة والبر ودة وما يتوسطهما » وهو الفعلى . 

والثالى : جنس الرطوبة واليبوسة ٠‏ وما يتوسطهما » وهو الانفعال . 


والباقية : إما 007 هذه الأجسام عنها . 
وإما أن تنتمى عند الاعتبار إلى ها اتيك » فلذلك سميت هذه الكيفيات أوائل 


لضن 


5-5 


وأما سائر ما يشبه ذلك »؛ فقد يعرى عنه جسم » أو ينتمى 
إلى هاتين انتماء اللين والصلابة » واللزوجة والهشثاشة »© وغير 
ذلك ٠‏ 
الفصل التاسع عشر 
دشبيه 
)010 فالجسم البالغ فى الحرارة بطبعه هو النار . والبالغ 
فى البرودة بطبعه »هو الماكٌ »والبالغ فى الميعان »هو الهواءٌ . 


الا ل ست | لستس سات 0 بيسن روا )د مسي ا سمسسصيرد_ ل 


لمحسوسات » وهى الى بها تتفاعل الأجسام العنصرية » وينفعل بعضها عن بعض » فتتولد 
مها المركبات . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

والمراد من قوله : [ أما الى لا يمكن فيها ذلك ] . 

هو الفلكيات . 

(1) أراد أن يشير إلى أن العناصر أربعة » وو عيايها . 

ولما كان لا بعد كوبا أجساماً طبيعية ‏ اعتيارات : 

مها : أمْها استقصات المركبات . 

ودنها : أنها أركان يتحصل بنضدها عالم الكون والفساد . 
وبالاعتبار الأول : “يبحث عن أحواها بحسب ما يجرى بِينها من الفعل والانفعال . 
اللذين هما سبب التركيب ٠‏ ويستدل بذلك على عدتها . 

وبالاعتبار الثانى : يبحث عن أحوالها بحسب أمكنها الممرتبة» وما يجرى محراها . 

وهذا الفصل يشتمل على الاستدلال بالاعتبار الأول » وقد حاذى ى ذلك كلام 
الشيخ الفاضل ألى نصر الفارانى» فإنه قال فى مختصر له يعرف بعيون المسائل بهذه العبارة : 

[ والحسى الشديد الحرارة بطبعه » هو النار . والشديد البرودة بطبعه » هو الماء . 
والخارى ء هو الطواء . والشديد الانعقاد » هو الأرض ] . 


51١ 


0 
والبالغ قْ الجمود 3 هو الارض . 


فنقول ف تقريره: قد ظهر مما مر أن كل واحد من هذه الأجسام لا يخلو عن كيفيتين : 
إحداضا : فعلية. 
والأخرى : انفعالية . 

وبيان الحصرب بانتساب الكيفيات الأريع إليباء بحسب الازدواجات الممكنة ‏ 
مشهور . لكن لا كان إثبات بعض تلك الكيفيات لبعض هذه الأجسام صعباً . 
كالحرارة للهواء. واليبوسة للنار » على ما صرح به الشيح فى الشفاء»وكان ال1ؤثّر عئده فى 
هذا الموضع بناءء الكلام علىالمشاهدة والأحكام الى لا تتوقف على التعمق فى البحث» 
اقتصر عل الاستدلال عا لا سببة فيه من هذه الكيفيات . 

وإذا كان وجود الفعليتين فى الحسمين اللذين هما أشد تعادياً من الدميع » أعبى النار 
والماء » أظهر : والانفعااستين فى الباقتن أظهر ؛ ميز بينها بإسناد كل واحدة مر هذه 
إليها . 

وبدآ بالنار» فنبه بقوله : [ البالغ فى الخرارة ] . 

على كون اسخرارة كيفية تشتد وتضعف . لا صورة تقوم يجوهرها الذى لا مختلف . 

وأشار بقوله : [ بطبعه ] . 

إلى مصدر تلك الحرارة » أعنى الصورة النوعية . 

وأورد القضية فى صيغة تدل على مساواة طرفيها » ليعلم أن هذا القول ميز للنار عما 
سواها » ومعرف لماهيبها . 

وكذلك فى الثلائة الأخرى . 

وإنها عبر عن الرطوبة والبيوسة بالميعان والحمود » لوقوع التنازع فى مفهوم الأوليين » 
دون الأخريين » مع أن المراد عنده واحد , 

قال الفاض ل الشارح : [ و[ذ١ا‏ قال : « بطبعه 4 . 


فى النار والماء » لا فى المواء والأرض ؛ لأن من الناس من ذهب إلى أن صورة النار 
والماء ء هى الحرارة والبرودة » ولم يذهب ذاهب إلى أن صورة الحواء والأرض » هى الرطوبة 


؟ 1 


الما إذا سعدن ولطف . 


فأزال ذلك الاشتباه به ول بحمتج إليه ههنا . ] 
قال : [ واتما اختار هذا العرتيب :لأنه أراد تقد الكيفيتين الفعليتين على الانفعاليتين . 


وتقديم' الأشرف من كل جنس : على الاخس ٠‏ أول] . 

قال : [ وهذه الأحكام ليست مما لا اختلاف فيه » فإن بعض المتقدمين ذهبوا إلى أن 
الثار البسيطة فى حيزها لا تكون فى غاية الخحرارة . 

ورد علهم الشبخ بأن وجود القوة المسخنة . والمادة القابلة لما » وعدم الأوانع » حاصلة 
له نعمت . 

فالسئؤونة الشديدة موجودة . 

وأما برودة الماء فقد ذهب قوم كثير . منهم الشبخ أبو البركات - من المتأخرين - 
إلى أن الأرض أبرد من الماء ؛ لأنها أكثئضف . وإن كان الإحساس ببرودة الماء ‏ لفرط 
وصوله إلى المسام؛ والتصاقه بالأعضاء أشد . "كا أن النار أسخن من النحاس المذاب » 
مع أن الإحساس به أشد . 

وأما الميعانفإن كان هو الباءة » فالمائع هو الماء لا غير » وإن كان هو مببولة التشكل » 

فالمائع هو الثلاثة غير الأرض » «النار أولى به من الكل ؟ لآن الأسخن ألطف وأرق 
قواماً . 

ولس سهولة التشكل » إلا لرقة القوام واللطافة] . 

وأقول : إن الشيخ يروم البناء *لى الوجدان الظاهر ‏ كا مر - ولا شلك أن أحر 
الأجرام ق النظر الأول هو النار . وأبردها هو الماء » وأشدها ميعاناً هو المواء . ولح ينازعه 
فى ذلاث من نازعه » إلاالقياس أو استدلال .وذلك باب آخر أعرض عنه ههنا» وأطنب 
القول فيه ق « الشفاء » . 

(؟) لا فرغ من تعريف العناصر بالكيفيات اللاهرة » وتعبينها » أراد بيان اتصافها 
بالكيفيات الحفية أيضاً » وهى ثلاثة : 


حرارة ا مواء 5 


ينض 
0 
6 والاارض إذا خليت وطباعها 3 ولم سحن بعلة 4 
بردت 7 
م 
(14) وإذا خمدت الذار وفارقتها سخوذتها » تكون منها 


أجسام صلبة أرضية يقذفها السحاب الصاعق . 


وبرودة الأرض . 

وببوسة النار . 

وأما رطوبة الماء فظاهرة كبرودته . 

وراعى الترتيب المذكورء فابتدأ » لذّلك » نحرارة الحواء . 

وإما قال : [ واطواء بالقياس إلى الماء حار ] . 

ول يقل : [إنه حار مطلقاً ] . 

لأنه » بالقياس إلى النار» ليس بحار ء إذ كان البالغ فى الحرارة» هو النار. ول يمكن 
أن يقول : [ بالقياس إلى الأرض ] . 

لأنه لم يبين بعد كيفيتما الفعلية . 

واستدل على حرارة الهواء بأن الماء بتشبه به » إذا سخن ولطف » أى تخلخل . 

وتشدميه به ع تبخره وتصاعده فى حيزه » لا تكوأنه هواء ؛ لأن ذلك لا يكون تشماً . 

والبخار هو أجزاء صغار مائية كثيرة مختلطة باطواء . 

ووجه الاستدلال : أن الحرارة تقتضى الخفة واللطافة » والبر ودة تقتضبى الثقل والكثافة 
بالتجربة. فا هو أسخن فهو أخف وألطض. وما هو أبرد فهو أثقل وأكثف . 

ولو لم يكن الحواء أسخن من الماء» لم يككن أخف وألطف منه ء لكنه أخخف وألطف » 
فهو أسخن . 

)2 أقول : وهذا استدلال عنى برودة الأرض ؛ وهو ظاهر . والعلة المسخاة هى 
أشعة العلويات » ثم المسخنات السفلية ؛ كالرياح الحارة وغيرها . 

(4) أقول : يريد إثبات يبوسة النار . واستدل عايها بالصاعقة ؛ فإنها ‏ على 
ما قال ههنا ‏ تتولد من أجسام نارية فارقتها السخونة »وصارت لاستيلاء البرودة على 
جوهرها متكائفة . 


1م 
1 
(ه) فهذه الاربعة مؤدامة التصور 4 ولاك لا تسعمدآر 


الذار حيرت يسدر الهواء ؛ ولا الما حرث رسدهر الهواء 6 ولا 

وفيه نظر ؛ لأنه أيضاً قد قال ق بعض أقواله : [ نما تتولد من الأعخرة والأدخنة 
الأرضية المتصعدة من الأأرض المحتبسة فى السحاب] . 

والدخان هوالمتحلل اليابس من الأرض - ا أن البخار هو المتحلل الرطب - وهو 
أجزاء أرضية صغار » اكتسبتحرارة فتصاعدت لأجلها وخالطت الواء . 

وهذا أظهر قولية فى الصاعقة . 

وأيده الفاضل الشارح : يأن الصواعق ‏ على ما حكى الشيخ - تشبه الحديد تارة » 
والنحاس تارة » والحجر تارة . 

فلو كانت مادا النار » لا اختلفت هذا الاختلاف » بل كانت مادنها الأدخنة 
والأبخرة الشبمبة مواد هذه الأجسام فى معادنها . 

( ه ) أقول : لا بين كيفيات هذه الأجسام ؛ أنتج منها تباين صورها ؟ فإن البسيط 
لايصدر عنه إلا شىء واحد ١‏ واختلاف الاثار يدل على تباين مصادرها . 

ثم أرشد إلى تأكيدها بحجة أخرى ؛ فأسند اقتضاءها للأمكنة المتخالفة ‏ على 
ما يشاهد ‏ إلى اختلاف الصور . وهو لية هذا الاختلاف فى نفس الأآمر . 

لكن لما كان اختلاف الأمكنة واضحاً » واختلاف الصور غير واضح :كان طريق 
الاستدلال به على ذلك واضحاً . 

وإنما أثبت اقتضاءها للأمكنة المتخالفة » باختلاف ميوها الطبيعية ؛ لأن الاستدلال 
به » على ما مر » أوضح الاستدلالات على اختلاف الأمكنة . 

والمزاوجات بين العناصر المتجاورة يكون ستة . لكن الشيخ اقتصر منها على ثلاثة هى : 

صعرد النار من حيز اواء . 

ونز ول الماء منه . 

وصعود اشواء من حيز الماء . 

وبى : هبوط الأرض من حيز الماء . 

وصعود الماء من حيز الأرض . 


كم 
الهوا حيث يستقر الماء ٠‏ 


3 
(5) وذلك ف الأطراف أظهر ٠‏ 


الفصل العشروت 


الم مك 


)١(‏ من ظن أن الهواة يطفو فوق الماء لضغط. تقل الماء 
#2 9 2 
إياه ء مجتمعا تحده )2 مقرلا له : لا بطيعه ٠:‏ كذيه أن 


وهما أيضاً ظاهران . 

وهبوط الطواء من حيز النار . 

وهو خحى . 

(5) أقول : الميل الطبيعى يزداد بازدياد ابخسم إلى مكاذ الطيعى قربا ؟ وذلك 
لأن المعارق ‏ مع ذلك ينتقفص حجماً » فينتقص معاوقة + فالماك يكون طلب الأمكنة 
الطبيعية ١‏ والهرب عن الغريبة » فى الأطراف ‏ أظهر . 

)١(‏ أقول : لما كانت الحجة الآخيرة ى الفصل المتقدم الثتملة على الاستدلال 
باختلاف الأمكنة ‏ على تباين الصور ٠‏ مبنية" على اخحتلاف الميول الطبيعية . وذلك لم 
يتبين إلا' ى جزئيات العناصر » دون كلياتها ؛ وكان من المحتما, أن يقال : جزئيات 
العناصر لا تميل إلى أمكنة الكليات بالطبع » بل بالقسر : إما يحذب ثنا بتحرك إليها » أو 
بدقع مما يتحرك مها ؛ كان من الواجب إيطال هذا الاحماك . 

والذى يبطله أن الحركة الطبيعية للجسم الكبير ٠‏ تكون أسرم هابا تلصغير . والقسرية” 
مخلافها ؛ وذلك لأن الأكبر طبعاً » فهو أشد ميلا" : وأقل مطاوعة للقاسم. . 

والوجود يشمييد : بأن الكبير من أجزاء العناصر . يتحرك إلى أنكنم؛ أسرع » فهى إذن 
إنما تتحرك بالطبع » لا بالقسر . 

والشيخ خص بيانه بأن الطاى من العناصر + ليس تأفو. ٠.‏ ' تمده إياه : مجتمعاً 


ملق 


3 َه 
الأكبر يكون أقوى حركة ٠‏ وأسرع طفوا ؛ والقسرى يكون 
وكذالك الندال"ق الشركات الأشر .. 


الفصل الحادى والعشرون 


بدسصدسيه 
٠‏ هم 


)١(‏ قد يبرد الإناء بالجمد » فيركيه ندى من الهواء ؛ 
كلما التقطته مد إلى أى حد شعت ٠‏ ولايكون ليس إلا قى 


تحته » مقلا” إياه ؛ لأنْ قوماً ذهبوا إلى أن العناصر كلها طالبة لمركز العالى » لكن الأثقل 
يسيبق الأخف » فيضغطه ويدفعه إلى فوق » ولذلك يطفو الأخف فوقه . 

واحتجاجه عليهم يتضمن إبطال جميع الاحمالات المذكورة . 

ولما كان بيانه خاصًا بالهواء والماء » أشار إلى الباقية بقوله : [ وكذلك فى الاركات 
الأخرى ] . 

)١(‏ أقول : يريد إثبات الكون والفساد فى العناصر ء والاستدلال به على اشتراكها 
فى ابول » فقول : 

تغيرات الأجسام بصورها لا تقع فى زمان ؛ لأن الصور لا تشتد ولا تضعف »© بل 
تقع ق أن » وتسمى فساداً أو كوناً . كامر . 
وتغيراتها بكيفيامما تقع فى زمان ؛ لأنها تشتد وتضعف وتسمى استحالة . 

والفساد والكون [نما يقعان بين جسمين يفسد أحدهما ويكون الآخر . 

ولا كانت العناصر أربعة » وكان من الممكن أن يفرض هذا التغير بين كل واحد 
مها ء وكل واحد من الثلاثة الياقية » كانت أنواع الكون والفساد اثبى عثير » الحاصلة 
من ضرب الأربعة فى الثلائة . 

لكن الواقع منها أولا"» هو ما يكون بين عنصرين متجاورين » لا على سبيل الطفرة » 


11م 
ٌ : 3 5 
ولمع الرشمح 1 ولا يكون عن الماء الحدار 3 وهو الاف واقبل 
للرشح 34 فهو إذن هواء استدال ماع . 


فإن الأطراف لاتتكون من الأطراف إلا" بعد تكونها أوساطاً : أعبى لا يتكون الخواء 
من الأرض إلا بعد تكونها ماء » وحينئذ يكون ذلك التكون بالحقيقة مركباً من تكوبنين 
بتقدمانه . 

والعناصر المتجاورة تقع بيمها ثلاثة ازدواجات : 

أحدها : بين النار والهواء . 

والثانى : بين المراء والماء . 

والثالث : بين الماء والأرض . 

ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكون والفساد ؛ فإذن الأنواع الأولى 
ستة ء وهى بسائط . وأربعة من الباقية تركب من بسيطين » وهى : 

تكون الهواء من الأرض . 

وتكون الماء من انار . 

وعكساتها . 

واثنان مركبان من ثلاث بسائط » وها : 

تكون الأرض من النار . 

وعكسه . 

والشيخ بدأ بالازدواج الذى بين الهواء والماء؛ لآن الكون والفساد بينهما أظهر من الباقية . 

وهو كا ذكرنا ‏ يشتمل على نوعين : 

أحدهما : تكون المواء من الماء . 

والثالى : عكسه . 

وكان الأول مشهوراً لكثرة المشاهدة ؛ فإن انفصال الأغرة عن الأجسام اارطبة » عند 
تأثير الحرارة فيها ء وانتقاصها بسبب ذلك : ظاهر . 

فإن قبل : البخار يشتمل على أجزاء مائية ٠.‏ قلنا : نعم . وعلى أجزاء هوائية أيضاً لم 
تكن فيه ؟ لأن المواء لا يستقر فى الماء ٠.‏ بل حدث وانفصل بالغليان وغيره . 


1م 
3 
وكذلك قد يكون صحو فى قلل الجبال » فيضرب الصر 

0 فلشهرة هذا النوع لم يذكره الشيخ . 

وأيضاً ثبوت نوع وإحد من النوعين المتعاكسين » يكى فى إثبات كون الحيولل مشي ركة ؛ 
وهو يدل على جواز وجود النوع الآخر . 

فلذلك اقتصر الششيخ من هذا الأزدواج على نوع واحد» وهو بيان تكون المواء ماء , 
فاستثهل عليه بشيئين : 

أحدهها : الندى الحادث على ظاهر الإناء إذا برد بالتمدء وأشار إليه بقوله : [ قد 
يبرد الإناء بالحمد فب ركبه ندى من الغراء ] . 

وذلك لآن الندى الذى يوجد هناك : ؟ 

إما أن بتكون من الطواء » وهو المطلوب 5 

وإما أن لا يتكون منه . 

بل إما أن مجتمع من اطواء المطيف به على ما ذهب إليه منكرو الكون والفساد بين 
الهواء والماء » كالشيخ أنى البركات وغيره . 

أو برشح ما فى داخله . 

والأول : باطل ؟ لأن المواء المطيف بالإناء لا يمكن أن يشتمل على أجزاء كثيرة من 
الماء خصرصاً قى الصيف ؛ فإن الأجزاء المائية » إن كانت بائية ٠‏ فقدتنا جد ع 
لفرط حرارة هوائية » ولا تبى محاورة للإناء . 

وعل تقدير بقائها هناك » يلزم أحد ثلاثة أشياء : 

إما نفاد تلك الأجزاء » إذا تواتر حدوث الندى » بعد تنحيته هن الإناء . مرة بعد 
أخرى ء فينقطع حصوله على الإناء » مع كون الإناء بحاله الأول . 

وإما تناقصها ء فيكون حصوله فى كل مرة » أنقص مما كان قيلها . 

وإما تراخى أزمنة حصوها ٠‏ فيكون بين كل حصولين زمان" أطول ثما بين حصولين 
قبلهما . وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء البى تكون فى هراء أبعد من الإناء ٠‏ إليه ؛ 
مع أن ذلك بعيد جدًا » لأن تلك الأجزاء الصغيرة ‏ مع جذب حرارة المواء إياها -. 
لا تتمكن من خرق حجم كبير من اطواء . 

ولكن الوجود يخالف جميع ذلك . لآنا نرى حدوث الندى مرة بعد أخرى على وتيرة 


حض 


هواها فيجمد سحابًا لم ينسق إليها من موضع آخر »ولا انعقد 

واحدة ٠‏ بشرط أن ينحى من الإجاء را سا شيا ويكون الإناء على حاله من التبرد . 

وأشار الشبخ إلى ذلك بقوله : 

[ كلما لمطته ؛ماد إلى أى حد شنت] . 

وقيل على ذلك : إن كانت برودة الإناء مقتضية لفساد المراء المخيط بالإناء ٠‏ فوجب 
أن يصير كل ذلك الحواء ماء » ولا محالة يسيل الماء حينئذ » ويتصل به هواء آخر » ويصير 
أيضاً ماء » إلى أن مجرىالماء جرياناً صالحاً . وإذ ليبس كذلك » فعلم أنه حدث من أجزاء 
مائية قليلة المدد . 

وأجيب عنه : بأن جرم الإناء : لصلابته : لا يتكيف بالكيفيات الغريبة سمريعاً » 
وعند التكيف تحفظ الكيفية بطيئاً . فإذا لحت عليه القوة المكيفة »اشتد تككيئه با »فوق 
ما يشتد كيف غيره . 

ولذلك ربما وجد الأوانى الرصاصية المشتملة على المائعات الخحارة » أسذن من تلاك 
المائعات . فالإناء المذكور »اشدة تيرده » يفسد المواء المطريف به. والماء » لسرعة تك.فه 
بالكيفيات الغري.ة » يحيله الهواء' المطيف به ظاهره؛ عن برودته الشديدة » سريعاً » فلا 
يفسد اطواء ما دام على سطح الإناء ماء ؛ أما إذا تنحى عنه » واتصل اطواء بالسطح » 
عاد إلى فساده . 

والثالى : وهو أن يقال : الندى يترشح ما فى داخخل الإناء وهو أيضاً باطل لوجوه : 

أحدها : أن الندى قد يوجد من غير أن يكون فيه ماء »بل بسبب وجود الحمد الذى 
م يتحلل بعد . 

والثائى : أن ذلك يقتغى أن لا يوجد الندى إلا فى موضع الرشح » لكن ليس الحكم 
بأنه لا يوجد إلا فى موضع الرشح ؛ مطايقاً للوجود » فإنه يوجد فوق ذلك الموضع . 

وأشار الش..خ إلى هذا الوجه بقوله : [ ولا يكون ليس إلا ىق موضع الرشح] ؛ فدل 
قوله على أنه لم يمنع وجود الندى عن الرشح بل منع اختصاصه بكونه من الرشح فإن هذه 
الصيغة تفيد هذه الفائدة . 

والثالث ٠‏ أن الماء إذا كان حادًا ؛ وجب أن يوجد الرشح أيضاً » بل ينبغى أن يكون 


0 
من بخار متصعد . ثم يرى ذالك السحاب يهبط ثلجاً؛ ثم 
يضحى 5 ثم يعود . 
الرشح أكثر » لآن الحخار ألطف وأقبل للرشح» لرقة قوامه » وليس كذلك . 

وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله : [ ولا يكرن ذلك من الماء الخار » ودو ألطف وأقبل 
للرشح ] . 

ولما أبطل الوجهين : صرح بالنتيجة وقال : [ فهو إذن هواء استحال ماء ] . 

والاستشواد الثاني : بالسحاب المتولد قى قلل الخبال دفعة من صو اللمواء » لامن 
انسياق السحاب إلى ذلك الموضع ء» من موضع أخخر ؛ ولا من انعمّاد خار صعد إليه ؛ 
نم نزول ذلك السحاب ثلجآ؛ بحيث يعود الصحوء ثم تولده مرة أخرى . وهو الأراد بقوله : 
[ وكذلك قد يكون دو فى قلل الخبال » و خيرب الصر هواها ] إلى قوله [ ثم يعرد ] . 

ويريد بالصر: البرد الشديد . ودو ف اللغة ‏ على ما قال صاحب الصحاح - برد 
يضرب النيات . 

والشيخ قد حكى أنه شاهد ذللك يجبال ٠‏ طبرستان ٠‏ و« طوس » » وغيرهما . وقد 
يشاهد أهل المساكن الحبلية أمثال ذلك كثيراً . 

فهذا بيان الأزدواج الأول . 

واعترض الفاضل الشارح على ذلك : [ بأن تبر يد الإناء للهواء ليس بأعظم من تبر يد 
الأرافى الحمدية إياه » فى صممم الشتاء » بل فى الأراذى ابى تذى الشحمس عنها سعة 
أشهر » وذلك يقتضى انقلاب أكثر اطواء ماء . 

وأيضاً لو كان انقلاب الحواء ماء للبرودة » فبعد نزول الثلج يصير المواء أبرد مما كان 
قبله . ويوم الصح<و أبرد من يوم المطر : فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن يتغير 
الفصل واغواء] . 

والحواب : أن هذا الاعتراض ليس بقادح فى غرثسنا ؟ وذلك لأنالم ندع أن السبب 
فى ذلك أى برودة هى ء ولا أنبا على أى شرط ينبغى أن تكون » ولا أن المانع إياها عن 
ذلك أى شىء هو . 

وإذ لم ندع حصر الأسباب الموجبة للكون والفساد ٠‏ فلا يازمنا النقض بعدم الكون 


حون 
)0 وقد تخلق الذار بالنفاخات من غير ذأر : 
0 3 و 
)م2 وقل دحل الاجسام الصلية الحجرية 5 مباها سيا أة. 
يعرف ذلك أصحاب الحيل . 


والتماد عند هنول برودة .٠١‏ بل إنما ادعينا إمكان وجود الكون والفساد عشاددة ما يقتضى 
حصوله . فهما ثبت ذلك لمن شاهد واعتير : علم بالحملة أن للكون والفساد سبباً موجباً ظ 
هو البرودة مثلا حال ما » فإن حصلت البرودة ولم يحصل الكون والفساد حك بعدم 
ذلك : إما لفمدان شرط : أو وجود مانع ٠‏ بالحملة ؛ وإن لم نعرفهه! بالتفصيل ؛ فإن 
الجهل بتفصيل ذلك » لا يقدح فى علمه بإمكان وجودهها . 
(؟) لا فرغ الشيخ من تفصيل الازدواج الأول » اشتغل بالثانى » وهو بين الهواء والنار . 
أما صيرورة النار هواء : فظاهر ؛ لآن الشعل المرتفعة تضمحل ف المواء - على 
ما يشاهد ‏ ولا تبى لها حرارة محسوسة ٠‏ ولذلك لم يذكرها الشيخ . 
وأما عكسه : : فهو المراد من قوله : [ وقد تخاق النار بالنفاخات من غير فارع . 
ويكون ذلك بالحاح النفخ على الكير » وسد الطرق البى يدخل قبا الحواء اللنديد كما 
يشاهد من يزاول ذلك . 
() وهذا هو الازدواج الثالث ء وهو بين الماء والأرض : 
وبدأ بصير ورة الأرض ماء . فقَال : [ وقد تحل الأجسام الصلبة الحجرية مياهاً 
سيالة » يعرف ذلك أصحاب الحيل ] . 
يعبى طلاب الأكسير » ويكونذلك بتصييرها أملاحاً إما بالأحراق » أو بالسدق» 
مع ما يمجرى عبرى الأملاح » كالنوشادر . ثم إذا بنها بالماء "كنا يشاهد فى الأجزاء الأرضية 
الندية ا محيرقة ٠:‏ كيف تصير ملحا » وتذوب بالماء . 
والأجساد هى الأجسام الذاتية نحسب «صطلحاهم . 
ولما ذكر ذلك أشار إلىعكسه بقوله : [كا قد تجمد مياه" جارية تشرب » حجارة” 
صلدة ] . 
وذلك مشاهد من بعض الياه الى تنعقد حجراً » بعد خروجها من منابعها . 
وإعغا ذكر هذا العكس . مخلاف نظيريه ؛ لأنه أندر وجوداً بالقياس إللهما ؛ 


الإشارات والتذيجات 


فض 
فر 1 #لع اال 
كما آل تحجدملك ميأه جارية د سُمراب 3 حجارة صددة : 
03 


فلها هيولى مشر 4 ء 


الفصل الثانى والعشر ون 


إِشا رة ودخبيه 


)١(‏ هذه هى أصول الكون والفساد فى عالمنا هذا. وهى 
ع 
الأركان الاول 4 وبالحرى أن م بها عدة ذوات الحركة 


ا ل سي سس دا 


وم يستأنف قولا له » بل وصله بالحكم الأول ؛ لأنهما من ازدواج واحد . 

ثم أنتج المطلوب من الجميع » وهو كون العناصر قابلة لآذ يستحيل بعضها إلى بعض . 

والمراد بالاستحالة ههناء غبر المصطاح علمها » أعبى الحركة الكيفية . 

والسؤال الذى ذكره الفاضل الشارح ‏ مما اقتضته قربحة بعض أصعابه ‏ أن هذه 
التغيرات المشاهدة » بحتمل أن تكون استحالة ق الكيف ؛ مثلا المواء الذى صار ماء » 
استحال فى حرارته إلى البرودة » فهو هواء ى جوهره + لكنه متكيف بكيفية الماء . 

ومع هذا الاحمال لا يثبت الكون والفساد -- فليس بشىء ؛ لآنه يقتضى الإنكار 
لأمور محسوسة . وعلى تقديره فيحتمل أن تكون العناصر جميعاً جمما واحداً » متكيفاً 
هذه الكيفيات ٠‏ ومع ذلك فبقاء الكيفية الى استحال إايها العنصر ؛ مع زوال السبب 
المقتضى إياها » دل على حدوث صورة تستحفظها . 

: أقول : قد مر أن هذه الأجسام اعتبارات‎ )١( 

منها : أمها أصول الكون والفساد . 

.ومنها : أنها أركان العالح . 

ومنها : أنها اسطقسات تتركب المركبات مباء وعناصر تنحل المركبات إلا . 

وذكرنا أن الاستدلال عليها ‏ من حيث الكون والفساد » والتركيب والتحليل - 


رفض 
٠‏ * هه 


يتبغى أن يكون باعتبار الفعل والانفعال ؛ وأن الاستدلال عليها ‏ من حيث إنها أركان ‏ 
ينبغى أن يكون باعتبار أمكننها . 

فلما ذكر من الصئف الأول طرفاً صالحاً » أراد أن يذكر الصنف الثانى » فبين فى 
هذا الفصل حال أمكنها فى النضد والترتيب » وبين بذلك ألما منحصرة فى أربعة » وأن 
العالم يعم بهذه الأربعة . 

فقوله : [ هذه هى أصول الكون والفساد ] إشارة إلبها بأحد اعتباراتها . 

وقوله : [ ق عالمنا هذا ] . 

إشارة إلى عالم الأجسام العنصرى . 

وقوله : [ وهى الأركان الأول ] إشارة إلا باعتبار كومها أجزاء ذاتية للعالم . 

وقيد ب : [ الأول] . 

لآن بعض المركبات أيضاً » أركان للبعض ٠‏ كالأأعضاء للحيوان » لكلبها لا تكون . 
3 أول ] : 

ف ول الجميع هى : هذه . 

وقوله : [ وبالحرى أن نم بها عدة ذوات الحركة المستقيمة ] إشارة إلى انحصار 
الأركان فى هذه الأربعة . 

وقوله : [ حين يوجد خفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق كالنار ] . 

إشارة إلى الحصر ء وهو أن ذوات الحركة المستقيمة :- 

إما خفيفة . 

وإما ثقيلة » على ما مر . 

وكل واحد مهما : 

إما مطلق . 

وإما ليس يمطلق . 

فإذن الير بيع واجب . 

وأما الفرق بين المطلق ؛ والذى ليس يعمطلق مها على ما ذكره الشيخ فى الشفاء ‏ 


لضن 


كالدار 3 0 مطلق كالأرض 4 قدت ليبس عمطلق كالهواء 
وقول أنسن فطل كنا 


فهو أن الحفيف المطاق هو الذى فى طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المركز » ويقتضى 
بطبعه أن يقف طافياً بحركته فوق الأجرام كلها . 

والثقيل المطلق : ما يقابله فى ذلك . 

وأعلم أنه ير يد بغاية البعد عن المركز غاية البعد الذى يمكن أن تصل إليه الأجسام 
المستقيمة الحركة ٠‏ ولذلك فسره بالطفو فوق الأجرام كلها , أى الأجسام العنصرية . 

والخفيض بالإضافة له . معنيان : 

أحدهها : الذى قى طباعه أن بتحرك فى أكير المسافة الممتدة بين الأركز واغخيط ء 
حركة إلى المحيط . لكنه لا يبلغ حيط . 

وقد يعرض له أن بتحرك عن الحيط » ولا تكون تانك الحركتان متضادتين » كما ظن 
بعضهم ؛ لآنهما تنهيان إلى ناية واحدة . 

وهذا مثل الحواء فإنه يرسب فى النار » ويطفو على الماء . 

والثانى : الذى إذا قيس إلى الثار نفسها » كانت النار سابقة له إلى المحيط » فهو عند 
المحيط ثقيل وخفيف . بالإضافة . 

وهذا الوجه يقرب من الأول : وليس به . فبهذا الاعتبار يشارك النار لكنه يتخلض عنها . 

وبالاعتبار الأول لا يريد من اللهيط ما تريده النار . 

قال الفاضل:الشارح : [ وإتما قال : ٠‏ خفيف ليس عطلق ٠‏ . . ] . 

ونم يقل : [ خفيف مضاف ] : 

لتكون القسمة حاصرة + وليكون متناولا للمعنيين المذكورين ؛ فإن الحفيف المضاف 
لا يقع على المواء إلا بالمعنى الأخير] . 

وأعلم أنه إنما قال : [ خفيف مطلق كالنار] . 

ونم يقل : [ فالنار خفيف مطلق ] . 

لآن الأول فى بيان حصر الأركان كاف ٠‏ على ما مر . 

أما لو قال : [ فالنار خفيف مطلق )ع . 


عيض 

ا ١ 5 ١‏ 5 
)١(‏ وأنت إذا تعقبت جميع الاجسام التى عندنا. 
ودود دها ملم دسسمدة سىس الغلية إلى واحدلل من هده الى 


عددذناها 


لكان محتملا أن يكون مع النار شى ء آخر 3 هو أيضأ خفيف مطلق ٠‏ واحتاج 
حينئذ إلى بيان مساوامهما عثل ما ذكره الفاضل الشارح . وهو أن المكان الواحد لا يستحقه 
جسمان بسيطان . 


(؟) أقول : هذا بيان أنما الى تنحل إلها المركبات ٠‏ وتتركب منها . وأشار فيه إلى 
الاستقراء وتتبع أحوال العركيب والتحليل ٠.‏ على ما يذ كره الأطباء . 

وفيه تعريض بأن المركب من الأجزاء المتساوية منها : غير موجود . 

قال الفاضل الشارح : [ إنما سمى الفصل بالإشارة والتنبيه + لأن الإشارة هى بيان 
حصر الأركان بالبرهان. والتنبيه هو بيان أنها اسطقسات المركبات لا غير » بالاستقراء ] . 

وتشكلّكالفاضل الشارح فق ميل امواء بعدم الإحساس. والقثيل” بأن الحجر إذا وضعنا 
بدنا تحته أحسسنا بثقله ‏ ليس بقوى ؛ لآن الحجر جزء مفصول من كل الأرض » فالميل 
فيه موجود بالفعل - والهواء متصل بكله » فالميل فيه ليس إلا بالقوة . أما المفصول منه ء 
كما يكون فى الزق المنفوخ تحت الماء . فيخرج ميله إلى الفعل » ونحس به . 

واستبعاده أيضاً لبقاء الأجزاءالناريةى بدن الإنسان » مع كونها مغمورة فق الأجزاء 
الأرضية والمائية ‏ ليس بقوى ؛ لأنه بالنظر إلى ما بحفظه ليس ببعيد »على ما سيأنى . 

وإنكاره وجود النار فى المركبات بأنها لا تنزل عن الأثير إلا بالقسر ءولا قاسر هناك, 
ولا تتكون عن غيرها ‏ لأن استعداد الحزء المخلوط بغير النار لقبول النارية؛ أضعف من 
استعداده لقبول غيرها ‏ أيضاً ليس على ما يحب ؛لأن الم.عد كإسخان الشمس وغيرها» 
إذا صار غالباً على سائر الأجزاء » يصير الاستعداد لقبول الناربة أقوى . 


الفصل الثالث والعشر ون 


ددمسة 


03 
) 0( هده دخلق مها ما يَخْلق 4 بامزجة بيقع فبها على 


. أقول : يريد بيان كيفية تولد المركبات من هذه الأصول الأربعة‎ )١( 

والمر كبات ثلاثة : 

ذو ضور آلا لفون 21د واي ف نا 

وذو صورة » هى نفس غازية » ونامية » ومولدة للمثل » لاحس ولا حركة إرادية 
له ؛ ويسمى لباتاً . 

وذو صورة » هى نفس غازية ؛ ونامية » ومولدة للمثل » وحساسة ومتحركة بالإرادة » 
ويسمى حيواناً . 

وجميع هذه الصور كالات أولى » فإن الكمال ينقسم : 

إلى منو ع : هو صورة » كالإنسانية » وهو أول شبىء بحل فى المادة . 

وإلى غير منوع : هوعرض » كالضحك. وه وكال ثان يعرض للنوع بعد الكمالالأول. 

فهذه الصور كمالات عمتلفة الآثار »ء يصدر من الحيوانى ما يصدر من النباى » 
ويصدر من النباتى ما يصدر من المعدنى » من غير عكس . 

وكل واحد من هذه الثلائة جنس لأنواع لاتنحصر » بعضها فوق بعض » وكذلك 
يشتمل كل نوع على أصناف» وكل صنف على أشخاص لا حصر لا » بحيث لايتشابه 
اثنان من الأفواع » ولا من الأصناف . ولا من الأشخاص . 

ولبس هذا الاختلاف بسبب الرولى الأولى» ولا بسبب الحسمية ؛ فإمهما مشت ركتان. 

ولا بسبب البدأ المفارق » فإنه ‏ كا سنبين ‏ موجود » أحدئ الذات » متساوى 
النسبة إلى جميع الماديات . 

فهو إذن بسبب أمور مختلفة . والأمور اختلفة فى الميول ‏ بعد الصورة الحسمية ‏ 
هى هذه الصور الأربع النوعية » الى أجسامها مواد المركبات » كما مر . 

والاختلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسها ؛ لآن الاختلاف الذى يكون بسببها 


فض 
ع - 
ءً 03 2 
والنبات والحيوان . : أجناسها وانواعها . 


ل ا 0 

والتركيب يمختلف باختلاف مقادير الأسطقسات فق القلة والكثرة ‏ بقياس بعضبا إلى 
بعض » اختلافاً لا نهابة له , 

ويحتلف ما يعرض بعد الركيب باختلاف ذلك لا محالة . 

فتلك الاختلافات غير المتناهية » هى أسناب اختلافالمركبات . 

فموله : [ هذه ] . 

إشارة إلى الأسطقسات الأربعة . 

وقوله : [ محاق مببها ما مخلق ] . 

إشارة إلى المركبات الخلوقة مما . 

وقوله : [ بأمزجة ] . 

إشارة إلى الاحتلافات العارضة بعد التركيب . 

وقوله : [ نقع فبها على نسب محتلفة ] . 

إشارة إلى اختلاف التركيب » لاختلاف مقادير الأسطقسات » بقياس بعذما إلى 

وقوله : [ معدة نحو خلق محتلفة ] . 

إشارة إلى أن الأسطقسات إنما تصير بذه الاختلافات معدة أتمبول الصور الختلفة 
عن مبدنها المفارق . والحلقة تقال للهيأة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل » وتنسب 
إلى الكيفيات المختصة بالكميات . 

والمراد ههنا مبادئ تلك الميئات » الى هى الصور النوعية . 

وقوله : [ محسب المعدنيات . والنبات » والحيوان : أجناسها » وأنواعها ] . 

إشارة إلى المركبات المذ كورة » فلكل جنس مها مزاج جنسى » له عرض بين حدين » 
لا محتمل ذلك الحنس التجاوز عنهما » وهو يشتمل على الأمزجة النوعيه بين الحدين ؛ 
وكذلك المزاج النوعى على الأمزجة الصنفية . والصنى على الأمزجة الشخصية . 


برضا 

20 ولكل واحدة من هذه » صورة مقومة » منها تذبعث 
كيفياته المحسوسة ؛ ورا تبدلت الكيفية وانحفظت الصورة » 
كل اا يذقنى: للماه أن يسكق أو أن ينتدلق عليه الجموة 
والميعان ؛ ومايته محفوظة ,5 


وهذه الأمزجة كلها تكون بحسب النسب امختلفة الواقعة لبعض الأسطقسات إلى بعض 

ف المقادير . 

(؟) أقول : يريد أن يفرق بين الصور الى هى الكمالات الأول » وبين 
الكيفيات الى هى من الكمالات الثانية . 

وإنما احتاج إلى ذلك » لكون الأمزجة من الكمالات الثانية الصادرة عن الكماللات 
الأول . 

فقال : [ ولكل واحدة من هذه صورة مقومة ] . 

أى صورة نوعية » يصير ذلك الواحد بها هو هو ... على ما بين فى الفط الأول - مها 
تنبعث كيفياته المحسوسة . 

واستدل على مباينبها بثلاث حجج : إنيتان » ولية . 

الحجة الأول : قوله : [ ور با تبدلت الكيفية » وانحفظت الصورة؛ مثل ما يعرض 


للماء أن يسخن] . 
وهذا تبدل الكيفية الفعلية . أو أن مختلف عليه الحمود والميعان ء وهذا تبدل الكيفية 

الانفعالية » ومائيته محفوظة » وهى صورته النوعية . 

فإذن المتبدلة غير المحفوظة فى الأحوال . 

وقول الفاضل الشارح : [ النار لا تبنى ناراً بعد زوال الحرارة عنّها ؛ ولا الهواء والأرض 
بعد زوال الميعان والحمود عنهما] . 

إن حكي بذلك مطلقاً فغير مسلم » وإن قيد الحكم بحال بساطنها » فسليء وهو لا 
يقدح فيا قاله الشيخ ؛ لآن استلزام الشىء كيفية” ما . حال البساطة » لا يدل على 
استلزامه إياها حال التركيب . 


اذى 
ليا 03 - ًّ ل 
وتمحك الصءورة - مع انها «حفوظة | فانها ثأدتة يا تفشك 
ولا تضعف . والكيفيات المذبعثة عذها بالخلاف . 
01 
أعراض . والأعراض - كائنة ما كانت . لواحق ؟ فلذلك 


1 
و تك الصور من الاعراض 


وقول الشبخ : [ وربما تبدلت الكيفية ] . 

يدل عا لى أنه لم يحكم بذلك حكمآ كلا شاملا الجميع فى جميع الأحوال . 

الحجة الثانية : وهى أعم من الأول : قوله : [ وتلك الصورة ؛ مع أنها محفوظة » فإمها 
ثابئة لا تشتد ولا تضعف ؛ والكيفيات المتبعثة علها بالقلاف] . 

وذلك لأن إنساناً لايكون أشد إنسانية من آخر ؛ وجاز أن يكون أشد حرارة من آآخر . 

قال الفاضل الشارح : [ الدليل على أن صورة لا تشتد ولا تضعط »ء أن القدر المعتير 
فى التقوم : إن زال فقد بطل المقََّم . ولا يكون ذلك انتقاصاً للصورة » بل بطلانا لها » 
وإنْلم يزلك » بل زال ما وراء ذلك » لم يكن الاشتداد فى ذاته » بل فى عوارضه] . 

ثم قال : [ وهذا الدليل بعينه قائم فى الكيفيات ؛ لأن القدر المعتبر فى نوعية الكيفية 
إن زال فد بطلت الكيفية ؛ وإن لم يزل » لم يكن الزائل معتيراً فمها . 

لإداضح لديل فد بطلت إحدى المقدمتين ؛و إن لم يصح » فقد بطلت الأخرى] . 

وأقول : معنى الاشتداد » هو اعتبار المحل الواحد الثابت » إلى حال فيه غير قار» 
22-0 إذا قيس ما يوجد مها فى آن ما ء إلى ما يوجد فى آن آخخر » يرث يكون 
ما يوجد فى كل آن » متوسطأ بين ما يوجد فى 1 نبن >يطان بذاك الان » ويتجدد جميعها 
على ذلك انحل المنقوم دوبها » من حيث هو متوجه بتلك التجددات إلى غاية ما . 

ومعنى الضعف : هو ذلك المعبى بعينه ٠»‏ إلا أنه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن 

فالاخذ فى الشدة والضعف هو المحل لا الخال المتجدد المتصرم . ولا شك فى أن مثل 
هذه الخال تكون عرضاً » لتقوم امحل دون كل واحد من تلك الهويات . 


ا 

(") وأَيضّما فإن حركاتها بالطبع » وسكوناتها بالطبع » 
منبعثة عن تلك القوى الطبيعء ة الخفية . 

(4) وإذاامتزنجت 1 تفسد قواها » وإلا فلا مزاج . 


وأما الحال الذى تتبدل هوية امحل المتقوم بتبدله » وهو الصورة » فلا يتصور فيه 
اشتداد ولا ضعف »ء لامتناع تبدله على شى ء واحد متقوم » يكون هو هو فى اخالتين ) 
ولامتناع وجود حالة متوسطة ببن كون الثنىء هو هو ء وبين كونه هو ؛ ليس دو . 

والحجة الثالثة : وهى أعم من الأ"وليين » تشتمل على الفرق بين الصور والأعراض » 
بحسب الماهيات» وهى قوله : [ وتلك الصور مقومات للهيولل؛ على ما علمت . والكيفيات 
أعراض . والأعراض ‏ كائنة ما كانت - لواحق ؛ فلذلك لا تعد الصورة من الأعراض ] . 

(") أقول : قد ذكرنا فها مر ؛ أن الطببعة هى مبدأ أول للحركات والسكونات الى 
تكون بالطبع » وذكر فى هذا لموضع أن الكيفيات المشتدة والضعيفة ‏ الى يكين 
الاشتداد والضعف فها احد انواع الخركات -- منيعثة عن الصور النوعية . 

فنبه ههنا على أن الصور النوعية هى الطبائع بعينها بالذات » فهى باعتبار كوا مبادئ 
للحركات والسكونات ؛ طبائع ؛ وباعتبار كونها مقومات للهيولل» صور ؛ وباعشار 
كونها مبادئ المتغيرات فى غيرها » قوى ٠‏ _ 

( 4 ) أقول : قال الشيخ فى الشفاء : [ لكن قوماً قد اخترعوا فى قرب زماننا هذا ) 
مذهبا غريباً » وقالوا : إن البسائط إذا امتزجت » وانفعل بعضها عن بعض » تأدى ذلك 
بها إلى أن تخلع صورها » فلا تكون لواحد منها صورته الخاصة . وليست حينئذ صورة 
واحدة ء فتصير طا هيولى واحدة »؛ وصورة واحدة ]. 

فنهم من جعل تلك الصورة أمرا متوسطاً بين صورها . 

ومنهم من جعلها صورة أخرى من النوعيات , 

فقوله ههنا : [ لم تفسد قواها ] . 

إشارة إلى إيطال ذلك المذهب . 

واحجة عليه أنه لا مزاج حينئذ » بل هو فساد ما ؛ وكون ؛ لأن المزاج نما يكون عند 
بقاء الممتزجات بأعياما . 


الام 


(8) بل استحالت فى كيفياتها المتضادة المنبعثة عن 


( 9 ) بريد تحقيق ماهية المزاج ٠‏ فالعناصر إذا امتزجت أو تفاعلت » فلا يمكن 
أن يفعل كل واحد مها فى الآخر » من حيث أن ينفعل عن ذلك الآخر . 

لأن الفعل إذا كان متقدماً على الانفعال » صار الغالب مغلوباً عن مغاوبه . 

وإن كان متأخراً عنه ؛ صار المغلوب غالباً على غالبه 1 

وإن حصلا معاً » كان الشىء الواحد غالباً ومغلوباً معاً » عن ثبىء واحد . 

وكلها محال . 

فإذن يفعل كل واحد منها بصورته » وينفعل فى كيفيته » ولا يكن بالعكس ؛ لآن 
الانفعال فى الصورة يقتضى الانفعال ف الكيفية الصادرة عنها ؛ إذ المعلولات تابعة لعلاها » 
ولا ينعكس : بل إنما تكسر الصور » وتتكسر الكيفيات ؛ وهناك تستحديل العناصر ىق 
الكيفيات المتضادة المنبعثة عن تلك الصور ء» حى تح<صل بيمها كيفية متوسطة » تستبرد 
بالقياس إلى حارها » وتستسخن بالقياس إلى باردها . 

وكذلك فى الرطوبة واليبوسة . 

ويتشابه الجميع فى تلك الكيفية . 

فتلك الكيفية المتوسطة هى المزاج . 

فقوله : [ بل استحالت فى كيفيتها ] إشارة إلى حركة الأسطقسات ف الكيفيات ؛ 
لآن الكيفية نفسها لا تتحرك ولا تستديل » بل تتبدل . وحلها يستديل قما . 

وقوله : [ المتضادة ] . 

أى المتخالفة . 

فال الفاضل الشارح : او حمل هذا التضاد على المة.ى الذى يكرن بين شيئين فى 
غاية الحلاف » لما كان هذا الحد متناولا للمزاج الثانى الواقع بين أسطةسات #تزجة قد 
انكسرت كيفياتها حسب المراج الأول ] . 

فإِذن ينبغى أن حمل على التخالف فقط حتى يتناوطما معا . 

وقوله : [ متفاعلة فها ] أى الاستحالة تكون فى حال تفاعل الصور ق الكيفيات . 

وقوله : [ حبى تكتد ىكيفية متوسطة توسطا ماع أى إذا كان الحارمثلا عشرة أجزاء » 
والباردة خمسة أجزاء » كانت الكيفية المتوسطة أقرب إلى الحرارة منها إلى البر ودةء 


شف 
قواها » متفاعلة فيها » <ى تكتسى كيفية متوسطة توسطا ماء 


حد ماء متشابه فى أجزائها ء وهى المزاج ٠‏ 
على نسبة الثلث والثلثين » فلا تكون الكيفية متوسطة على الإطلاق دائمً » بل 
توسطاً ما . 
قوله :[ فى حد ما متشابه فى أجزائا] وق بعض النسخ [ متشابهة فى أجزانها ] 
أى فى حد من الحدود الى لا تتناهى بين الأطراف . وذلات الحد يكون متشابباً 
فى أجزاء الأسطقسات ٠‏ أو الكيفية الى فى ذلك الحد تكون متشامبة » فتكون 
حرارة الحزء النارى 'كحرارة الحزء الماثى . 
فهذا ببان ما فى الكتاب . 
وقال الفاضل الشارح : [ أمر المزاج هبى على إثبات الاستحالة . والشبخ لم يثبسها إلا 
ف الخحار والبارد] . 


أقول : وجود المركبات المتشابهة الأجزاء : الى ليست فى ميعان المواء » وجمود 
الأرض » دليل على وجود الكيفية المتوسطة هما » وهى لا تحصل إلا 0 

وههنا بحث : وهو أن يقال : إنكم حكمتم ‏ فيا مر - أن الصور إنما تفعل فى سائر 
المواد بالكيفيات الفعلية . وههنا جعلم الصور فاعلة ؛ والكيقفيات منفعلة ٠‏ فقد ناقضم 
كلامم بوجهين : 

أحرهها : أنكم جعلتم الصور ههنا فاعلة بذامها . لا بتلاث الكيفيات . 

والثائى : أنكم جعام الكيفيات الفعلية منفعلة . 

والحواب : أنا لم نجعل الكيفيات أنفسها منفعلة » بل المافعلة هى المادة » لكن 
انفعالها هو استحالها فى تلك الكيفيات . 

وأيضاً فى نجعل الصور فاعلة فى غير موادها » بذانها » بل بتلاك الككيفيات . 

وبيان ذلك أن الصورة النارية » مثلا » هى المبدا لحصول الحرارة فى مادتما » فإن 
انفردت فعلت فعلها ذلك بذاءبها »وانفعلت المادة عمها» فحصلت الحرارة قى المادة شديدة. 
وإن امتزج الماء بها أثرت هى أيضاً بتوسطها حرارتما تلاك » فى مادة الماء الباردة » بسبب 
الصورة المائية » فكان تأثيرها فيها نقصان برودتها » ١5‏ ذكرنا فى الميل ء سواء . 


تاراق 


الفصل الرابع والعشر ون 
وي وبديه 
)١(‏ ولعلك تقول :لا استحالة ق الكيف وق الصورةأيضاً ؛ 
وأم يسن الماء فى جوهره » بل فشت فيه أجراغ نارية داخلته . 
َ 3 
ولا م يظن اذه برد 4 بل فشت فب4 اوزاء جمددة مغلا : 


ولو كانت تلك المادة خالية عن البرودة ٠‏ لفعلت فبها حرارة » وفعلت فيها أيضاً صورة 

الماء فى مادة النار مثل ذلك . حبى استقرت الكيفية المتوسطة فى المادتين متشاببة . 

والدليل على أن الصورة إنما تفعل فى غير مادتها ء بتسط الكيفية ‏ أن الماء الار 
إذا امتزج بالماء البارد انفعات مادة البارد من الخرارة ٠.‏ 5 تنفعل مادة الحخار هن البرودة ٠‏ 
وإن لم تكن هناك صورة مسخنة 5 

فإذن ظهر أن الفاعلة هى الصورة بتوسط الكيفية . وأن المنفعلة هى المادة المستحيلة 
فى الكيفية » لا الكيفية . 

)١(‏ أقول : قد تبين . مما مغبى . أن القول بالمزاج مبرى على القول بالاستحالة ؛ 
فإن الكيفية المسماة بالمزاج إنما تتحصل بعد استحالة الأركان . وهو أيضاً مبنى على القول 
بالكون ؛ فإن الأجزاء النارية الخالطة للمركبات ٠‏ لا تبط عن الأثير ‏ كادر - بل 
تتكون هناك . 

كان فى المقدمتين من ينكرهما معأ . كانكساغورس وأصحابه القائاين بالحليط . مهم 
كانوا ينكر ون التغير فى الكيفية» وف الصورة . ويزعون أن الأركان الأربنة لا يوجد 
شىء مها صفاً » بل هى مختلطة من تلك الطبائع ٠‏ ومن سائر الطبائع النوعية . وإتما 
يسمى بالغالب الظاهرءها . ويعرض لا عندءلاقاة الغير أن يبرز هلها ها كان كاءنا فيبا ؛ 
فيغلب و يظهر للحس بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه » لا على أنه حداث ٠‏ إلى +لى أنه برز. 
ويكمن فيها ما كان بارزاً » فيصير مغاوباً وغائا » بعد ما كان غالبا وظاهراً . 

وبإزائهم قوم زعموا : أن الظاهر ليس على سبيل بروز ٠‏ بل على سبيل نفوذ من غيره 
فيه » كالماء مثلا : فإنه إنما بتسذن بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار امحاورة له . 


(؟) فإن قلت ذلك » فاعتبر حال المحكوك » والمخلخل ؛ 


والمخضخض » حين يحمى من غير وصول ذارية غريبة إليه . 
6 واعتبر وال المسخن ىق مسمتحصف ) وق متخلخل 9 


والمذهبان متقار بان + فإمهما يشتركان فى أن الماء مثلا » لم يستحل حار » لكن الخار 


نار تخالطه . 
ويفترقان بأن أحدهما يرى أن النار برزت من داخل الماء » والثانى يرى أنها وردت 
عليه من خخارجه . 


وإما دعاهم إلى ذلك » الحكم بامتناع كون الذىء عن لا شىء » وامتناع صير ورة 
شىء شيئأ آخر . فالشيخ لما فرغ من تقرير المزاج » اشتغل بالتنبيه على فساد هذين 
المذهبين ؛ فإن القول بالمزاج لا بمكن مع القول بهما . 

وقدم الرأى الآخير لآنه أشبه بالممكن ء فقرر أولا” مذهيهم ء وهو ظاهر » ثم اشتغل 
بالتنبيه على فساده . واستدل على ذلك بخمسة أمور من المشاهدات . 

(؟) أقول : هذا أول استدلالاته » وهو الاستدلال محدوث السخونة عند الخركة 
العنيفة فما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير وصول نار غريبة يمكن نفوذها 
ف المتسخن . 

فا محكوك هو الشى ء اليابس الصلب الذى بماسه مثله مماسة عنيفة : كخشبتين بابستين ؛ 
فإن المحكوكة مهما تحمى ٠‏ بل تحرق من غير نار » وهو مما تغلب عليه الآرضية . 

والخلخل . هو الذى يجعل قوامه بالقسر ء رقيقاً متخلخلا » كهواء الكير » بإلخاح 
النفخ عليه » ومنع المواء الحار من الدخول إليه ؛ فإنه يتسخن لا محالة ؛ وذلك لآن السخونة 
تستلزم التخلخل : فالحركة الشديدة المقتضبة لرقة القوام تقتضى السخونة أيضاً . 

والخضخض : هو الحسم الرطب كالاء ونحوه الذى محرك تحر يكاً شديداً » فإنه 
يتسخن أيضاً . 

( *) أقول : وهذا استدلال ثان : وهوأن المائعين المتشامبين إذا سخنا فى إنائين » 
أحدهما مستخصف - أى مستحكم الخرم كالنحاس مثلا ‏ والثانى متخلخل ‏ أى 
متخلخل ف الوضع . بمعنى الاشمّال على الفدرج والمسامات الصغيرة » كاللحزف ؛ فلو كان 


يكيان 
هل عنع الاستخصاف نفوذ ما يسخن بالفشو فيه » على نسبة 
قوامه ؟ 

0:0 وهل الامتلاء من مصموم مقدوم » بمنع البلاغ قى 
التسخحن لمذع الفشو- وق بعض النسخ 0 ممتشع الفشو ؛ 52 إذا 
كان لا يخرج منه شىء يعتد به » حتى يخلف ٠كانه‏ فاش 
دعتدك به ؟ 

(50) اتفار ها يال الحيد نيرة .ها فوقة 6 والبارد تمق أسراقه 
ليه دصعد لدمله «* 
التسخن بنفوذ النار وفشوها فى المائع » لوجب أن يتسخن الذى فى المتخلخل » قبل الآخر» 
على نسبة القوامين » لسهولة النفوذ فيه » دون الآخر » وليس الأمر كذلك . 

( 4 ) صماء القارورة سدادها , وفدامها ما يوضع فى فها , 

وهذا استدلال ثالث » وهو أن امتلاء الإناء المصموم ٠»‏ يجب - على تقدير ذلك 
المذهب ‏ أن بمنع عن التسخن ما فيه تسخناً بالغ » لامتناع دخول شىء يعتد به فيه » 
إلا بعد خروج شبى ء عنه ِ إذا التداخل محال 3 وليبمس كذلك . 

(5 ) أقول : وهذا استدلال رابع ء وهو أن القمقمة » إذا ملئت ماء » وشد رأسبا 
شدا محكماًء ووضعت على نار قوية » فإِنها تنشق بعد صير ورة أكثر ماما ناراً » وتصبح 
صبحة عظيمة هائلة » تنفر عنها الدواب والبهام . وهى من حيل المتحار بين . 


فحدوث السخونة والنار داخلها 4 م امتناع دخول النار فها وخر وج الماء ممها 3 يدل 
على الاستحالة والكون معأ . 


الصياحة 1 


5 ) وهذا استدلال خامس ٠‏ وهو أن احمد يبرد ما يوضع فوقه . والأجزاء الباردة 
لا تتصعد بالطبع ؛ ولا قاسر هناك . فإذن هى الاستحالة . 


فيان 


الفصل الحامس والعشرون 
وهم وتشبيه 
)١(‏ أو لعلك تقول : إن النارية كامنة يبرزها الحك 
والخضحضة + من غير دولك سخونة ولاانازية : 
)١(‏ فهل يسعك أن تصدق بوجود جميع الثارية المنفصلة 


عن خشبة العَضى فيها » مخلفة لبقية منها . فاشية فى ظاهر 


يتبرد بالطبع ] مردود 0 لأنه يفتغذى أن يتبرد مثله ؛ من غير وضع على الحمد 3 مثل تبرده. 

)١(‏ هذاهو المذهب الآخخحر » القائل بالكمون والبروز . وإنما اقتتصر على الحاك 
واللحضخضة ؟ لآن كون النار فيا يغلب عليه أن يكون باردا بالطبع . أغرب . 

وقال الفاضل الشارح : ( وذلك لآن هم أن يقولوا : الهواء حار بالطبع . وتأثير الخلخلة 
فيه تصفيته عما يخالطه من الأرض ولماء » حبى تظهر كيفيته . ولا تلزم على ذلاك استحالة] . 

(؟) نبه على فساد هذا المذهب بأن النارية الكثيرة البى تنفصل عن خشبة الخذى ٠‏ 
مها ما ينفصل ‏ ويبى فى ظاهر جمرها وباطنها ما يببى ‏ لا »كن أن تكرن موجودة 
بالفعل فى باطنها على سبيل الكمون غير عحرقة إياها . 

وكذلك النارية الفاشية فى الزجاج الذائب » لو كانت قبل ذلاث ف الزجاج موجردة 
لكانت مبصرة © كنا كانت بعد البروز مبصرة ؛ إذ هو شغاف لا بمنع البدمر عن النفوذ 
فيه » والإحساس عا فى باطنه . 

بل لو لم تكن فى الغضى إلا النارية الباقية بعد التجمر » لامتنع التصديق بوجردها 
بالفءل فيه ء وجودا لا يبر زه الرض والسدق . ولا يدرك بالامس والنظر : فكريف كن 
أن تصدق بوجود جميع تلك النارية الى انفصلت عنها حالة الاشتغال هع هذه الباقية . 

والمراد من قوله : [ ثم الكلام بعد هذا طويل ] . 


وفرض 
الجمر وباطته » وتحس فاشية فى جميع جرم الزجاج الذائب 
عند استشفاف البصر . فلو لم يكن فى الخششبة من النارية 
إلا الباق فيه عند التجمر » لكان لا يسعك أن تصدق بكمونه 
5 لا يبر زه 8 ولا سحق » ولا يلحقه لمس ولا نظرء 
فكيف ولو كان هناك كمون وبروزء لكان أكثر الكامن برز » 
وفارق . 


ثم الكلام بعد هذا طويل ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
نكجة 


)١(‏ اعلم أن استضاءة النار السائرة لما وراءها » إنما يككون 


أن لإبطال احتجاجات أسعاب هذا المذهب » وذكر ما يرد عامهم من مائر اأرجره 
بالتفصيل » بيانات كثيرة » لكن لا كان فما أوردناه كفاية » كان الكلام فما بعد ذلاث 
يقتفى تطويلا . 

واعترض الفاضل الشارح : 3 بأَنْ حرارة الأدوية الخارة كالفرفيرن» كا تكرن اكيرة 
الأجزاء النارية الى فيها » مع أنها غير ظاهرة للحس عند السدق والرفى » فام لا وز 
أن يكون ههنا مثله ؟ 

فإن قيل : ليس فنها أجزاء نارية » لكن تستحن بدن الى عند انفعاله عنها بالخاصية ؛ 
كان قولا بأمها تسخن بالخاصية ء لا بالكيفية » وهذا لاف ما قالته الأطباء ) . 

والحواب : أن الأجزاء النارية الى فى الفرفيون إنما لا تظاهر لالجس لكونها متكسرة 
الكيفية للمزاج » فإن قالوا بمثله » ناقضوا مذهيهم » وإلا لزههم ماهر . 

, أقول : يريد بيان أن النار المرئية ليست ببسيطة » والبسيط شفاف لا لون له‎ )١9 


ايفن 
ذاك لها » إذا علقت شيدًا أرضدًا ينفعل بالضوغ عنها » وكذلك 


1 2 
أصول الشعل ' 
ودرث الذار قورة 5 وى شقافة لا بيقع لها ظل 5 ويمع ل 


ذوقها ظل عن مصباح آخر . 
0 ورعا كان انفراجه ودعت يجمه واد تشماره 34 أكثر م 
حجم الشفاف .© حدى يه يدون لقائل أن يشول : إن الشقرف 


للانتشار 6 بخخلافه لاس يداد الصنو بر بة مسر عخصرية4 الخار 5 


فالمراد باستضاءة النارء شعللها . وقبدها بقوله : [ الساترة لما وراءها ع . 

ليستدل بذلك على كونها مشتملة على أجزاء أرضية . 

م ذكر علة كونها مستضيئة » وهو انفعال الأجزاء الأرضية عنْها بالضوء » فنبه بذلك 
على أن النار الصرفة شفافة » لعدم ما يقبل الضوء عنها . 

ثم استدل على ذلك أبضاً بأن النار القوية المتمكنة من الإحالة التامة للأجزاء الأرضية » 
كما فى أصول الشعل. وحيث تكون النار قوية من سائر أجزالها » [نما تكون شفافة ينفذ 
البصر ؤمها » عديمة الظل ؛ غير ساترة لما وراءها . 

شم قال : [ ويقع لا فوقها ظل ] . 

أى لرأس الشعلة 

(؟) هذا جواب عن سؤال ذكره بعده » وهو أن يقال : لعل الشفيف وعدم الظل 
فى أصول الشعل + كانا لانتشار أجزاء النارية وتفرقها هناك . وعدم الشفيف والظل فا 
فوقه ؟ لاكتنازها واجماعها ؛ وذلك لآن شكل الشعلة يكون فق الآ كثر مخروطاً صنوب رينّاء 
فالأجزاء تنتشر فى قاعدة الخر وط ؛ وتجتمع فى رأسه . 

وأجاب بأنه ربما لا يكون شكله كذلك ٠‏ بل كان بالعكس ٠‏ فكان انفراج رأس 
الشعلة ونحجمه ‏ أى عظمه وانتشاره - أ كر من حجم الشفاف الذى هو أصلها . 

ومع ذلك يكون الشفيف وعدم الظل فى الأصل دون الرأس 


ع 

(*) فبين من هذا 3 الثار البسيطة شفافة كالهواء . 

(8) وإذا استحالت إليها النار المركبة » البى تكون 
منها الشهب » استحالة تامة » شفت ‏ فظن أنها طفئِت . 

(5) ولعل ذلك من أسياب طفرئها أ<ياذًا عندنا . 

(1) والأشبه أن أكثر السبب فى ذلك عندنا» استدالة 
النارية هواء » وانقصال الكثافة الأرضية دخاذًا » الذى كلما 
قويت الذار قل الأنهآ تكون أقدر على إحالة الأرضية بالمام 
نارًا » فلم يبق ما يكون دخاذًا بقاءه فى النار الضعيفة . 


)2 قهذا هو الحبجة ا مق 

( 4 ) أقول : المتحلل اليابس المتصعد لاكتساب الحرارة ‏ أعنى الدخان المرتفعم من 
الأرض - إنما يعلو البخار ؛ لأن اليابس أكبر حفظا للكيفية الفعلية » وأشد إفراطاً فيها 
لذلك . فإذا بلغ الحو الأقصى الخار بالفعل » عله عن اوره الماء والأرض » ومخالطة 
كينا وقر به من الأثير ع اشتعل طرفه العالى أولا » ؛ثم ذهب الاشتعال فيه إلى آخخره » 
فر الاشتعال 25 على مث الدخان إلى طرفه الآخر » وهو المسمى بالشهاب. 

فإذا استحالت الأجزاء الأرضية ناراً صرفة » صارت غير مرئية لعدم الاستضاءة ؛ 
فظن أنها طفئت ؛ فليس ذلك بطفوء . 

(©) أقول : وهو كا إذ! ألقينا شيحة فى تنور مثلا : مشتعل مسعر: صارت النار 
فيه شفافة لقوتها » إن الشيحة تشتعل م تنطقء . 

(5) أقول : وذلك لأن النار عندنا تكون فى الأكير ضعيفة » لإحاطة أضنادها 
بها » فتستحيل هواء ؛ وتنفصل الأرضية عنها دخاناً ٠»‏ ثم بين حال إحالها الأرضية بحسب 
قومها وضعفها . 


ين 
(1) وهذه النكتة غير مناسبة بحسب النوع للغرض » 


الفصل السابع والعشر ون 


لمدممة 


010 انظر إلى شدي الصائع 4 بدأ فخلق أصولا 3 ثم 
خلق ملمها أمزجة شى 4 وأَعَدَ كل مزاج لذوع 4 وجعل إخراج 


(7) أقول : الكلام كان ف المركبات ونسبئها فى المراج » وانجر إلى أبطال المذاهب 
الحالفة لذلك . 

وهذا البحث لا يناسبه من حيث تعلقه بالمزاج والعركيب » ويناسبه من حيث تعلقه 
بالعناصر الى هى أصول التركيب والمزاج ؟ فكان مناسباً تحسب اللكنس دون النوع . 

وكان الأصوب أن يقول : 

[ وهذه النكتة غير مناسبة محسب الصورة ؛ ومناسية محسب الادة ] , 

والغرض من إيراد هذه النكتة هو التنبيه على أن كون النار المحيطة بسائر العناصر » 
غير مرئية » هو لبساطهما . 

)١(‏ أقول: الشيخ قد لاحظ فى هذا الفصل عبارة الشيخ الفاضل أنى نصرالفارابى ؛ 
فإنه قال فى الختصر الموسوم ؛ [ عيون المسائل ] . 

بهذه العبارة : [ حكمة البارى تعالى فى الغاية » لأنه خاق الأصول » وأظهر متها 
الأمزجة المختلفة ؟ وخص كل مزاج بنوع من الأنواع ؛ وجعل كل مزاج كان أبعد عن 
الاعتدال » سبب كل نوع كان أبعد عن الاعتدال ؛ وجعل النوع الأقرب من الاعتد ال 
مزاج البشر » حنى يصلح لقبول النفس الناطقة ] . 

فالأصول هى الأسطقسات الأربعة » وإخراج الأمزجة عن الاعتدال هومزاج أقرب 
المعادن إلى العناص . 


١غ“‏ 
الأمنجة عن الاعتدال » لإخراج الأنواع عن الكمال ؛ وجعل 


وإعا قال : [ أقربها من الاعتدال الممكن ] . 
لأن الاعتدال الحقيى عنده ليس بموجود . 


وف قوله : [ لتستوكره ] . 
استعارة لطيفة منبهة على تجر يد النفس » إذ جعل نسبتها إلى المزاج نسبة الطائر إلى 
وكره . 


واعلم أن انكسار تضاد الكيفيات» واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية » نسبة مها 
إلى مبدنها الواحد » وبسبيها تستحق لآن يفيض علما صورة أو نفساً عفظها . فكلما كان 
الانكسار أثم » كانت النسبة أكل » والنفس الفائضة ميدنها أشبه , 

واعترض الفاضل الشارح : على قول الشيخ : [ وأعد كل مزاج لنوع ] . 

[ بأن كلمزاج إنما يستعد لقبول صورة لذاته » لا بجعل غيره . 

واستشهد بقوله فى العمط حامس : « إن وجود المحدث بالفاعل » وكونه مسبوقاً بالعدم » 
ليس بفعل الفاعل » بل لذاته ه . . ] 

وأقول : موجد الذىء هو الموجد لصفاته الذاتية » فإن فاعل السواد » هو الذى فعله 
لوا 2 

وأما قوم : تلك الصفات له لذاته » لا بفعل فاعل » فليس معناه أنها ليست بفعل 
فاعل الشىء » بل إنها إنما صدرت عن فاعل الذىء بتوسط ذات الثّىء » وليست بفعل 
فاعل مباين هما ؛ فإن بعض الصفات مذاجة معهما إلى غيرهما . 

واعترضى أيضاً على قوله : [ وأقربها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان ] . 

[ يأن مباحث الطبيعة شهدت بأن أعدل الأعضاء جلد الأصابع » وأخرجها عن 
الاعتدال القلب » فكان ينبغى أن تتعلق النفس بتلك الحلدة » لا بالقلب ] . 

وأقول : كون جلد الأصابع أعدل الأعضاء » لا يقتضى كونه على أعدل الأمزجة 
على الإطلاق » فإن الأعضاء من حيث هى أعضاء ليست بقريبة من الاعتدال» لغلية 
الحزأين الثقيلين عليها . 

وأيضاً ليست الأعضاء مما تتعلق به النفس أولا . 


4" 
أقر بها من الاعتدال الممكن » مزاج الإنسان ٠»‏ لتستوكره 


نفسه | لناطفة « 


والمزاج المستعد لقبول الصورة الحيوانية ‏ فضلا عن الإنسانية - ليس هو مزاج 
الأعضاء » بل هو مزاج الأرواح البى تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيفة فيها من التساوى . 
فهى أول شى ء تتعلق النفوس به . 

ثم إن تلك النفوس تحتاج بسبب محافظة تلك الأرواح» و[ كالها الشخصى والنوعى » 
أولا : إلى عضو بحصر تلك الأرواح » ويمنعها عن التفرق » هو القلب . 
ثمإى عضو : يغذيها » هو الكبد. 

وإلى عضو : يعدها لآن تصير مبدأ للحس والحركة ء هو الدماغ . 

ثم إلى سائر الأعضاء : عضرا بعد عضو » بحسب حاجانها فى أفعالها المختلفة الممرتبة 
إلى أن تنتهى إلى جلد الأملة وغيره . 

فيم بجميع ذلك » التشخيص » على التفصيل المذكور فى كتب الطب . 

فهذا وأمثاله ليس مما يخى على الناظر فى كتبهم » ولككن من لم يجعل الله له نوراً فا له 


من نور. 


النمط الغالث 
فق النقس الارضسةوالنعاورةة 


الفصل الأول 


كئ5ظ5ظ5 


) 0 اريجع إلى دفسدك كل هل إذا "كنت معيدا 6 بل 


٠‏ إما فصل النفس إلى الأرضية والسماوية ؛ لأنها لا تقع عليهما بمعبى واحد بعد 
اشيراكهما فق معبى . 

فالمبى المشترك قولنا : كال أول بحسم طبيعى . 

أما الكمال الأول : فقد مر بيانه . 

وأما الحسم ههنا : فبمعتى الحنس » لا المادة . 

وأما الطبيعى : فا يقابل الصناعى . 

والمعبى الذى ينضاف إلى ذلك : فتنحصل النفس الأرضية ء متناولة للنفوس النباتية » 
والحيوانية » والإنسانية » هو أن نقول ‏ بعد قولنا : الحسم طبيعى ‏ آلى » ذى حياة 
بالقوة . 

ومعناه : كونه ذا آلات يمكن أن يصدر عنها ‏ بتوسطها وغير توسطها ‏ ما يصدر 
من أفاعيل الحياة » التى هى التغذى ٠‏ والدو ء «التوليد » والإدراك » والحركة 
الإرادية » والنطق . 

والمعبى الذى ينضاف إلى ذاك » فتتحصل النفس السماوية هو أن نقول ‏ بعد 
قولنا : لحسم طبيعى - ذى إدراك وحركة تتبعان تعقلا كلينًا حاصلا بالفعل , 

)١(‏ أقول : يريد أن ينبه على وجود النفس الإنسانية » يأن الإنسان الكامل 
الإدراك ء وغير كامله » الذى يختل إدراكه : إما بالحواس الظاهرة » كالناكم ؟ وإما 


اوحض 


251 
وعلى بعضص أحوالك غيرها » بحيث تفطن الثيىء فطنة 
صحيدة » هل تغفل عن وجود ذاتك » ولا تثبت نفسيك ؟ 
ما عندى أن هذا يرن للمستيصر .:.دى. إن النائم ل ذومه » 
والسكران قى ممككرة ؛ لا يعزب ذاته عن ذاته »وإن لم رشبت ' 

تمثله لذاته ق ذ كره 1 
وو توفميك: أنذاة لنتقة: له ع أرل ةيا مسي 
العمل والهسأة » وفرض 


03 
لا د بمر أجزاءها 4 ولا تعلامس اعضاوها 4 بل هى ممقرجة 


أ 


ذها على جملة دن اأوضع رالهيأة 4 


5 3 د لسسس ‏ سسنسسسس لالسسس ‏ سسم متك 
: . .- 


بالحواس الظاهرة والباطنة. جميعاً ٠‏ كالسكران : بشرط أن يكون له مع ذلك فطنة 
صميحة - لا يغفل عن وجود ذاته . 

م زاد إيضاحاً » بفرض حالة للإنسان لا يدرك فبها شيئاً غبر ذاته » وهو أن يتوهم أنه 
خلق ؛ أول خلقه ؛ حبى لا يكون له تذكر أصلا . واشترط كونه و صديح العقل» ليتنبه 
لذاته ؛ وكونه « صحيح الحيأة » لثلا يؤذيه مرض » فيدرك <الا لذاته غير ذاته ؟ وكونه 
١‏ بحيث لا ببصر أجزاءه » لثلا يدرك جملة : فيحكم بأنه هى »و دلا تتلامس أعضاؤه » 
لثلا بحس بأعضائه ؛ بل[أمنفرجة ومعلقة فى هواء طلق - بيفتح الطاء » وسكون انلام 
أى غير محسوس بكيفية غريبة فيه » من حر أو برد . يقال يوم طلق » وليلة طلقة » 
إذالم يكن فبه حر ولا قر » ولا شى ء يؤذى . 

وإنما اشترط كون الهواء طلقاً » لئلا بحس بذىء خارج عن جسده أيضاً » فإن 
الإنسان فى مثل الحالة المذكورة » يغفل عن كل ثىء » كأءضائه الظاهرة والباطنة » 
وككونه جسما ذا أبعاد ». وكحواسه وقواه . وكالأشياء الشارجة عنه جميعاً » إلا عن 
ثبوت ذاته فقط . 


فإذن أول الإدراكات على الإطلاق وأوضحها ٠‏ هو إدراك الإنسان نفسه . وظاهر أن 


يكن 
ومعلقة لحظة ما» قْ هواء طلق 4 وسدددها قل غمهملت عن كل 


05 
شىء » إلا عن ثبوت أنيتّها ٠‏ 


الفصل الثانى 


يا 5 
ميك 
© © 


١ )‏ ) اذا تدرك حينكل 4 وقبله ؛ وبعذه » ذاتك؟ وما المدرك 
من ذاتك 0 أترى المدرك مذك عد مشاعرك ؟ أم عقلك 4 وقوة 
غير مشماعرك وما يناسبها ؟ فإن كان عقّلك » وقوة غير مشاعرك 
بها تدرك ؛ أفبوسط. تدرك؟ أم بغير وسط. ؟ ما أظنك تفتقر 


مثل هذا الإدراك لا يمكن أن يكتسب حد أو رسم ء أو شبت ككيجة أو برهان : 

وقول الفاضل الشارح : [ إن الشيخ لم يبين أن هذه القضية أولية » أو برهانية » ثم 
حكمه عليها بألا برهانية » ثم تمحله فى إقامة البرهان عليها » ثم تزبيفه لبراهينه ] خبط 
كلها » لا فائدة فى الاشتغال مها . 

)١(‏ أقول : يريد التنبيه على أن الإنسان لا يدرك نفسه إلا بنفسه ء لا بقوة غير 
نفسه » ولا بتوسط شىء آخر . وذلك بالبحث عن المدرك عند الغرض المذ كور » بل ى 
جميع أحوال الإدراك ما هو؟ » وكذلك المدرك . 

وبدأ بالمدركك » وقسمه إلى المشاعر الظاهرة » و إلى الباطنة كالعقل وغيره . 

وقسم الباطنة إلى : 

ما يدرك بوسط . أو بغير وسط . 


وإلى ما يدرك بنفسه » أو بقوة شىء آخر غيره . 
وبين أن الإدراك فى الفرض المذكور ءلم يكن بقوة أخرى : ولا بتوسط ثبىء آخرء 
لأن المدرك في ذلك الفرض كان غافلا عما يغايره . 


5 
فى ذلك - حينقذ - إلى وسط ؛ فانه لا وسط. . فبى أن تدرك 
ذاتك من غير افتقار إلى قوة رق » وإلموسط. . فيإنه لا وسط. 

قبى أن يكون مشاعرك » أو بباطنك بلا وسط. . ثم انظر ٠‏ 


الفصل الثالث 


سدبية 


10 أتحصل أن المدرك ودلك 4 أهو م يدرك البعمر من 
إهابك ؟ لا ؛ فإنك إن انسلخت عنه » وتبدل عليك » كنت 
انك أشقب أن شو ها قن كوو فييك ما لين أيعاا إلا 


من ظواهر أعضائك ؟ لا ؛ فإن حالها ما سلف . ومع ذلك 

فبى أن يكون ذلك الإدراك بالمشاعر الظاهرة » أو الياطنة » بلا وسط ٠‏ وعلى وجه 
لا تتصور مغايرة بين المدرك والمدرك البتة . 

)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن نفس الإنسان ليست بمحسوسة . فبحث عن المدرك 
وقسمه إلى أن يكون : 

إها تحسوساً . 

أو غير تسوس . 

وإن كان محسوساً » فهو إما : 

جزء من البدن . 

أو كله . 


وإن كان جزءاً » فهو إما : 
شىء من ظواهر أعضائه . 


1 
55 5 ٍِ 03 
فقد كنا فى الوجه الاول من الفرض » أغفلنا الحواس عن 
98 3 2 
أفعالها فمين أنه ليس مدر كلك حينكذ عضوا من أعضائك : 
كقلب أو دماع : وكيف ويخى عليك وجدودهما إلا بالتشريح » 
ولا مدرّكك جملة من حيث هو جملة » وذلك ظاهر لك مما 
- و - 
نمتحنه من نفسك » ومما ذبهت عليه . فمدرراكك شىء آخر 
غير هذه الأشياء التى قد لا تدركها وأنت مدرك لذاتك؛ والبى 
لأتحدها سروورة فق أن تكوق أت أنته, اندر كك لمن عن 
عااقها انر كه بشنا” مرعة مم الرجوه #ابولامبنا فيه لعن 


ممأ يدل 5ه ٠.‏ 


اسستس كت . مسس مد . امس سس سس 0 -_. 


أو شىء من بواطنم! . 

وهذه أربعة أقسام . 

ثم أبطل أن يكون المدرّك شيئاً من ظواهر البدن » بوجهين : 

أحدهما : أن الإنسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه » لكان هو هو » ولكان مدركاً 
لذاته . 

والثانى : أن ظواهر البدن لا تدرك إلا بالحواس . وهو فى الفرض المذكور كان 
غافلا عن الحواس » وعما تدركه الحواس ؛ مع أنه مدرك لذاته . 

وأبطل أن يكون المدرك شيعا من أعضائه الباطنة » بأنها لا تدرك إلا بالتشريح » وهو 
فى الفرض المذكور كان غافلا عن التشربح » وعما يوجبه التشريح . 

وأبطل أن يكون المدرك جملة البدن ٠‏ بأنه حين يمتحن نفسه » بجد نفسه مدركاً 
لذائه » غافلا عن تفاصيل أعضائه ؛ وبأن إدراك المركب لا ينفلك عن إدراك أجزائه الى 
يكون كل واحد مها غير المركب ٠‏ وكان الإنسان فى الفرض المذ كور غافلا عما يغايره . 


"14 


الفصل الرابع 


لم وميه 


) ولعذاثك تقول , | ما انيت ذالى بوسط من فعلى‎ )1١( 
فيجب إذن أن يكون لك فعل تثبته ف الفرض المذكور » أو‎ 


اللبلممع 52-0 .م .”ا ببييبيبييييحس . 101 ا . . بو ا سس ويه 


فظهر أن المدرك هو شوىء غير أجزاء البدن جملة وفرادئ » الى بمكن أن يغفل عنها 
المدرك لذاته حالة الإدراك ؛ لكونها غبر ضرورية الإدراك فى كونه مدركاً لذاته . 

وظهر من ذلك أن المدرك ليس عحسوس » ولا ما يشبه المحسوس ؛ ثما سنذكره ‏ 
يععى المتخيل والموهوم . 

)١(‏ أقول : إثبات الأشياء البى محنى وجودها » قد يكون بعللها . كما فى برهان 
لى . وقد يكون بمعلولانها » كما فى الدليل . 

ووهم الإنسان لا يذهب إلى إثبات ذاته بعلله : فإن وجوده له ٠‏ أظهر من وجود علله . 
فإن ذهب فعساه أن يذهب إلى إثاته ععلولاته » الى هى أفعاله وآ ثاره » فإن أكثر القوى 
نثبت بأفعالها وآ ثارها . 

والشيخ أبطل هذا الوم بوجهين : 

وجه خاص بهذا الموضع : وهو أن الإنسان فى الفرض المذ كور كان غافلا عن أفعاله » 
6 إدراك ذاته , 

ووجه عام : وهو أن الفعل إن أخذ من حيث هو فعل ما » من غير اختتصاص 
بفاعله ؛ فهو لا يدرك إلا على فاعل ما » غير معين » ولا يمكن أن يستدل الإنسان به على 
فاعل معبن هو ذاته . 

وإن أخذ من حيث هو فعل الفاعل المعين ٠‏ فالفاعل المعبن يكون معلوما قبله» 

ولا أقل من أن يكون معلوماً معه : فلا بمكن أن يستدل بذلك عليه : 

وبالحملة الاستدلال بالفعل على الفاعل » استدلال ناقص »ء لا يتأدى إلى معرفة ذات 
الفاعل ما هو . 


امنا 
حركة أو غير ذلك . فنى اعتبارنا الفرض المذكور جعلناك 
ععزل من ذلك . 
0 3 0 

وأما بحسب الأمر الأ » فإن فعلك إن أثبته فعلا مطلقا 

فيجب أن تثبت به فاعلا مطلقًا لا خاضًا » هو ذاتتك بعينها . 

وإن أشبته فعل لك 3 فلم ديت به ذادك 3 بلذاتك رع 

من مفهوم فعلك من حي ث هو فعلك ؛ فهو مثبت ف الفهم قبله 
ولا أقل من أن يكون معد ع لا" به4. 


فاتك مشبدة ليه ره ؟, 


سل ل 


فإذن إثبات الإنسان نفسه بوساطة فعلها محال . 

والفاضل الشارح : نسب كلام الشرخ فى هذه الفصول إلى التطاويل ع ورام اختصاره 
حجة على أن ذات الإنسان ليست هى أعضاءه » فقال: 

[ الإنسان عالم بشبوته » وإن كان غافلا عن جميع أعضائه . والمعلوم مغاير لما ليس 
بمعلوم . فذاته مغايرة لأعضائه ] . 

وهذا هو الذى قرره الشيخ بعينه . 

ثم عارضه : [ بأن الإنسان يعلم ذاته التخصوصة ء ولا عطر بباله تصور النفس الى 
يقولون بها . فكل ما مجعلونه عذراً عن ذلك » فهو عذر عن هذا الكلام ] . 

وأقول : ليت شعرى ما يريد بالنفس الى يقولون بها ؟ إن أراد به ذات الإنسان 
المدركة المحركة » فلا مغايرة . وإن أراد بها شيئاً آخخر » فالشيخ لم بقل بها . 

وينبغى أن يعلم أن هذا الرجل أعظم قدراً من أن يهل أمثال هذا » لكنه يتجاهل 
فى كثير من المواضع ١‏ تقربا إلى الجهال . 


الفصل الليامس 


إشارة 


)١(‏ هو ذا رتحرك الإنسان بشىء غير جسميته الى 


)١(‏ يريد إثبات أن نفس الإنسان غير الحسمية والمزاج » تصدر عنها الأفاعيل 
المنسوبة إليه » من مأخذ آخر : وهوالوجه الذى تثبت به صور سائر الأنواع وقواها . 
فنقول -- قبل اللحوض فيه - : 

إن صور المركبات تقوم موادها : وتجعلها شيئاً ما غير المواد . فهى من حيث هى 
كذلك ٠»‏ مبادئ لفصول منوعة . 

ومن حيث تصدر عنها أفعال مختلفة » هى قوى وطبائع . 

فن الأفعال الصادرة عنها : حفظ موادها المجتمعة من الأسطقساتالمتضادة: بكيفياتها 
المتداعية إلى الانفكاك » لاختلاف ميرها إلى أمكنها المختلفة . 

والصورة البى يقتصر فعلها على هذا القدر » معدنية . 

ومنها : الأفعال النباتية الى مها جمع أجزاء أخر من الاسطقسات » وإضافها إلى 
موادها » وصرفها فى وجوه التغذية والإتماء والتوليد . 

والصورة الى تصدر عنها هذه الأفعال » مع الحفظ المذكور ٠»‏ نفس نباتية . 

ومنها الأفعال احيوانية » البى هى الحس والخركة . 

والصورة الى يصدر عنها هذان الفعلان» مع الأفعال النباتية والحفظ المذ كور » 


وأما النفس الإنسانية » فهى الى تصدر عنها الأفعال السابقة كلها » مع النطق 
وما شبعة . 


فالشيخ يريد فى هذا الفصل » أن يستدل ببعض هذه الأفعال على وجود النفس 
الإنسانية . من حيث هى نفس » أو صورة ما » لا من حيث هى ذائها المدركة لنفسها » 
فإنها من حيث هى تلك » لا يمكن أن تثبت بأفعالها » على ما مذبى . 

وبدأ بأظهر الأفعال المذكورة » وهى الحركة الإرادية والحس . 


أهم 
لغيره » وبغير مزاج جسدمه الذى مائعه كثيرا حال حركته قى 
جهة حركده » بل ف نفس ح ركته . 


ليلد 


فاستدل بالحركات الإرادية امختلفة أولا » وذلك لها مبدأ . 
ولا يحوز أن يكون مبدؤها جسمية الإنسان » لما موجودة لغير الإنسان » كالعناصر 
والحمادات . 

ولا مجوز أن يكون مبدؤها المزاج ٠‏ لأن المزاج يقتضى حركة المركب ؛ إلى مكان 
يقتضيه غالب أجزائه » إما مطلقاً »أو بحسب الاجماع » أوسكونه فى مكان اتفق حدوثه 
فيه » على ما تمقرر . 

وبالحملة لا يقتضى حركات مختلفة » ى جهات مختلفة » لكونه كيفية متشاببة غير 
مختلفة » بل هو مما مانم الإنسان كثيراً وقت حركته » فى جهة الحركة » كما إذا صعد 
الإنسان على جبل فإنه يريد الفوق » ومراج بدنه ‏ لغلبة الثقيلين فيه بقتضى السفل . 
بل ى نفس حركته » كا إذا أراد الإنسان أن يتحرك على الأرض »2 و«مزاجه يقنضى 
سكونه عليها لثقله ‏ 

والفاضل الشارح : فسر حال الحركة فى قوله : 

[يافعه كثيراً حال حركته فى جهة حركته ] , 

بالسرعة والبطاء » فقال :[ وذلك فى وقت الإعياء ؛ فإن المزاج يمانم كون الحركة 
سريعة » كالإنسان إذا أراد رفع قدمهء فجهة الخركة الإرادية هى الفوق » وعند الإعياء ؛ 
لا تكون تلك الحركة سريعة ] . 

أقول : والأظهر أنه ير يد حال الحركة » وقت الممانعة الواقعة بيئْهما فى جهة الخركةء 
بأن يقصد الإنسان جهة » والمزاج أخرى ٠‏ فإذن ذلك لا يكون إلا فى حال الحركة » 
كا ذكرناه . 

وفسر أيضا قوله : [ بل فى نفس حركته ] . 

بالرعشة » قال : [ لأن النفس تحركها إلى فوق » والمزاج إلى أسفل ٠‏ فتتركب 
الحركة منهما ] . 
أقول : الرعشة لا تتركب من هاتين الحركتين فقط : بل من كل حركة فى جهة 


؟ه” 

6 وكذلك يدرك غير جح مسهمشه ؛ وبغير ٠زاج‏ «سهيشة © 
الذى حم عن إدراك الشّبيه 6 ويستحيل عند لقاء الضد »2 
فَكيف بلمس به 8 

٠ 0 ع‎ 

(9) ولآن المزاج واقع فيه بين أضداد متنازعة إلى الانفكاك 

إنما يجرها على الالتكام والامتزاج » قوة غير ما يتبع التعآمها , 


ثر يدها النفس : ومن حركة فى مقابل تلك الجهة ؛ تحدث من امتناع العضو عن طاعة 
النفس ؛ فإنه إذا أحدث محرك ميلا إلى:'جهة. » وعارضه مانع » أحدث ذلك المانع ميلا إلى 
مقابل تلك الحهة » كنا فى الحجر الحابط إذا وقع على جسم صاب » فرجع صاعداً , 

وأيضاً عند تحر يك النفس إلى فوق » والمزاج إلى أسفل » لا تكون الممائعة .مهما ى 
نفس الحركة ء بل قى جهتها » فإن الممانعة فى نفس الحركة » تكون إما : 

بأن تريدها النفس ء ولا يقصدها المزاج » كا فى حال الحركة عن المكان الطبيعى. 
أو يتقصدها المزاج » ولا تريدها النفس » كا فى حال اطوى . 

(؟ ) أقول : وهذا استدلال بالإدراك . فإنه أيضاً يقتذضى مبدأ » ولا يجو ز أن يكون 
مبدؤها الحسمية المشتركة » ولا المزاج » فإنه كيفية ما » لا تتأثر عما يوافقها فى النوع » 
فيمنع المدرك عن إدراكه ؛ إذ الإدراك إنما محصل بانفعال المدرك » على 1٠١‏ سيظهر . 
ويستحيل عما يخالفها » فلا تبى معه موجودة » فكيف يلمس المدرك بها » وهى غير 
موجودة ؟ 

,"2 وهذا استدلال بوجود المزاج نفسه » ويقائه » عل وجود النفس . 

وهو أن المزاج ‏ كا مر إئما حدث بين اسعاقسات متضادة متنازعة إلى الانفكاك » 
لاختلاف ميوفا إلى أمكنتها . فهو محتاج أولا : 

إلى ثىء مجمعها بالقسر » حى ترج وتلتم بعد الاجماع » ثم تتفاعل ؛ فيحدت 
بعد ذلك » المزاج . 

وإلى شىء محفظ الاسطقسات بالقسر مجتمعة ليب المزاج موجوداً » وإلا تفرقت 
محسب طبائعها » فانعدم المراج . 


م 
من المزاج وكيف »ء وعلة الالتكام وحافظه » قبل الالتغام » فكيف 
لا يكون قبل ما بعده ؟ 

رهذا الالتئام كلما يلحق الجامع الحافظ. وَمَن » أو عَدَمِ » 
يتداعى إلى الانفكاك . 

(4) فأصل القوى المحركة والمدركة والحافظة للمزاج » 


فالمزاج المستمر الوجود محتاج إلى جامع وحافظ : 
احدضا : سيب وجوده . 
والثانى : سبب بقائه . 
وا متقدمان على الالتثام ؛ المتقدم على المزاج. 
وهذا هو المراد من قوله : [ وكيض » وعلة الالتثام وحافظه » قبل الالتئام » فكيف 
لا يكون قبل مابعده ؟ ] أى وكيف وعلة الالتئام وحافظه يكونان قبل الالتثام المستمر 
الوجود + فكيف لايكونان قبل المزاج الباق » الذى هو بعد الالتئام ؟ 
وهذا الالتثام يتداعى إلى الانفكاك عند لحوق الخامع والحافظ وهن"» بالأمراض 
الميكة مثلا ؛ أو عدم » بالموت ؛ لارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة . 
وهذا استدلال مؤكد للذى قبله ء باعتبار المشاهدة . 
فإذن هناك شى ء هو ابخامع والحافظ للمزاج : وهو الشبىء الذى صارالمركب به إنساناً . 
( 4 ) هذه نتيجة للا تقدم . وإثما صرح بتسميته بالنفس ؛ لآن الاصطلاح وقع على 
أن مبدأ هذه الأفعال » هو النفس . 
ولا تيين كونه صورة » وكان كل صورة جوهراً ؛ صرح بأنه جوهر » فقَال : [ وهذا 
هو الحودر الذى يتصرف فى أجزاء بدنك ٠‏ ثم فى بدناك ع . 
وما كان تصرفه قى أجزاء البدن » أقدم من تصرفه فى البدن ؛ لآنه يتعاق ؛ أول 
تعلقه » بالروح ء ثم بالأعضاء الى هى أوعيته » ثم بسائر الأعضاء الرئيسية » الى ه 
مبادئ الأفعال الحيوائية والنباتية + ثم بالأعضاء المرءوسة الباقية . وعند ذلك يصير متصرفاً 
فى جميع البدن . 


ل-ح .سس للبنست ههه 


غ6 
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شىغ آخر لك أن تسحيه بالنقفس . وهذا هو الجوهر الذى 


وإنما اختار الشبخ من الأفعال المنسوبة إلى النفس - للاستدلال المذكور - الحركة 
والإدراك ؛ لغرض يذكره فى الفصل التالى هذا الفصل . 

ول يذكر النطق ؛ لآن ماهيته غير بينة » إلى أن يبين . 

وإما “دفم إلى الاستدلال بالمزاج ء لا بالقصد ء بل إنما أراد أن يذكر أن النفس 
ليست هى المزاج - على ما ذهب إليه بعض الناس - فذكر أن المزاج نفسه بحتاج إلى 
النفس ٠»‏ فكيف يكون هو النفس ؟ 

وقد يرد على هذا الموضع سؤال مشهور » وهو أن يقال : 

إنكم قلتم : إن المركبات إنما تستعدلقبول صورها من مبدهاء بحسب أمزجما المختلفة » 
ويحب من ذلك تقدم الأمزجة على تلك الصور . 

والآن تقولون : إن النفس الى هى صورة للحيوان » جامعة لاسطقساته . والجامعة 
للاسطقسات يجب أن تكون متقدمة على المزاج . 

وهذا تناقض . 

وأجاب الفاضل الشار ح عن ذلك : بأن الخامع لأجزاء النطفة نفس الوالدين » ثم إنه 
ين ذلك لاح ل سر اذى الع رى ريسيد شرك شين وام لا فيان بسلاسددد | 
حافظة له » وجامعة لسائر الأجزاء بطر يق إيراد الغذاء . 

وقال فى رسالته المشتملة على أجوبة مسائل و المسعودى »: 

[ واعلم أن الجامع لتلك العناصر ء غير اللحافظ لذلك الاجماع . 

ولا كتب « بهمينيار » إلى الشيخ وطالبه بالحجة على « أن الخامع للعناممر فى بدن 
الإنسان هو الحافظ ها » فقال الشيخ : كيف أبرهن على ما ليس ؟ فإن الجامع لأجزاء 
بدن الحنين هو نفس الوالدين . والحافظ لذلك الاجماع أولا » القوة المصورة لذلك البدن » 
ثم نفسه الناطقة ٠‏ 0 

ثم قال : [ وتلك القوة ليست قوة واحدة باقية فى جم.ع الأ<وال» إلى هى قوى متعاقبة 
بحسب الاستعدادات التلفة لمادة الحنين . 

وبالحملة : فإن تلك المادة تبى فى تصرف المتصورة ؛ إلى أن يحصلى تام الاستعداد 


ووم 


دترا ف قْ ازا بدك م قَْ رددْكُ 3 

00 فهذاما قال هذا الفاضل فيه . 

وقال الشبخ فى الفصل الثالث » من المقالة الأولى » من عار النفس ٠»‏ فى الشفاء : 

[ فالنفس البى لكل حيوان » هى جامعة اسطقسات بدنه + ومؤلفها » وم ركبها: على 
نحو تصلح معه أن تكون بدنألا » وهى حافظة لهذا البدن على النظام الذى ينبغى] . 

فقول الشيخ ف الشفاء والإشارات ٠‏ مخالف ما ذهب إليه الفاضل الشارح دهتاء 
وما نقله عن الشيخ فى رسالته . 

وأيضاً إن كانت نفس الأم ٠‏ مدبرة للمزاج : فكيف فوضت التدبير بعد مدة . إلى 
الناطقة ؟ ونا يحرى أمثال هذا ء بين فاعلين غير طبيعيين بإرادات متجددة . 

وإن كانت المَوةِ المصورة : مدبرة ؛ والمصورة من القوىالخادمة للنفس . البى 53 
بمنزلة آلات لا » فكيف خدمتالمصورة » قبل حدوث التفس البى هى مدومتها ؟ وكيف 
فعلت بذائها ؟ فإن الآلة ليس من شأنبها أن تفعل : من غير مستعمل إياها . 

وما تقتضيه القواعد الحكمية البى أفادها الشيخ وغيره : هو أن نفس الأبوين تجمع 
بالقوة ابلحاذبة أجزاء غذائية » ثم تجعلها أخلاطاً : وتفر ز منها يالقوة الأولدة » مادة المى : 
ونجعلها مستعدة لقبول قوة من شأًئها إعداد المادة لصمر ورتها إنساناً فتصير بتلاث القرة منيا, 

ولك القوة تكون صورة حافظة مزاج المنى » كالصورة المعدنية , 

م إن المنى يتزايد مالا فى الرحم » » تحسب استعدادات تكتسيبها هناك ؛ إلى أن يصير 
مستعاد”ًا لقبول نفس أكل بصدر عمها مع حفظ المادة : الأفعال النباتية ؛ فتجذب الغذاء ؛ 
فتضيفها إلى تلاك المادة : فتنميها : وتتكاءلل المادة بير بينها إياها » فتصير تلات المصورة 
مصدراً : مع ما كان يصدر عنها هذه الأفاعيل . 

وهكذا إلى أن تصير مستعدة لمبول نفس أ كل تصدر علها » مع جميع ما تقدم ؛ 
الأفعال الحيوانية أيضاً 

قتصدر عنها تلك الأفعال أيضاً » فيتم لان ؛ و ككامل »إل أن بصي سكعل ١‏ لقبول 
نفس ناطقة » أو يصدر عنها مع جميع ما تقدم ؛ النطق » وتبى مدبرة ق البدن ؛ إلى أن 
بحل الأجل . 

وقد شبهوا تلك القوى فى أحوالا من مبدأ حدوما إلى استكماها نفساً مجردة » نحرارة 


كه" 


إشارة 


)١(‏ فهذاالجوهر فيك واحد » بل دو بخ عند التحقيق. 
تحدث فى فح من نار مشتعلة تجاوره نم تشتد ؛ فإن الفحم ‏ بتلك الحرارة ‏ يستعد 
لأن يتجمر ؛ وبالتجمر يستعد لأن يشتعل ناراً شبيبة بالنار المجاورة . 

فبدأ الحرارة النارية الحادثة فى الفحم كتلك الصورة الخافظة . واشتدادها كبداً 
الأفعال النباتية . وتجمرها كبدأ الأفعال الحيوانية . واشتعاها نار » كالناطقة . 

وظاهر أن كل ما يتأخر يصدر عنه مثل ما يصدر عن المتقدم وزيادة . 

فجميع هذه القَوى كثبىء واحد : متوجه من حد ما من النقصان » إلى حد ما 


واسم النفس واقع منها على الثلاث الأخيرة ؛ فهى على اختلاف مراتبها » نفس لبدن 
المولود . 


وتبين من ذلك أن الخامع للأجراء الغذائية الواقعة فى المنيين هو نفس الأبوين . وهو 
غير حافظها . والجامع للأجزاء المضافة إلبها » إلى أن يم البدن ‏ وإلى آخر العمر » 
والحافظ للمزاج هو نفس المولود . 

وقول الشيخ [ إمبما واحد ] بهذا الاعتبار . 

وقوله : [ إن الجامع غير الحافظ ع بالاعتبار الأول . 

وبالحملة فالغرض ههئا على التقديرين -. أعبى أن يكون الجامع والحافظ » شيكين» 
أو شيئاً واحدأ سد حاصل ؛ لآن المزاج محتاج إلى ثىء آخر » هو النفس : سواء كانت 
نفس ذلك البدن ٠‏ أو نفساً أخرى . 

)١(‏ يريد بيان أن الحوهر الذى أثبته فى الفصل المتقدم » بالحركة » والإدراك؛ 
وحفظ المزاج » هو شْىء واحد بعينه . وهو تلك الذات المدركة لنفسها » المذّكورة ى 
الفصول المتقدمة . 

ويشير إلى كيفية ارتباطه بالبدن » ويبين أن كل واحد منهما ينفعل من الآخر بحسب 


م 
(؟) وله فروع من قوى منبئة فى أعضائك . 
(06:قاذا أحيييت يقوءين أعضادلك شيذاء أو شرت 
أو اتويت أى عضيف ألقث البلاقة الى مكنا وني 
ءًّ ع 
هذه الفروع » هياأة فيه ٠»‏ حتى تفعل بالتكرار إذعاذا ما » بل 


ذلك الارتباط ٠‏ فقال : [ فهذا الجوهر فيك واحد ع . وذلك لآن الى ء الذى تصدر عنه 
الحركة الإرادية فى الإنسان » هو الذى يدرك فيهء وذلك بديبى . وهو الذى إذا أصابه 
وهن أو عدم » تداعى بدنه إلى الانفكاك » وذلك تجريى . 

ثم قال : [ وهو أنت عند التحقيق ] وذلك لأنك تعلم يقيناً أنلك متحرك بإرادتك ؛ 
وتدرك عمشاعرك أو بعقلك » وإن مزاجلك يبى ما دمت باقياً : واو عمردتمائة سنة ؛ ويزول 
عند حلول الأجل فى سوبعات » فيأخذ البدن فى الانفكاك والانحلال . 

وإا استدل على وجود النفس فق الفصل المتقدم » بالخركة والإدراك ؛ دون الأفعال 
التبائية ؟ ليتبين لك أن تلك النفس هى أنت ؛ فإنك لا تشك فى صدور هذين الفعلين 
عنك . ونشلك ى صدور الأفعال النباتية عنك » إلى أن يتبين لا بنوع هن اإبيان . 

(١؟١)‏ أقول : وذلك لآن النفس واحدة ء وقد تصدر عنها أفعال متقابلة » كالشمهوة 
لشىء » والغضب على شىء » والدفع لشىء » والهذب لاخر . 

وهى » من محيث تكون مشنهية » لا تكون غاضبة ؛ و بالعكس »ء والاشتغال بأحدهماء 
ربما بمنعها عن الاشتغال بالآخر . 

فإذن هى مبدأ لأشياء متقابلة » تصدر علبا بمحسها الأفعال المتقابلة . 

فتلك الأشياء ‏ من حيث هى مبادئ النغيرات - قوى ‏ ومن ححيث هى لا تفعل 

بانفرادها » بل تفعل إذا استعماا النفس ‏ فروع لحا . مبا ارتبطت بالبدن . 

(") أقول : هذا بيان كيفية تأثر النفس عن البدن » وهو أن تحصل فى الافس 
هيأة » بسبب هذه الأفعال اابى ذكرها » وهى كيفية من الكيفيات النفسانية » وتسمى 
حالا » ما دامت سريعة الز وال » فإذا تكررت أذعنت النفس لما » فصارت النفس كل 
مرة أسهل تأثراً » حبى تتمكن تلاك الكيفية منْها » وتصير بطيئة الزوال » فصارت ملكة » 
وبالقياس إلى ذلك الفعل » عادة وخلقاً . 
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دكن 
عادةٌ وكذلقا 5 تمكنان من هذا الجوهر المدبير » تمكن الملكات . 

(4) وكما يقع بالعكس ؛ فإنه كثِير! ما يبتدئ » فتعرض 
فيه هيأة ما ء عقلية » فتدنقل العلاقة 3 تدك الياة : أثرا 
إلى الفروع » ثم إلى الأعضاء . 

انظر ! إِنَك إذا استشعرث جانب الله عزوجل 2 وفكدرت قَْ 
جبروته : كيط يقمشعر جلدك » ويقف شعرك ؟ 

(4) وهذه الانفعالات والالكات ء» قد تكون أقوى »ع 
وقنتتكرن أفعتك.. وازلذتهذه البيقات 1 كان تنص يعن 
الناس- بحسب العادة - أسرع إلى التهتك والاستشاطة غضبا » 


من نفس بعض 1 


(4) وهذا بيان كيفية تأثر البدن عن النفس » وهو ظاهر . 

ومعبى قوله : [ يقف الشعر] هو أن يقوم من الفزع واللدشية . 

(0 ) أقول : هذه إشارة إلى أن هذه الكيفيات المذكورة ف الحانبين قابلة للشدة 
والضعف » و متا الناس نحسبها فى هذه الانفعالات والماككات ؛ وذلك لاختلاف أحوال 
أنفسهم وأمزجنهم 1 
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إششارة 
ع . ع بدا .- إيما 
010 إدراك الثىء هو أن تكدون <44ة4 متمغلة عند 

المدرك »؛ يشاهدها ما ده نلوك 

وبحسب تلك الشدة والضعف يتفاوتون فى أخلاقهم الفاضلة والرذلة: فركون بعضهم 
أشد أو أضعف استعداداً الغضب . و بعضبم للشهوة : وكذلك فى سائرها . 

: لا فرغ من إثبات النفس : أراد أن يبين أحوال قواها : ودى‎ )١( 

إما مدركة . 

وإما حركة : 

فبدأ بالمدركة : وذكر أولا معبى الإدراك فى هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : [ إتما قدم الإدراك ؛ لآن المركة الإرادية لا توجد إلا عند 
الشعور عطلوب 2 ا شه روب عمة © فهى متأ خرة عن الشعور : ولأجل ذلك ذهب بعضهم 
وإن كانوا مبطلين ‏ إى تجويز خاو بعض الحووانات ؛ كاله داف » والإسفنجات؛ 
عن تلك الوركة ] . 

أقول : ويمكن أيضاً أن يقال : إنما احتاج الحروان إلى الإدراك لأجل الدركة » حى 
يتحرك إلى ملاثم وغير ملائم » ولذلك لم يكن النيات مدركاً . 

والحق : أنه للا تعدم لأحدها على الآخر من هده الحهة) وإذلاك علا" ميدأى فصاين 
متساويين فى الرئبة للحروان . 

بل الوجه فى تقدم الإدراك على المركة أنه أشرف ٠نها‏ ؛ لأنه قد يكون مطلوباً لذاته » 
نا فى الإنسان . واللدركة لا تكون اليّة مطلوية إلا لغيرها . 

وبعد ما تقدم فنقول : 

الى ء المدرك : 

إما أن يكون ماديا . 
أو لا يكون . 

فإن كان ماديا » فحقيقته المتمثلة هى صورة منتزعة من نفس حقيةته الحارجية ) 


انتزاعاً على الوجه المفصل فى الفصل التالى لهذا الفصل . 


م 
فيإما أن تكون ررك الحقيرقة نفس حقيقة الشىء الخارج 


وإن كان مفارقاً » فلا يحتاج فيه إلى الانتزاع . 

فقوله : [ وهو أن تكون حقيققة متمثلة ] متناول للأمرين ؛ يقال تمثل كذا عند كذا » 
إذا حضر منتصياً عنده بنفسه » أو يمثاله . 

والإدراك تعرض له إضافتان : 

إحداهما : إلى ذى الإدراك . 

والثانية : إلى الشهى ء المدرك . 

ولأجل ذلك احتاج فى تعريفه إلى إيراد ذكر الشىء ء وهو المدرّك ؛ وإلى إيراد 
ذكرالإدراك ؛ وهو قوله : [عند المدرك ] . 

ولأجل عر وض هذه الإضافة » كان المدرك والمدرك أيضاً متضايفين . 

والإإدراك ينقسم : 

إلى إدراك بآلة : 

وإلى إدراك بغير اله ؛ بل بذات المدرك . 

وللتنبيه على القسمين : قيد التعريف بقوله : [ يشاهدها ما به يدرك ] . 

وعلى قوله : [ يشاهدها ع]. بحشاء وهو أن يقال : المشاهدة نوع من الإدراك ‏ 
أخذه ف بيان معبى الإدراك . 

فإن قيل : إنه أراد بالمشاهدة الحضور فقّط . قبل: الحضور غير كاف ؛ فإن الحاضر 
عند الحس الذى لا تلتفت النفس إليه » لا يكون هد ر كا . 

والحواب : أن الإدراك ليس هو كون الشىء حاضراً عتد الس فقط » بل كونه 
حاضراً عند المدرك » لحضوره عند الحس ؛ لا بأن يكون حاضراً مرتين ؛ فإن المدرك هو 
النفس ؛ ولكن بواسطة الس . 

وكلام الشيخ دال عليه . 

وأعلم أن الحضور عند الحس » ليس هو الحصول فى نفس الحس . بل يجوز أن 
يكون أيضاً الحصول فى آلة للحس » يتصل بها الحس ٠‏ كانت تلك الآلة محلا الحس » 
أولم تكن . 


سن 


عن المدرك إذا أدرك ؛ فتكون حقيمة ما لا وجود له بالفعل قى 


والأشياء المدركة تنقس 

إلى ما لا يكون خارجاً عن ذات المدرك . 

وإلى ما يكون . 

أما فى الأول : فالحقيقة المتمثلة عند المدرك » هى نفس حقيقها . 

وأما فى الثانى : فهى تكون غير الحقيقة الموجودة فى الخارج » بل هى : 

إما صورة منتزعة من اللحار ج » إن كان الإدراك مستفاداً من خارج . 

أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء» سواء كانت الحارجية مستفادة منها أولم تكن. 

وعلى التقديرين » فإدراك الحقيقة الخارجية » هو حصول تلك الصورة الذهنية عند 
المدرك . 

واستدل على ذلك بقوله : [ فإما أن تكون تلك الحقيقة ] أى المتمثلة [ نفس حقيقة 
الشىء الخارج عن المدرك » إذا أدرلك . . . أو تكون مثال حقيقته مرتمها في ذات المدبرك 
غير مباين له ] . 

وقدم إبطال القسم الأول : على ذكر القسم الثانى ؛ فقال » بعد ذكر القسم الآول . 

[ فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى الأعيان الحارجة » مثل كثير من الأشكال 
المندسية ] مثلا : كالكرة المحيطة باثى عشر قاعدة مخمسات [ بل كثير من المفروضات 
الى لا تمكن إذا فرضت ق اهندسة» كا بفرض مثلا من الممتنعات ٠»‏ إيتبين به الخلف ٠»‏ ' 
فتكون تلك الحقيقة مما لا يتحقق أصلا ] إذ لا حقيقة لها فى الخارج . 

ولما كانت هما تدرك ؛ عل أنها موجودة لا فى الخارج » بل عند المدرك ؛ وفما لايباينه . 

فبإبطال القسم الأول يتحقق الثانى » وأشار إلى ذلك بقوله : [ وهو الباق ]. 

والمثال فى قوله : [ أو يكون مثال حقيقته . . . ] هو الصورة المنتزعة ؛ أو الصورة الى 
لا تحتاج إلى الانتزاع من| الشبىء الذى لو كان فى الحارج » لكان هو . 

فهذا بيان ما قاله الشيخ : 

واعلم : أن العلماء اختلفوا فى ماهية الإدراك اختلافاً عظها » وطولوا الكلام فيها ؛ 
لا الحفالها » بل لشدة وضوحها . 


بض 
الأعيان الخارجية : همل كثير من الأشكال الهندسية » بل 

0 فهم : من جعل الإضافة العارضة للمدرك والمدرك : نفس الإدراك » ليندفع عنه 
بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة . وغفل عن استدعاء الإضافة ثبوت 
المتضايفين » فلزمه أن لا يكون ما ليس يعوجود قف الخارج مدركاً ع وأن لا يكون إدراك ماء» 
جهلا البتة لآن ادهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إياها . 

ومنهم : من ذهب إلى أن الإدراك غنى عن التعريف : فلا ينبغى أن يعرف ء وهو 
الحق » إلا أنهم لا يريدون بذلك التخلص عن المدافعة الى وقع القوم فيا . 

واعلم : أن ما ذكره الشبخ ليس بتعر يف الإدراك ٠‏ ولذلك لم يتحاش فيه عن إيراد 
ذكر المدرك » فإنه لاجوز أن يقال ف تعر يف الخحركة مثلا : إمها حال للمتحرك . 

بل هو تعيين للمعبى المسمى بالإدراك الذى يشيرك فيه : الإحساس » والتخيل » 
والتوهم ؛ والتعقل . وإن كان ذلك المعنى واضداً غنيًا عن التعريف ؛ فإن الباحثين عن 
حقائق الأشياء » كثيراً ما ير ومون تعرين الأشاء الواضحة ء المقولة على الأشياء اممتلفة » 
وتلخيصبا » كالحركة مثلا ؛ ليتعرفوا حالما » أهى بالتساوى فى تلك الأشياء » أم بغير 
التساوى » وكيفية نسبها إلى ما يتعلق بها . 

وأيضاً » فهم كثير من الناظرين فى الفلسفة من قوم : [ النفس تدرك المحسوسات 
الحرئية بآ لة » والمعقولات يذانا ] . 

إن مدرك الحزئيات هى الآلة » لا النفس ٠»‏ وشنعوا عليهم بأنهم يقولون : [ النفس 
لا ندرك الحزئيات ] . 

وطولوا الكلام فى ذلك . 

وجملة اعتراضائهم وتشنيعاهم واردة على ما فهموه » لا على ماقالته الحكماء » كا 
سيجىء بيانه فى موضعه , 

فن اععراضات الفاضل الشارح : فى هذا الموضع : [ أن الصورة الذهنية : 

إنلم تكن مطابقة » للخارج » كانت جهلا . 

وإن كانت مطايقة » فلا بد من آمر فى الخارج . 

وحينئذ » لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين المدرك وبينه » حتى يكون 
الإدراك إضافة . 


م١‎ 

كثير من المفروضات إإبى لا تمكن إذا فرضت فى الهندسة ؛ 

وبأن الصور المتخيلة » لم لا يحوز أن تكون موجودة قائمة يأنفسها ء ما قاله أفلاطون» 
أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا . وهذا وإن كان مستبعداً لكنه بالقياس إلى التزام أن 
صورة السماء فى الذهن » مساوية للسماء » غير مستبعد ] , 

والحواب : 

عن الأول : أن من الصورة ما هى مطابقة للخارج ؛ وهى العلم ٠‏ ومها ما هى غير 
مطابقة للخارج » وهى الجهل . 

وأما الإضافة فلا تعتير فيها المطابقة وعدمها ؛ لامتناع وجودها فى الحارج » فلا يكون 
الإدراك بمعبى الإضافة علماً ولا جهلا . 

وعن الثانى : أن أفلاطون لم يذهب هو ولا غيره إلى أن الحالات المناقضة لأنفسها 


موجودة فى الخارج » ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب . 

وأما القول بكون الصورة المدركة » فى جمم غائب عن المدرك » فليس مستبعد فقط » 
بل إنما هو مع ذلك من النحالات الظاهرة . 

وليس كذلك القول بأن صورة السماء المتطبعة في آلة الإدراك » مساوية للسماء » 
لاحمال أن يكون الانطباع فى مادة ابخسم الذى هو آلة الإدراك » أو فى القوة المدركة 
الحالة فيه » اللذين لاحظ لما فى الصغر والكبر » من حيث ذاثاهها . 

أو لاحمال أن يكون المنطبع أصغرمقداراً من السماء » وذلك غير قادح فى المساواة » 
بحسب الصورة ؛ فإن الصغير والكبير من الإنسان » متساويان فى الصورة الإنسانية . 

وال يكن ذلك تالا » فيجرد الاستبعاد الذى ادعاه » لا يقتفى بطلانه » على أن 
هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقاً . بل غاية ما فى 
الباب أنه يرد على القائلين بأن : 

الإبصار إنما يكون بانطباع صورة ف الرطوبة الحليدية . 

والتخيل يكون بانطباع صورة فى الآلة ابلحسهانية الموضوعة للتخيل . 

ولا يرد على سائر الإدراكات المسمانية والعقلية » ولا فى الموضعين المذكورين أيضاً ؛ 
على القائلين بالشعاع ؛ أو على من ذهب مذهب الشبخ « ألى البركات » فى القول بأن 


"5 


ممأ لا رتحقق أصلا : 


الصورة المتخيلة تنطبع فى النفس . 

ولولا أن هذا البحث خارج عما فى الكتاب : لأوردنا التحقيق فيه » لكن التجاوز 
عن هذا القدر يقتضى التعسف . 

وسنها قوله : [ إن لزم من قول الشبخ إثبات الصورة الذهنية » فإنما لزم فها لا يكون 

موجوداً . 

أما المحسوسات الى لا تدرك إلا إذا كانت موجودة » فيحتمل أن يكون إدراكها 
إضافة للمدرك ؛ إلمبا ] . 

والحواب : أن الإدراك معنى واحد » إتما مختاف بإضافته إلى الحس أو العقل ؛ فإذا 
دلت ماهيته فى موضع على كرنه أمراً غير مضاف عرضت له الإضافة ؛ عام قطعا أنه 
ليس نفس الإضافة أيها كان . 

ومعها قوله : [حمصول الاستدارةوالحرارة فىالقوة المدركة » يقتضى صيرو رمهامستديرةحارة ] 

والحواب : أن الاستدارة : 

إن كانت جزئية » كانت ذات وضع » ولا محالة يكون محلها ذا وضع » فيصير الخزء 
الذى هو محلها ؛ مستديراً بها - من حيث هو محلها ولا يلزم من ذلك أن يصير المدرك 
الذى يكون ذلك امحل 5 لة له » مستديراً . 

وإن كانت كلية » لم تكن ذات وضع » ولا تقتفى أن يصير محلها مستديراً . 

وأما الحرارة » فإنها لا تقتضى كون محلها حاذًا » إلا إذا كان الحال هى بعينها ع 

وأ محل جسما" خالياً عن ضدها » من شأنه أن ينفصل عنها . 

ولا يلزم من ذلك أن صورتها المغايرة لا » إذا حلت جسيا » أو قوة جسمانية » أن 
نجعلها حارة » فضلا عن أن تجعل المدرك » الذى يكون ذلك المحل آلة له » حارا . 

والاعتراضات الى أوردها على كل واحد من الإدراكات الهزئية تجرى مخرى هذه . 
والاشتغال بها يقتضى تطويل شرح الكتاب ا ليس فى متنه . 

وأما احتجاجاته » - بعد تسلم احتياج الإدراك إلى حصول صورة فى المدرك ‏ 
على أنه أمر وراء ذلك التصول : 


بض 
أو تكن نينا ل عل تع د لبي “ان الك مقرل 2 
مباين له 


ع 9 


فا : قوله [ لو كان إدراك السواد عبارة عن حصوله لشىء فقط » لكان الجسم 
الأسود ٠‏ مدركاً ] . 

والحواب : أن حصول الشبىء للشى ء » يقع بالاشتراك والتشابه على معان مختلفة . 

كحصول الحوهر » للجوهر والعرض . 

وحصول العرض ؛ للعرض والحودر . 

والصورة » المادة أو الحسم . 

وين 

والحاضر لما حضر عنتده . 

وعكسه . 

إلى غير ذلك . 

ولما كان الحصول الإدرا كى معلوماً » ولم يكن المراد من هذا القول ظ تعر يفاً للإدراك ؛ 
لم يتعرض لبيان الأقسام ٠‏ بل اقتصر على تعيين هذا الحصول ٠‏ بأنه حصول صورة ما 
للمدرك » لا لشى ء على الإطلاق . 

ولالم يكن هذا الحصول » يمعبى حصول العرض لموضوعه لم يجب أن يكون الأسودء 
مدرك السواد . 

ومنها : قوله : [ وأيضاً لوجب - أنا إذا تصورنا موجوداً ليس جسم ولا قائمأ جسم 
واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عام به ] . 

والحواب : أن اعتقاد حلول السواد فيه : 

' إن كان على سبيل حلوله فى الأجسام » فهو جهل وسخف . 


وإن كان عل سيبل وله ق ا جردات . فهو مععى كونه عالما به » ولا تغاير بيمهما 


37 : قوله : [إنا بعد العلم بن الله تعالى ليس يجسم ولا حال فيه » قد تتشكاك فى 
أنه هل يعلم ذاته » وهل يعلم كونه فاعلا بغيره » أم لا . 

ويدل ذلك على أن كون الشبىء عالماً بثى ء » مغاير الحصول ذلك الشبىء له ] . 

والحواب أن ذلك إنما يقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأى وجه حصل لذاته » وأن غيره 
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سيد و لتك مهو فهمدسهة 


بأى وجه حصل له ؛؟ فإن معانى الحصول تلفة 

فإذا حققنا تجرده » وحمّقنا أن كون الشئء جردا » قائماً بالذات ؛ يقتضى علمه 
بذاته وبصفائه ‏ كا يجىء بيانه لم نتشكك فى ذلك . 

اعنا : قوله : [ إذا كان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا- على ما يقولون فعلمنا بعلمنا بذاتنا: 

إما أن يكون علمنا بذائنا » وحيتكذ يكون أيضاً » هو ذائنا بعينه ؛ وهلم جر فى 
التركيبات غير المتناهية . 

وإما أن لا يكون هو علمنا بذائنا » ويازم منه أيضاً أن لا يكون علمنا بذاتنا نفس 
ذاتنا ] . 

وهذا من اعيراضات ٠‏ المسعودى ١‏ . 

والحواب عنه : أن علمنا بذاتنا » هو ذاتنا بالذات » وغير ذائنا بنوع من الاعتبار . 
والشى الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع ‏ ما دام المعتبر يعتبره . 

وأما قوله : [ حصول الذدىء للشىء يقتضى تغاير الشيئين » كإضافة الكىء إلى الى ء 
وإيجاد الشىء من الشىء ٠»‏ وذلك يقتضرى امتناع كون الشىء عالاً بنفسه ] . 

فالحواب : أن تغاير الاعتبار كاف فى الحصول والإضافة ؛ فإن المعالج لنفسه : معالج 
باعتبار آخر » وليس بكاف ف الإيحاد ؛ لآنه يقتضى تقدم الموجد على الموجمد بالذات . 

ومنها قوله : [ الصورة تحصل فى الحيال » أو فى الحليدية » والإدراك يكون فى الحس 
المشترك » أو فى ملت العصبتين » فلو كان نفس الحصول إدراكاً » لكانا معاً ] . 

والحواب : ما مر ء وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة ف الآلة فقط » بل 
حصيا فى المدرك ع لحصوا ف الآلة . وههنا الإدراك لا يحصل ف الحس المشركء ولا ى 
ملتى العصبتين » بل فى النفس » بواسطة هاتين الالتين » عند حصول الصورة فق الموضعين 
المذكورين » أو غيرههما . 

وسهما : قوله : [ إنا نعلم أن المبصر هوزيد الموجود فى الخارج » والقول بأنه مثاله 
وشبحه » يقتضى الشلك فى الأوليات ] . 

والحواب : أن المبصر هو زيد لا شلك ولا نزاع فيه . 

أما الأبصار فهو حصول مثاله فى 5 لة المدرك . 


ينض 


الفصل الثامن 


لتصدييكة 


)١(‏ الشىءٌ قد يكون محسوسا » عند ما يشاهد ؛ ثم 
يكون متخيلا» عند غيبته » يتمثل صورته فى الباطن » كزيد 
الذى أبصرته » مثلا » إذا غاب عدك فتذيلعه . 
وعدم الكرز بين المدرك والإدراك » هو منشأ هذا الاعتراض . 

ويحرى مجرى ذلك ما قال غيره من المعترضين أيضاً عليه » [ وهو أن الإدراك . كيف 
يكون صورة ذهنية مطابقة لما فى الحارج . والشعور بالمطابقة » إنما يكون بعد الشعور 
بما فى الحارج ] . 
وجوابه : أن المطابقة غير الشعور بها . وإتما اشترط فيه الأول » دون الثانى . 
فهذه جمل من الاعتراضات على ما ذكره الشبخ » وأجوبنها » قد اقتصرنا علبها » 
إيثاراً للاختصار ؛ فإن فيها ‏ وق ما سيأتى من بعد الكفاية لمن أخذت الفظاعة بيده ؛ 
كا قال الشيخ فى صدر الكتاب . 
)١(‏ لا فرغ من بيان معبى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه ومراتبها ٠‏ وأنواع 
الإدراك اربعة : 
إحساس » وتخيل » وتوهم » وتعقل ٠‏ 
فالاحساس : إدراك الثوىء الموجود ف المادة الحاضرة عند المدرك » على هيات 
مخصوصة به ء محسوسة ؛ من الآين » والمتى » والوضع » والكيف » والكم » وغير ذلك . 
وبعض ذلك لاينفلك ذلك الشهى ء عن أمثاها فى الوجود الحارجى » لابشاركه فنبها غيره . 
والتخيل : إدراك لذلاث الشىء مع الهيئات المذكو رة » ولكن فىحالبى حضو ره وغيبته . 
والتوههم : إدراك المعالى غير المحسوسة : من الكيفيات والإضافات » مخصوصة بالشىء 
الحزنى الموجود فى المادة لا يشاركه فيها غيره . 
والتعقل : إدراك الشى ء من حيث هو هو فقط ؛ لا من حيث هو شىء آخخرء سواء 


مىكىم 
وقل يكون معقولا عدل م ددععور من زيد ( مدل" 4 معى 
بي 
الانسان | أرضا لغسه . 
لإنسان لموجود دضما صر 
وهو عندما يكون معدسموهمأ يكوك ول عقيكة غُواش غردية 


عن ماهيته ٠‏ لو أزيلت عنه لم توثر ىق كنه ماهيته » مثل : 


مو ك 


م الي 


ء. م م ©" " 

من » ووضعع ء وكيف ومقدار بعيئه ؛ أو توهم بدله 
إى و 0 9 . م 

غير ه لم و ى حقيفقة ماهية إنسمانيته : 

أخذ وحده » أو مع غيره من الصفات المدركة بهذا النوع من الإدراك . 


فهذه إدرا كات معرتبة قى التجريد : 
الأول : : مشروط بثلاثة أشياء : 
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حضور المادة » وا كتناف الميئات . وكون المدرك جرئيا , 
والثافى : ممرد عن الشرط الأول . 
والثالث : جرد عن الأولين : 
الرايع : عن الجميع . 
إلا أنها إذا قيست إلى مدرك واحد سقط الوهم من الاعتبار ؛ لأنه لايدرك ما يدركه 
الحس واتجيال بانفراده» بل يدرك مايدركه مشاركة الخيال» و بذلك يتخصص مدركه 
ونصير سيا ولذلك م يعتيره الشييخ فى هذا الكتاب» واعتبره فى سائ ركتبه بالوجه الأول . 
وكل طبيعة ‏ كالإنسانية ‏ إذا أخذت من حيث ه هى هى » صلحت لأن تقع على 
كثير ين ؛ ولأن لا تقع إلا على واحد» وإنما تختلف فى ذلك بانضياف معان غيرها إليهاء 
لا تختلف هى باختلاف تلك المعالى » ولا يلزمها شى ء من تلك المعالى من حيث ماهنها 
فالمعنى الذى بنضاف الهاو يخعلهاجزئيًا شخصينًا ء هو المادة أولا؛ لآن زيدا لا يباين عراً 
بالإنسانية ولا بما تقتضيه الإنسائية نفسها » و 1كا ب.اينه بشخصه المادى . 
“م ما تستلزمه المادة من الأحوال المذكورة » كالاين والكيض وغيرهما ؛ ثانياً. 
فالصور اللحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً 5 مشر وطأ حضور المادة , 
والخبالية منتزعة نزعاً أكثر » لكنه غير تام . 


مض 

والحس بثاله “كن حيث هو عور قَْ هذه العوارض الى 

تلحقه بسبب الادة » الى خلق منها ء لا يجرده عنها ؛ ولا يناله 

إلا بعلاقة وضعية بين <سمه ومادته + ولذلك لا يتمثل قَّ الحس 
الظاهر صورده إذا زَال 5 


والعقلرة منتزعة نزعاً تامًا . 

وعبارة الكتاب ظاهرة » وإنما تمثل بالإيصار ؛ لآنه أظهر أذواع الإحساس . 

والفاضل الشارح : فسر الغواشى الغريبة عن الماهية جميع العوارض المفارقة » ولوازم 
الوجود والماهية . 

أقو : ولوازم الماهية كالزوجية للاثئين لا تكون غريبة عن المادية » وأيضاً لا تكون 
بحيث بمكن أن تزول . وأيضاً لا تكون مثل هذه الغواشى عند ما يكون الثبى ء محسوساً 
فقط » بل عند ما يكون معقولا أيضاً . 

وقد أورد : فى هذا الموضح سؤالا وهو : [ أن الصورة العقلية من حيث حارفا فى 
نفس ججزثية حلول العرض ف الموضع + تكون جزئية » ويكون تشخصبها وعرضيتها وحلرنا 
فى تلك النفس ومقارنم! لصفات تلاك النفس » عوارض غريبة لا تنفك علها . 

وهذا بناقض قرط : العقل يقدر على انتزاع صورة مجردة عن العوارض الغريبة . 

وأضاً : تلك الصورة الى فى نفس زيد مثلا لا يكن أن تكون جزءاً من ماهية 
الأشخاص الموجودة فى الخارج » قبل زيد وبعده . 

فإذن تلك الصورة ليست بمجردة » ولا بمشيرك فيها . 

وأجاب بأن الإنسانية المشتركة الموجودة فى الأشخاص » فى نفسها مجردة عن اللواحق » 
فالعلم المتعلق بها من حيث هو علم ٠‏ كلى مجرد ؛ لآن معلوبه كذلك ؛ لأن العلم فى ذاته 
كذلك ] . 

قال : [ وهذا السبب مهاه المتقدمون كليًا تعويلا على فهم المتعلمين . والمتأخرون إذ 
لم يقفوا على أغراضهم » ظنوا أن فى العقل صورة كلية مجردة . وليس الأمر على ما ظنوه » 
بل التحقيق على ما ذ كرناه ] . 


الإشارات والتذيبهات 


ا 

وأما الخيال الباطن فيخيله مع تلك العوارض علا يقدر على 
تجريده المطلق عنها » لكنه يجرده عن تللك العلاقة الم كورة 
الى تعلق بها الحس : فهو يتمثل صورته مع غيبوبة 
حاملها . 

وأما العقل فيقتدر على تجريد الماهية المكنوفة باللواحق 
الغريبة المشخثية » #ستشية] إياها 1 عمل بالمحسوس عملا 
50100 


وأقول : الإنسانية الى فى زيد ليست بعينها الثى فى عمرو » فالإنسانية المتناولة هما 
مدان من يف اي وله لمحا انميت فى الى :فى كل راان ا نا درلا كن اما : 
لأن الموجود مها فى أحدهما حينثذ لا يكون نفسها » بل جزءا منها » فهى إنما تكون فى العقل 
فقط » وهى الإنسانية الكلية ؛ فههى من حيث كونها صورة واحدة فى عقل زيد مثلا » 
جزئية ؛ ومن حيث كونها متعلقة بكل واحد من الناس + كلية . 

ومعبى تعلقها : أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة » الى هى طبيعة صالحة لأن تكون 
كثيرة ؛ ولأن لا تكون . لو كانت فى أية مادة من مواد الأشخاص ء الحصل ذلك الشخص 
ته أو أئ:واحد من :تلك الأكينا من يق إلى أن يدركه زيد » حصل فى عقله تلك 
الصورة بعينها . 

فهذا معبى اشيراكها ‏ 

وأما معنى : تجر يدها » فكون تلك الطبيعة التى انضاف إلبها معنى الاشتراك » منتزعة 
من اللواحق المادية الحارجية » وإن كانت باعتبار آآخر مكنوفة باللواحق الذهنية المشخصة. 

فإمها بأحد الاعتبارين ثما ينظر به فى شىء آخحر » ويدرك به شىء آخر » وبالاعتبار 
الاخر مما ينظر فيه وتدرك نفسه . 

فإذن الصورة الى ذكر هذا الفاضل حاها ههنا » هى الطبيعة الإنسانية البى ليست قى 


فسن 
(؟) وأما ها هو ق ذاته يرىة عن الشوائب المادية : 
واللوا<ىى الغريبة الى لا تلزم ماهيته عن مأديته » ذهو 


معقول لذانه » ليس يحتاج إلى عمل يعمل به بعده لأن يعقله 


الحقيقة كلية ولا جزئية . وأما البى سهاها المتقدمون كلية وتبعهم المتأخر ون فى ذلك ١‏ فلم 
يتعرض لا البتة . 

والعجب منه أنه ناقض بتحقيقه هذا ما قاله فى مواضع غير معدودة ؛ وهو أن الكليات 
لا توجد فى حارج . 

(؟) أقول : الشبىء الذى لا يتعلق بالمادة أصلا » ولا باللواحق الغريبة : فليس ممكن 
أن يلحقه ثىء من خارج ذاته » حوقاً غريباً ؛ لأنه جرد عما يغاير ذاته » بل إنما يلحقه 
ما يلز م ماهيته عن مأهيته . 

وهذا تصريح بأن لوازم الماهية ليست من الغواشى الغريبة ؛ ذلك الى ء لايمكن أن 
بتكتر إلا بالماهية » وهو معقول بذاته ؛ لآنه لا يحتاج إلى تجريد ؛ فإِنْلم يعمل » كان ذلك 
من جهة القوة العاقلة » لا من جهته ؛ لأنه ى نفسه معقول غير محتاج إلى عمل يعمل به » 
ليصير معقولا » بل العاقلة تحتاج إلى عمل تعمله بنفسها ‏ كالفكر مثلا ‏ لتصير عاقلة له 

فالضمر فى قوله [ بل لعله ع يعود إلى العمل : و محتمل أن يعود إلى المعقول ؛ لآن 
ذلك الشىء من شأنه أن يكون أيضاً عاقلا بذاته ‏ كا سيجىء بيانه ‏ وهو معبى قوله : 
[ بل لعله ى جانب ما من شأنه أن يعقله ] . 

كأن الشيخ قسم الموجودات : 

إلى ما من شأنه أن يكون عاقلا . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك . 

وقسمها أيضاً : 

إلى ما من شأنه أن يكون معقولا بذائه . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك : 

فأشار إلى أن ما من شأنه أن يكون معقولا بذاته » ليس بحسب القسمة الأول » من 


فض 

5 عم 1 
مامن شانه أن يعمّله » بل لعله من جانب ما من شانه أن 
دعقله بزعا 


القسم الذى ليس من شأنه أن يكون عاقلاء بل هو من القسم الآخر أعنى مما من شأنه أن 
يكون عاقلا . 

وإتعالم يحكم بذلك جزماً ؛ لآنه ممالم يبينه بعد » وسيأقى بيانه . 

وأورد الفاضل الشارع : شكدًا بعد أن ذكر أن المراد من المادة ههنا هو المحل» سواء 
كان محسوساً » كخشب السرير ٠‏ أو معقولا ؛ كاغيولى » وسواء كان متقوماً بالحال » 
كا ميول » أو مقوماً له » كالموضوع . 

وذلك الشلك : أن امحل ماهية معقولة » لا يناى تعقلها تعمل الحال فيها » فإن هن 
عقل ثبوت الشكل للخشب » فقد عقلهما ؛ فإذن ليست هى بمانعة عن التعقل . 

وأجاب : بأن التعقل إن كان حصول ماهية المعقول للعاقل» كان المافع عن التعقل هو 
المادة لا غير ؛ لأن كل ما ليس فى محل » فلكونه قائماً بذاته » تكون حقيقته حاصلة 
لذائه » فهو معقول لذاته » عاقل لذاته . 

وكل ما يقوم محل » لم تكن -حقيقته حاصلة لذاته » بل لغيره » فلايكون هو عاقلا 
لذاته » ويصير معقولا لغيره لعمل يعمله به ذلك الغير » ؛ وهو الانتزاع . 

أقوك_ : هذا الحواب ليس كا ينبغى ؛ فإن الجسم ليس فى محل وليس عاقلا لذاته » 
والصورة المعقولة حالة فى محل » وليست محتاجة إلى عمل يعمل بها لتصير معقولة . 

والحق : أن المادة ههنا هى الحيولى لا غير » فإنها هى المقتضية لكون كل ما بحل فيبا 
من الصور والأعراض المحسوسة وغير المحسوسة » أشخاصاً ذوات أوضاع » وهى وجميع 
ما بحل فها ؛ بمكن أن تؤخذ من حيث هى كذلك » وحينئذ لا يكون شىء منها معقولا . 
ويمكن أن توتمل عحردة عن اللواحق المشخصة + وخيتفل يكون جميعها معقولا . وهذا هو 
منع المادة عن كون الشىء معقولا . 

وأما كون الشىء عاقلا » فهو يكون لقيامه بالذات » بعد تجرده أيضاً فى ذانه » 
لا بسبب عمل عامل كما سيأنى بيانه . 


الفصل التاسع 


إشارة 


)١(‏ لعلث تنزع الآن إلى أن نشرح لك أهر القوى الداركة 


)١(‏ أقول : لما فرغ من بان أنواع الإدراكات » شرع ف إثبات القوى المدركة 
وأحواها ١‏ وابتدا بالحيوانية » وهى تنقسم إلى : 

ظاهرة وباطنة 

أما الظاهرة » فلكونها ظاهرة الوجود » لم نكن محتاجة إلى الإثبات . 

ولا كان بيان كيفية الإحساس بها » محتاج إلى كلام طويل غير مناسب بسياقة 
الكئاب 3 يتعرض له . 

وأما الباطنة فلمناسبتها لما مضى © ولبناء ما سيأ من أحوال النفس الناطقة علها : 
كانت مما محتاج إلى تحقيقه ع فجعل هذا الفصل مشتملاً على بيان : 

إثباها 2 <٠  اهرياغت«و 0٠‏ و«الإشارةإلى مواضعها. 

وهذه القوى تنقسم : 

إلى مدركة وإلى معينة على الإدراك . 

والمدركة مدركة : 

إما لما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة ؛ وهو ما يسمى صوراً . 

وإما لما لا يمكن ء وهو ما يسمى معانى : 

والمعينة تعين : 

إما نمحفظ المدركات من غير تصرف » ليتمكن المدرك من المعاودة إلى إدراكها. 

وإما بالتصرف فيها . 

والمعينة بالحفظ معينة : 

إما لمدركة الصور . 

وإما لمدركة المعاتى . 

فهذه خمس قوى : 


ا 
من باطن » أدنى شرح وأن هدم شرح أمر القوى المناسبة 
للحس ألا 4 فأسمع 3 
2 7 2 
(؟) أليس قد تبصر القَطر النازل خطًا مستقيما؟. 
الأول : مدركة الصور » وتسمى م مشتركاً : لأنبا تدرك خيالات المحسوسات 
الظاهرة بالتأدية إإيها . 


والثانية : معيننها بالحفظ » وتسمى خيالا” ومصورة . 
والثالثة : المتصرفة فى المدركات »؛ وتسمى متخيلة : ومتفكرة » باعتبارين 


والرابعة : مدركة المعانى ١‏ وتسمى وهمأ ومتوهمة . 
واللقامسة : معينها بالحفظ » وتسمى حافظة وذا كرة . 
6 عي الحمع مذراةة ؛ وإن كانت المدركة ما اثنتدن فقط ؛ لآن الإدراكات 
ة لاتتم إل مجميعها . 
0 بشرح الحس المشترك المناسبته للحس الظاهر ؛ فإن الترتيب التعليمى أن 
يرتى بالمتعلمين عما هو أظهر عند الحس » إلى ما هو أقرب إلى العقل . 
(؟) أقول : هذا بيان إثبات «٠‏ الحس المشترك » و « االحيال » . وقد استدل على 
وجود كل واحد مهما «فرداً : وعلى وجودهما معهما بالشركة : 
أما الاستدلال على ١‏ الحس المشترك « منفرداً » فهو قوله : 
[ أليس قد نبصرالقطرالنازل ... إلى قوله : إلها يؤدىالبصركالمشاهدة ] . 
والخاصل : أن الموجود فى الخارج كنقطة ٠‏ والمرى كخط : والنقطة المتحركة ترتسم 
فى البصر عند وصوطا إلى مكان ما » تحدث محسبه المقابلة بينهما » وتزول عنه بزوال المقابلة ؛ 
والمقابلة إنما تحصل فى أن نحيط به زمانان لاحصول لا فيهما ؛ لكون الحركة غير قارة . 
فلولا ثى ء آآخر غير البصر ترتسم فيه تلك النتقطة و ل ا 
شر ا لل ؛ لم يكن اتصال ٠‏ فلم ير 
فإذن ههنا قوة قد بى فيها الارتسام البصرى مشاهداً . 
وأما قوله : [ وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها ] . 


وبر 

والنقظة “الذاكزة تسرعة خط مودي 14 205 هل «عميل 
المشاهدة » لا على سبيل تخيل أو تذكر . 

وأنت تعلم أن البصر إثما رتتسم فيه 0 المقابل . 


فإشارة إلى خاصة أخرى هذه القوة » وهىالبى لأجلها لهست به المشترك »؛ وإنها 
ذ كرها ههنا لتعريف القوة بها » وسيورد الحجة على إثبانها . 
واعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال ؛ بأن قال : 
[ لا بحوز أن يكون اتصال الارنسامات فى اذواء ؛ بأن يكون كل 
تشكل بحدث فى جزء من الواء لوصول النقطة إليه ؛ فإنه يحدث قبل زوال 
الشكل السابق ؛ فتتصل التشكلات ويرى خطا . . . قال: وهذا أولى مما 
قالوه ؛ لآن القول بمشاهدة ما ليس فى اللحارج سفسطة وجهالة . . . 
ثم قال : ولم لا جوز أن يكون ذلك فى البصرء والعلم بأن البصر لاترتسم 
فيه إلا صورة المقابل ليس ببرهاتى » والتجر بة لا تفيده ] . 
والحواب : 
عن الأول : أن بقاء التشكل السابق عند حصول التشكل بعده » يقتضى الخلاء ؛ 
فإن التشكل إنما حدث فى الهواء إنهاياته الحيطة بابخسم المتحرك فيه ؛ وبقاء اللبايات بحالها 
بعد خروج المتحرك عنها يقتضى إحاطة اللهايات بالخلاء . 
وعن الثانى : أن القول بذلك أولى بأن ينسب إلى |أسفسطة والحهالة » من القول بوجود 
قوة للإنسان يدرك بها شيئاً بعد غيبته ؟ لأنه » مع كونه مشتملا على القول بمشاهدة ما ليبس 
فى الخارج ٠‏ قول بمشاهدة ما لا يقابله البصر ولا يكون فى حكم ما يقابله . 
وأما قول الشيخ : 
[ وعندك قوة تحفظ مثلالمحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيها ] . 
فإشارة إلى الحيال » واستدلال على وجوده بالمشاهدة الباطنة » وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 
[ واستدلوا على مغايرة الخال للحس المشيرك من وجهين : 
أحدهما : أن المدرك قابل » والقابل يغاير الحافظ ٠‏ 


مم 

والمقابلٌ النازل أو المستديرٌ » كالنقطة » لا كالخط. » فتد 
بّى إذن فى بعض قواك هيأة ما ارتسم فيه أَولّا » واتصل بها 
ا الإبصار الحاضر » فعندك قوة قبل اليصر »ء إليها دوق 
البصصر » كالمشا هدة ؛ رعندها تجتمع المحسوسات فتدركها . 


لحجة : هى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
ولثال : هو أن الماء يقبل الأشكال ولا محفظها . 
واحيجة ضعيفة ؛ ومع ذلك فإن الحيال الذى هو الحافظ . 
يجب أن يقبل الصور حى يمكن أن يحفظها » وأيضاً 
إنبا معارضة بالحس المشترك المدرك لأشياء مختلفة . 
وبالنفس الى تفعل أفعالا مختلفة ] . 
وأقول : اجماع القبول والحفظ فى شبىء واحد لا يدل على وحدة مصدرهها ؛ فإنمهم 
يحوزونَ اجئاعهما فى شبىء واحد لقوتين فيه كالأرض» وأما افتراقهما فى صورة فيدل على 
مقانرة' ضري -: 
والمعارضة بالحس المشارك والنفس ليست بشىء ؛ لآن الواحد يصدر عنه الكثير إذا 
كان الصادر بالقصد الأول شيئاً واحداً» ثم يتكثر بقصد ثان» أوكانت وجوه الصدو رات 
مختلفة ؛ فالصادر عن الحس المشرك هواستثباءتالصور المادية عند غيبة المادة » عم بصير 
مستثبتاً للألوان والأصوات والطعوم وغيرها بقصد ثان ؛ وذلك لانقسام تلك الصور إليها . 
وذلك كالإيصار الذى فعله إدراك اللون » ثم إنه يصير مدركاً لاضدين لكون اللون 
وأما النفس فإنما يكثر فعلها لتكثر وجوه الصدورات علها . 
قال : [والثال أيضاً ضعيف ؛ لأنه ثبوت الحكم فى صورة لا يقتضى ثبوت مثله 
فى صورة أخرى ] . 
وأقول : ليس الأمر على ما ظنه » بل إنما هو قياس من الشكل الثالث ينتج حكماً 
جزئها مناقضاً للحكم الكلى ٠‏ بأنكل ما يقبل شيئاً فهو يحفظه ‏ فإن ذلك يدل على مغايرة 
القونين بالضرورة . 


يفون 
20-7 ©اه م 
وعذداك قوة تدفظ. مشثل المحسوسات بعل الغيبودة 4 
مجتمعة فيها . 


ن تحكم أن هذا اللون غير هذا 


[ والوجه الثانى : أن استحضار الصور والذهول علنبها من غير نسيان » 
والنسيان » يوجب تغاير القوتين ؟ فإن الاستحضار حصول الصورة فى القوتين » 
والذهول حصولا فى الخافظة دون المدركة ؛ والنسيان زوالا عنهما . 
وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن تجويز الحصول فى الحافظة حالة الذهول يقتضى 
القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة فى المدرك بل أمر وراءه » وعلى 
هذا التقدير محتمل أن تكون الصورة حاصلة فى الحس المشترك داناً ؛ 
والاستحضار موقوف على حصول ذلك الأمر . 
وأيضاً القرة العاقلة ليست لا حافظة مع أنها تستحضر وتذهل من غير 
نسيان ١‏ وتنسى . 
فإن قلم : حافظنا العقل الفعال؛ قلنا : فليكن هو حافظاً لالحس المشترك 
أيضاً ] ., 
والحواب : عنه ما مر : وهو أن الإدراك حصول الصورة المدرك الحصوله فى الآلة . 
والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك : وإن كانت حاصلة ف الآلة . والعقل الفعال 
- لمثل المعقولات فيه ؛ وامتناع تمثل المحسوسات فيه يصلح لأن يكون حافظا الصور 
المعقولة دون الغغسوسة . 
وأما قول الشيخ : [ وببانين القوتين بمكنك أن نحكر أن هذا اللونغير هذا الطعم ] . 
فاستدلال مشترك على وجودهما معاً . وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا 
وتفريره : أنه لا تدرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من الحسوسات ؛ 
فإذن لا بد لما حين تحكر على أبيض ما : أنه ذو حلاوة » من قوة يدرك البياض والحلاوة 


نض 
الطعم ؛ وأن لصاحب هذا اللون » دذا الطعم ؛ فإن القاضى 
ع ع 


فهذه وى . 


معا بها » ولا محالة تكون نسبة جميع اللهسوسات إلى تلك القوة » نسبة واحدة . 
وأيضا كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم إلا" بقوة مدركة للجميع ؟ فإنها أيضاً 
لا تقدر على ذلك إلا بقرة حافظة للجميع ؛ وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض 
والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات إليه . 
واعترض الفاضل الشارح : 
[ بأنا نحكم على زيد بأنه إنسان » وهو حكم بكلى على جز + فالحاكم يجب 
أن يدركهما معاً » ويلزم منه أن تكون النفس الى هى مدركة للكليات » مدركة 
الجزئيات ] . 
والحواب : أنها مدركة لهما ؟ ولكن لأحدهما بآ لة » وللآخر بغير ؟ لة . 
[ والذى يدل على إبطال القول بالحس المشترك . علمى بالضرورة إذا ذقت 
طعاماً أن الذائق ليس هو الدماغ ٠‏ ولو جاز ذلك لخاز أن يقال : بل هو 
( العقب 6 أو و الكعب .١‏ ش 
وإذا أبصرت شيئاآً فلست مبصراً له مرتين » إحداهما بالعين والأخرى بالدماغ : 
والذى يدل على إبطال القول بالحيال » أن انطباع ما يراه الإنسان طول عمره 
فى جزء من الدماغ يقتضى : إما اختلاط الصور أو انطباع كل واحد فى جزء 
هو غاية و الصغر ] . 
والحواب : 
عن الأول : أنك أيضاً بالضرورة تجد الفرق بين الذوق » وتخيل الذوق » وتعلم أن 
تخيل الذوق ليس ق عقبك . 
وعن الثانى : أنه استبعاد محض ؛ وذلك لقياس الأمور الذهنية على الكارجية . 


بام 
مج بم 

(*) وأيضا فإن الحيوانات - ذاطقها وغير ناطقها ‏ 
تدرك فى المحسوسات الجزئية » معالى جز'ية غير محسوسة » 

3 
وأا مدادية من طريدق الحواس 34 مشل إدراك الدَّماةٌ معى ف الذئي 
غير #حسيودن ؟ وإدراك الحيقق “عى قَْ النعحة غير ه.يحسموسن ؟ 
إدراكا جزئيا يحكم به كما يحكم الحس عا يشاهده . 

1 : ع ِ 

فعندك قوة هذا شانها » وأمشنا فعندك وعند كثشير عن 

4 

الحيوانات العجم ؛ قوة تحفظ. هذه المعالى بعد حكم الحاكم 
بها 4 غير الحافظة للصءور ٠‏ 


(” ) أقول هذا بيان إثبات : الوهم ؛ والحافظة . 

أما الوهم : فقوة يدرك الحيوان بها معانى جزئية لم تتأد" من انواس إلبها ؟ كإدراك 
العداوة والصداقة » والموافقة وامخالفة » من أشخاص جزئية . 

فإدراك تلك المعانى دليل على وجود قوة تدركها . وكونمها مالم يتأد من الحواس » دليل 
على مغايرمها للحس المشيراء 8 ووجودها ف الحيوانات العججم دليل علىمغايرها للنفس الناطعة 1 

وقد يستدل على ذلك أيضاً بأن الإنسان ربا مخاف شيئاً يقتضى عقله الأمن منه : 
كالموت ؛ وما مخالف عقله فهو غير عقّله . 

وأما الحافظة : فإثياما و بيان مغايرتها لسائر القَوى » كما مر » وما فى الكتاب ظاهر . 

وأما قول الفاضل الشارح : [ الصداقة الى بيبى وبين ولدى » كلية ] . 

فيجاب بأن يقال : هب ألما كلية ولكن الكلى لا بد له من أشخاص جزئية » 
وكلامنا فى جءئيات الصداقة الكلية . 

وأيضاً الاستئناس الذى تدركه الشاة من صاحبها فى وقت ما بعينه » جر مدرك بغير 
العقل » وكلامنا فى مثله . 


1ن 
(:) ولكل قوة من هذه القوى » آلة جمانية خاصة » 


وأسم خاص ٠‏ 
5 
قالاول : هى المسماة ب «الحس المشترك » »و «بنطاسيا» 


(54) ذكر علماء التشريح : 

أن الحامل لقوة الشم ء زائدتان شبموتان بحلممى الثدى » ناتئتان من مقدم الدماغ » 
قد فارقتا لين الدماغ قليلا » ولم تلحقهما صلابة العصب . 

والحامل لقوة الإبصار الزوج الأول من الأزواج السبعة الى هى الأعصاب النائئة من 
الدماغ . وثما مجوفتان تتلاقيان فتفمرقان إلى العينين . 

والخامل لقوة الذوق» هوالشعبة الرابعة من الزوج الثالثالذى منبته الحد المشيرك بين 
مقدم الدماغ ومؤخره » من لدن قاعدة الدماغ » وتنفذ هذه الشعبة فى ثقبة فى الفك الأعلى 
إلى اللسان . 

والحامل لقوة السمع » هو القسم الأول من قسمى الزوج الحامس الذى منشؤه لف 
الزوج الثالث . ومنبت هذا القسم بالحقرقة هو اللزء المقدم هن الدماغ . 

والحامل لقوة اللمس » سائر الأعصاب » وخصوصاً الندخاعية . 

فتبين من هذا : 

أن مبدأ أعصاب الحواس الأربعة هو مقدم الدماغ . 

ومبدأ أعصاب اللمس ء هو الدماغ والنخاع » الذى مبدؤه أيضاً الدماغ ٠»‏ وأكبرها 

فلأجل ذلك قال الشبخ : 

[ إن آلة الحس المشترك هو الروح المصبوب ف مبادئْ عصب الحس » 
لا سما فى مقدم الدماغ] . 

ولم يقل مطلقاً : [ فى مقدم الدماغ] فإن الحس المشترك كرأس عين تتشعب منه 
خمسة أنهار » وكأن الروح المصبوب ف البطن المقدم هو آلة للحس المشترك والحيال » 
إلا أن ما فى مقدم ذلك البطن » بالحس المشترك أخخص . وما فى مؤخره بالحيال أخص . 


امدق 
وآلتها الروح المصبوب ف مبادئ عصب الحس » لا سيما فى 
«قدم الدماغ . 
والثانية : المسماة ب «المصورة » و (الخيال » » وآلتها 
الروح المصبوب ف البطن المقدم »لا سيما فى الجانب الأخير . 
(0) والثائثة الوهم وآلتها الدماغ كله » لكن الأخص بها 
هو التجويف الأوسط.:. 


وإنما تتأدتى الإدراكات الحسية من الحواس ٠‏ بواسطة الأرواح الثى فى الأعصاب . 
إلى الى فى مباد.ها المتصلة بالروح المصبوب ف البطن المقدم . 
[ فسر التأدية بأن تسير الككيفيات المحسوسة فى الأعصاب إلى آل الس 
المشترك » ثم اشتغل ببيان الاستبعاد و بالتشنيع الوارد على تفسيره ] . 
والتأدية ههنا استعارة عن إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس . 
محسوسته . و بواسطة الروح الذى هوميدأ مشترك الجميع شل" جميع المحسوسات . 
واتصال الأعصاب ليس لتمهيد طرق تسير فها الكيفيات » فإن الكيفيات لاتنتقل 
من موضوعانها » وإدراك التفس ليس ممتأخر عن ملاقاة الحواس المحسوسات بيزمان تقطع 
فيه تلك المسافات ؛ بل هو لاتصال الأرواح بمبدأ واحد » #تمعة فى موضع يعدها 
للإحساس . 
وباق كلام الشيخ ظاهر . 
(ه) قال الشيخ ى «والشفاء » ق صغة القوة المسمأة د « الوه » ا 
[ هى الرئيسة الخا'كمة فى الحيوان حكماً لبس فصلا كااكم العقلى » ولكن 
حكماً تخيلي! مقر ون بالحزثية و بالصورة الحسية » وعنه تصدر أكر الأفعال 
الحيوانية ] . 
إلى ههنا حكاية قوله . 
فكون الدماغ كله 1 لا » هو لكونها مصدراً لأكثر الأفعال المتعلقة بالروح الدماغى 
فى الحيوان . 


امم 


ين 

(6) وتخدمها فيها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها 
من الصو رام أخوذة عن «الحس » » ولمعانى المدركة ب( الوهم ). 

ور كنع ده | الضيون للها ن وتقتصنلها اعدو ا + وبيس عقن 
استعمال العقل م«مكرة وعند استعمال الوهى متخيلة . 

ومنلظانها ل لكان الأرل دق التسدويك الأرسط :8 ا نهاكارة 


م ا الوهم ) 6 ويتوسط. الوهم للعقل : 


واختصاص التجويف الأوسط بها لاستخدامها المتخيلة » على ما سيجىء : وهذا 


السبب أيضاً قدم ذكرها على ذكر المتخيلة . 
(5) معناه واضح . 
والمراد من الحدمة أن الوه يتصرف بواسطها فى المدركات ٠‏ ويم بذلك التصرف 
إدراكه لها . 
قال الفاضل الشارح : 
[ إن كان هذه القوة إدراك » كان الشىى ء الواحد مدركاً ومتصرفاً » وإن لم 
يكن ها إدراك ‏ مع أنما تتصرف بالتركيب «التفصيل ‏ بطل قوم : القاضى 
على الشيئين لا بد أن بحضره المقضبى عايهما . 
وأيضاً استخدام الوه إياها تصرف فيها ٠»‏ فإذن الوهم مدرك ومتصرف معا ] . 
والحواب : 
عن الأول : أن هذه القوة ليست بعدركة ء وتصرفها فى شيئين يقنضى حضورهما » 
لا إدراكها لمما ؛ إذ لا يحب أن بكون كل حاضر متصرف فيه مداركاً . 
وعن الثانى : أن الشبىء الواحد يمكن أن يكون مد ركاً ومتصرفاً من وجهين مختلفين : 
أحدها : بحسب ذأته , 
والآخر : محسب آلة. 
أو كلاها مسب آلتين . 


سيرم 
(/ا) والباقية هن القوى هى الذاكرة » وسلطانها قى حيز 


2/١‏ هذه هى القوة الخامسة » وهى حافظة للمعانى » ومعينة الوه بالحفظ ؛ ويسميها 
قوم ذاكرة ؛ فإن الذكر لا يم إلا بها . 
قال الفاضل الشارح : 
[ حفظ المعانى مغاير لاسترجاعها بعد زواها » فإن وجب أن ينسب كل 
فعل إلى قوة » وجب أن تككون القوى ستنًا : وهذا شىء ذ كره فى القانون ] . 
وأقول : إن الشبخ ذكر فى القانون بهذه العبارة : 
[ وههنا موضع نظر فلسى فى أنه : هل الَوةِ الحافظة والمتذ كرة المسترجعة لا 
غاب عن الحفظ من مخز ونات الوه » قوة واحدة ؟ أم قوتان ؟ ولكن ليس ذلك 
مما يلزم الطبيب ] . 
فههنا لم يحكم بالتغاير مطلقاً . 
وقال فى الشفاء ٠‏ 
[ وهذه القوة .-.. يعبى الحافظة ‏ تسمى أيضأ متذكرة » فتكون : 
حافظة لصياتها ما فيها . 
ومتذاكرة ؛ لسرعة استعدادها لإثباسها والتصور ببا » مستعيدة إياها إذا 
فقدت » وذلك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة إلى تمزونات الحافظة فجعل يعرض 
واحداً واحداً من الصور . . . . إلى آخرقوله . . . . وهذا يدل على أنها الذأكرة 
ولكن باعتبار آخر ] . 
والحق أن الذكر ملاحظة الحفوظ » فهو مركب من : إدراك شىء لشىء » أدرك ق 
وقت آخر ؛ وحفظ ء على ما صرح به الشبخ ق آآخر هذا المط . 
والاسترجاع طلب تلك الملاحظة بالفكر. 
فإذن الذاكرة ليست هى قوة بسيطة » بل هى مبدأ فعل يتركب من أفعال قوتين : 
مدركة ء وحافظة . 
والمسترجعة مبدأ فعل يركب من أفعال ثلاث قوى : متصرفة » ومدركة » وحافظة . 
وههنا بحث آخر : وهو أن الفاضل الشارح ذكر أن الشيخ قال فى الشفاء ى آخر 
الفصل الأول من المقالة الرابعة » من الكلام في النفس ؛: 


34 
الزوج الذى فى التجويف الأخير كوف لقي 
(م) وإئما حلا الناس إلى القضيءة بأن هله هئ ٠‏ الالات ,2 
[ ويشبه أن تكون القوة الوهمية هى بعينها المفكرة » والمتخيلة » والمتذكرة » 
وهى بعينها الحا كمة ؛ فتكون بذاتها حا ذة : و بحركانها وأفعاها متخيلة ومتذكرة : 
فتكون متخيلة بما تعمل فى الأصور والمعافى » ومتذكرة بها ينمهى إليه عملها . 
وأما الحافظة فهى قوة نخزانها . 
فهذه حكابة ألفاظه . 
وذلك يدل على اضطرابه فى أمر هذه القرى ] . 
أقول : وقد قال الشبخ أيضاً قبل كلامه هذا متصلاً به : 
[ وهذه القوة المركبة بينالصورة» والصورة: وبين الصورة والمعنى: وبين المعنى 
والمعبى : هى كأنما القوة الوثمية بالموضع » لا من حيث تحكم ؛ بل من حيث 
تعمل ؛ لتصل إلى الحكم ؛ وقد جعل مكانها واسطة الدماغ ليكون لما اتصال 
مخزانى المعبى والصورة ] 
وهذا حكر صر يح بأن حامل المتصرفة والوثمية عضو واحد ؛ ومذهبه أن القوة الواحدة 
بالآلة الواحدة : لاتفعل فعلين مختلفين ؛ فإذن صدور فعلن مختلفين ‏ هما الإدراك 
والتصرف - عن مصدر هو جسم واحد يدلعلى اشمال ذلك اك.م على قوتين مختلفتين قطعاً» 
وهذا شىء لا يمكن أن يذهب على مثل الشبرخ ٠‏ فإذن ليس مراده من قوله : 
[ الوهمية : ى بعيمبا اله هَ ء والمتخيلة » والمتذكرة ] 
أن جميعها بالذات واحد » وكيف «لمتذكرة ‏ الى هى الحافظة على ما ذكر من 
قبل لا شك فى أنها الحازنة البى موضعها مؤئخر الدماغ ٠‏ وليست بالاتفاق هى الوهمية 
بالذات : بل مراد الشرخ من ذلك : 
[ أن المبدأ الذى ينسب إليه التخيل : والتفكر » والتذكر » والحفظ »هو 
الوهم ؛ ؛» يا أن ميدأ الجميع فق الإنسان هو الناطقة ] . 
ولذلك جعله رئيساً حا كمأ على القوى الحيوانية . 
(8) أقول : هذا استدلال متعلق بالطب ٠‏ على كون هذه الأعضاء »؛ موضع هذه 
القوى . والطبيب لا بميز بين المدرك والحافظ » ولا يتعرض لإثبات الوهم » إنما بميز هذه 


6 
أن الفساد إذا اختص بتجويف » أو رث الآفة فيه . 

(4) ثم اعتبار الواجب فى حكمة الصانع تعالى » أن يقدم 
الأقنص للجرمانى » ويرّخر الأقنص للرودانى ء ويقعد المتصرف 
الميزات الحكم , 

فالقوى عند الأطباء ثلاث : 

خيال : لته البطن المقدم . 
وفكر : آلته البطن الأوسط المسمى بالدودة . 
وذكر : آلته البطن الآخير . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذه الحجة لا تدل على كون هذه القوى فى هذه الأعضاء ؛ لآنبا حتمل 
أن تكون مفارقة » أو قائمة بعضو آآخر ؛ وإنما تختل أفعاها باختلال هذه 
المواضع ؛ لانها آلانها ؛ فإن أفعال العاقلة تختل باختلال الدماغ ] . 

وأقول : إن الشيخ لم يعبت بهذا الاستدلال إلا كونها لات هذه القوى + ولم يتعرض 
لكونبها قائمة بالأرواح المحصورة فى هذه الأعضاء » أو بشىء آخر . 

(4) أقول : هذا تأكيد لتخصيص الأعضاء المل كورة هذه القوى مأنحوذ من الغاية ؛ 
فإنها تفيد معرفة منافع الأعضاء على ما يذكر ف الطبيعى والطب ٠‏ وفيه تنبيه على العناية 
الإهية المقتضية لهذا المرتيب اللطيف . 

وفى نسبة الأشباح العالية الحيالية إلى الحر م دون الحسم » ونسبة المثل الوثمية إلى الروح 
دون النفس أو العقل ؛ استعارة لطيغة » ومعناه ظاهر . 

قال الفاضل الشارح . 

[ الاستدلال بكون الحس الظاهر فى مقدم الرأس والوجه » على وجوب 
كون الحس المشترك والحيال هناك فى حكمة الصانع ‏ مع أنه خطابلى ‏ غير 
مستمر ؛ لأن السمع واللمس فى مؤخر الرأس ء والذوق فى وسطه ؛ فليس جعل 
الحسالمشترك والحيال فى مقد مه ؛ لكون الإإبصار والشم هناك » بأولى من أن 
مجعل فى مؤخدره » مع أن احتياج الحيوان إلى اللمس أكثر ] . 


0 
1 0 و و 5 5 1 1 
فيهما حذما واسترجاءا للمثل المنلمحية عن الجانبين » عند 


وأقول : إن الشيخ وإن ذكر قبل هذا » أن آلة الحس المشترك هو الروح المصبوب 
فى مقدم الدماغ » لكنه فى هذا الموضع لم يعلل كون الحس المشترك هناك ٠‏ بككون الس 
الظاهر هناك صريحاً » بل ذكر فائدة الترتيب . 
وأيضاً إن سلمنا أنه علل بذلك » لكن فى قول هذا الفاضل : 
[ إن السمع فى مؤخر الدماغ ] . 
نظر ؛ لأن الشبخ ذكر فى الفصل الثامن من المقالة الثانية عشرة » من الفن الثامن فى 
الحيوان » من الشفاء » عبذه العبارة : 
[ ولين مقدم الدماغ ؛ لآن أكتر عصب الحس » وخصوصاً الذى للبصر 
والسمع » ينبت منه ؛ لآن الس طليعة » والطارعة إلى جهة المقدم أول ] . 
وذكر فى الفصل الذى يتلوه » بعد ذكر القسم الأول من الزوج الخامس عن 
الأعصاب الدماغية مبذه العبارة : 
[ وهذا القسم منبته بالحقيقة من الخزء المقدم من الدماغ » وبه حس السمع ] 
فهذه حكاية كلامه , 
وإذا كان حال العصب السمعى المتأخر عن الذوق » هذه : فا ظنك بالذوق ؟ 
وأما اللمس فلما كان أكثر أعصابه نخاعية » للمنفعة المذكورة فى كتب التشريح » 
لم يكن تعلقه بمؤخر الدماغ أكثر من تعلقه عقدمه . 
فإِذن تعلق الحواس الظاهرة بمقدم الدماغ أكثر على الإطلاق » والحجة التى أقامها 
الفاضا , الشارح : على أن النفس هى المدركة الجميع الإدراكات . 
[ بأها حاكة ببعض المدركات على بعض ] وختم بها الفصل . 
فهى خالية عن الفائدة » لأنهم معترفون بذلك ٠‏ إلا أنهم يذهبون إلى أمها مدركة 
للمعقولات بالذات » والمحسوسات بالآ لات » وإذ قد تقدم ذكر ذلك مراراً » فلا فائدة 


فى التكرار . 


يدان 


الفصل العاشر 
إشارة 
)١(‏ وأما نظير هذا الت فصيل فى قوى النفس الإنسانية ؛ 
على سبيل التصنيف » قهو أن النفس الإنسانية » الى لها 
أن تعقل » جوهرٌ له قوى وكمالات . 


(؟) فمن قواها ها لها بحسب <اجتها إلى تديير البدن ؛ 


: أقول : يريد ذكر القوى التى يمختص الإنسان بها . وإنما قال‎ )١( 
. على سبيل التصنيف]‎ [ 

لأن القوى الحيوانية المذكورة كانت متبايئة بالذات » لكونها مبادئ أفعال مختلفة» 
وكان تفصيلها على سبيل التنويع . وهذه غير متباينة بالذات ؛ ٠لكونها‏ متعلقة بذات 
واحدة مجردة » إتما تختلف بحسب الاعتبارات الى هى بالقياس إلى تلك الذات عوارض » 
فكأنها أصناف . والكمالاتالمذكورة ههنا هى الكمالات الثانية» وهى أفعال هذه القوى . 

(7) أقول : قوى النفس تنقسم بالقسمة الأولى : 

إلى ما يكون باعتبار تأثيرها فى البدن الموضوع لتصرفاتا» مكملة إياه » تأثيراً اختيار يا . 

و إلى ما يكون باعتبار تأثرها عما فوقها » مستكملة فى جوهرها حسب استعداداتا , 

وتسمى الأول و عملا عملينًا ». 

والثانية و عقلاً نظرينا ه. 

« والعقل 6 يطلق على هذه القوى باشتراك الاسم » أو ما يشابهه . 

والشيخ بدأ بالأولى » لأنبا أظهر . 

فالشروع في العمل الاختيارى » الذى يمختص بالإنسان ء لا يتأن إلا بإدراك ما ينبغى 
أن يعمل فى كل باب » وهى إدراك رأى كلى مستنبط من مقدمات كلية : أولية » أو 
تجر يبية » أو ذائعة » أو ظنية ؛ يحكم بها العقل النظرى » ويستعملها العقل العملى ى 
تحصيل ذلك الرأى الكلى » من غير أن يمختص بجزف دون غيره . 


ا 
٠‏ م ٠. ٠ ٌٍ ٠ ٠‏ هه - 
الواجب فيماأ بجحب ان يفشعل من الامور الإنسانية الجزئية 4 
لتتوصل به إلى أغراض اختيارية » من مقدمات أولية » 
وذائعة ) وتجريبية . 
وباستعانة بالعقل النظرى » ق الرأى الكلى » إلى أن ينتقل 
به إلى الجزى . 
(*) ومن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها 
عيراك بالفعل : 
والعقل العمل يستعين بالنظرى فى ذلك » ثم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات 
جزئية » أو محسوسة . إلى الرأى الحزثى الحاصل فيعمل بحسبه » ويحصل بعمله مقاصده ع 
قْ معاشه 6 ومعاده 8 
(*) أقول : وهذه إشارة إلى قوى النفس النظرية بحسب مراتبها فى الاستكمال : 
وتلك المراتب تنقسم 8 
إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة نالقوة . 
وإلى ما يكون باعتبار كونمها كاملة بالفعل . 
والقوة مختلفة أيضاً محسب الشدة والضعف : 
بدؤها : تا يكون للطفل من قوة الكتابة . 
ووسطها : ها يكون للأى المستعد للتعلم . 
ومنباها : 71 يكون للقادر على الكتابة الذى لا يكتب 3 وله أن يكتب منى شاء . 
فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأول تسمى « عقلاً هيولانيًا ٠‏ تشبيها لها حينئذ بافرولى 
الأول » اللخالية ى نفسسها عن جميع الصور المستعدة لقيونماء وهى حاصلة لجميع أشخاص 
النوع ف مبادئ فطرتهم . 
وقوتها المناسبة للمرتبة المتوسطة تسمى « عقلاً بالملكة » وهى ما يكون عند حصول 


2984 
فأرليا قف انععد ار الها تعد الملولاك ب زنك مسمنها 
قوم عملا «هيولانيًا » رهى المشكاة . 
ريتلوها قوة أخرض تحصل لها عند حصول المعقولاات الأولى 
فتنتهياً بها لا كتساب الثوانى : 


لس ١‏ ا ا ل سيم 


الى هى العلوم المكتسبة . 
ومراتب الناس تختلف ق تحصيلها : 
فنهم : من يحصلها بشوق ما لنفسه إليها يبعنها على حركة فكرية شاقة فى طلب تللك 
المعقولات » وهو من أصعاب الفكرة . 
.وهم : من يظفر بها من غير حركة - إما مع شوق » أو لا مع شوق - وهو من 
أصحاب الجدس . 
وتتكثر مراتب الصنفين » وصاحب المرتبة الأخيرة ذو قوة قدسية » سيجىء إثباتما . 
وأما قوتها المناسبة للمرتبة الأخيرة » فتسمى : ٠:‏ عقلا بالفعل ؛ وهو ما يكون عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء » بعد الاكتساب بالفكر 
والحدس . 
وهذه قوة للنفس » وحضور تلك المعقولات قال لحاء وهو المسمى ١‏ بالعق ل المستفاد »؟ 
لأنها مستفادة من عمل فعال فى نفوس الناس » يخرجها من درجة العقل الميولائى » إلى 
درجة العقل المستفاد ؟ فإن كل ما يخرج من قوة إلى فعل ؛ فإبما محرجها غيرها . 
وقياس عقول الناس ع فى استفادة المعقولات » إلى العقل الفعال ؛ قياس أيصار 
الحيوانات فى مشاهدة الألوان إلى الشمس . 
وف بعض نسخ الكتاب يوجد هكذا : 
[ وإن كانت أقوى من ذلك فتسمى عملا بالملكة ] . 
مع الواو العاطفة » والفاضل الشارح لذلك جعل : 
العقل بالملكة ؛ مرتبة بعد الفكر والحدس ٠»‏ وقبل القوة القدسية . 


م 

إما بالفكرة » وهى الشجرة الزيتونة »+ إن كانت 
ضعفى . 

أو والعدس.: ذيى'زيت ارد نا رن كانت اترف يهن :ذلك + 


فتسمى عملا بالملكة » وهى الزجاجة والشريفة البالغة منها قوة 


اسيل منه » يشهد به سائر كتب الشيخ » وغيره . 
ومنشأ هذا السهو هو وجود 0 الواو ٠‏ المذكورة الفاصلة بين قوله : 
[ أو بالحدس ء فهى زيت أيضاً ] . 
وبين قوله : ١‏ [إن كانت أفوى ]. 
وهى زائدة ألحقها الناسخون خطأ » والتقدير اتصال الكلامين ٠‏ وليس قوله : 
[ فتسمى علا بالملكة ] . 
جواباً لقوله ١:‏ [إن كانت أقوى ]. 
بل عطفا على قوله : ١‏ [فتيا سها لاكتساب الثوانى] . 
لآن المسمى « بالملكة » هوالعقل المتوسط بمن «٠‏ الهيولانى ٠‏ والذى ٠‏ بالفعل » . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
لا كانت الإشارة المرتبة فى العثلى المورد فى التتزيل » لنور الله تعالى » وهو قوله 
ا 
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لنوره مَنْ يشاك ويَضرب الله الأمثال للناس وله بكل 


5 
و 


"4١ 
: ثم يحصلى لها رعد ذلك ؟ قوة وكمال‎ 
أما الكمال : فآن تحصل لها المعقولات بالفعل «شاهدة‎ 
. متمثلة فى الذهن » رهى ذور على نور‎ 
وما ألقوة. + :ف أن يكرت ليا أن بيحصل االعقترل المكحنسن‎ 
الممروغ منه كالمشاهد » مبى شاءت من غير افتمار إلى اكتساب»‎ 
: المصباح‎ 2 


وهذا الكمال يسمى عملا مستفادا . 


مطابقة لهذه المراتب » وقد قيل فى الخير : [ من عرف نفسه » فقد عرف ربه] . 

فقد فسر الشيخ تلك الإشارات بهذه المراتب . 

فكانت « المشكاة 0 ش.مهة ١‏ بالعقل المرولانى ٠‏ لكونها مظلمة فى ذاتهاء قابلة للنور ؛ 
لا على التساوى لاختلاف السطوح ء والثقب فنبها . 

و « الزجاجة ؛ : بالعقل بالملكة » لأنها شفافة فى نفسها قابلة للنور أتم قبول . 

و ؛ الشجرة الزيتونة » « بالفكرة 6 لكونها مستعدة لآن تصير قابلة للنور بذاتهاء 
لكن بعد حركة كثيرة وتعب . 

و والزيت » ٠‏ بالحدس » لكونه أقرب إلى ذلك من الزبتونة . 

و «الى يكاد زيئها يضىء ولو لى تمسسه نار» ٠‏ بالقوة القدسية » لأنبا تكاد تعمل 
بالفعل » ولو لم يكن ثىء عذرجها من القوة إلى الفعل . 

وه نور على نور : ١‏ بالعقل المستفاد » فإن الصورة المعقولة نور » والنفس القابلة لما 
نور آخخر . 

و «المصباح » ٠‏ بالعقل بالفعل » لآنه ينير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه . 

و «النار 0« بالعقل الفعال 0 لآن المصابيح تشتعل هنها . 

قال الفاضل الشارح : 


ع 
وهذه القوة تسمى عملا بالفعل . 
والذى يخرج من الملكة إلى الفعل التام » ومن الهيولانى 
أيضًا إلى الملكة » فهو العقل الفعال :وهو الثار ء 


الفصل الحادى عشر 


لمحديك 


)١(‏ لعلك تشتهى الآن أن تعرف الفرق بين «الفكرة» 


و (الحدس ( فأستمع : 
[ وإتما قدم العقل المستفاد » على العقل بالفعل ؟ لآن ملكة الكتابة 
لا تحصل إلا بعد حصوطا بالفعل : فالعملالمستفاد متقدم ف الوجود على 
حصول الْقَوة المسماة بالعقل بالفعل ] . 
واعلم أن ذلك وإن كان بحسب الوجود كا ذكره الفاضل الشارح » لكن العقل 
المستفاد هو الغاية القصوى » وهو الرئيس المطلق » الذى مخدمه ما يتقدمه من القوى 
الإنسانية » والحيوانية » والنباتية . 
)١(‏ أقول لما ذكر أن النفس تنتقل من المعقولات الأولى إلى الثانية : إما بالفكر 
أو بالحدس أراد أن يعرفها ليتضح الفرق بينهما . 
فقوله فى تعريف الفكر :2 [ إن النفس مستعينة بالتخيل فى أكثر الأمرع] . 
إشارة إلى أن الفكر يكون فى الهرئيات أكثر ؛ لأآنمما فى الكليات تكون مستعينة 
بالتفكر » وهما متغايران بالاعتبار كما مر . 


وقوله :2 [ استعراضاً للمخز ون فى الباطن ] . 
إشارة إلى الصور والمعانى الزونة فى الحيال والذا كرة . 
وقوله : [ وما مجحرى مجراه ] . 


إشارة إلى الصور العقلية . 


وم 

أما «الفكرة» : فهى حركة ما للنفس ف المعاق مستعينة 
بالتخيل » ى أكثر الأمر؛ يطلب بها الحد الأوسط. » أو 
ما يجرى مجراه » مما يصار به إلى العلم بالمجهول <الة الفقدان 
استعراضًا للمخزون فى الباطن ؛ أو ها يجرى مجراه » فربما تأدت 
إلى المطلوب » ورعا أنيتت . 

وأما «الحدس » : فهو أن يتمثل الحد الأوسط. فى الذهن 
دفعه : 


إما عقيب طلب وشوق من غير حركة . 


لتكت 


فالفكر : حركة ف المعانى » من المطالب » يطلب بها مبادئ تلك المطالب : كالحدود 
الوسطى وغيرها » فر ما أنبتت» ورعا تأدت » يتم إذا تأدات حركة أخرى من اللمدود 
الوسطى إلى المطالب . 
بأما الحدس : فهو ظفرٌ ‏ عند الالتفات إلى المطالب- بالحدود الوسطى دفعة . 
وتمثل المطالب ف الذهن مع الحدود الوسطى كذلك» من غير الحركتين المذ كورتين ؛ 
سواء كان مع شوق أو لم يكن . 

وأشار الشيخ بقوله : 2 [ أن يتمثل الحدالأوسط دفعة] . 

إلى عدم الحركة الأول . 

و بقوله : [ ويتمثل معه ما هو وسط له ]. 

إلى عدم الحركة الثانية . 

وقوله ١:‏ [أو فى حكمه] . 

إشارة إلى ما يتمثل مع المطلوب من العلوم المتصلة به . 

فالفرق بين الفكر والخدس : 

أولاغ : بإمكان الانبتات ولا إمكانه» إلا" أن الفكر المنبت لا يكون مؤدياً إلى علم ؟ 
ولأجل ذلك ربما لا يسمى فكراً » وهو غير الفكر المذذ كور فى الفصل المتقدم . 


لضن 
وإما من غير اشتياق وحركة . 
وده تمثل معه ما هو وسط. له أو فى حكمه + 


الفصل الثالى عشر 


إشارة 


)١(‏ ولعلك تشتهى أن تعرف زيادة دلالة على القوة 
القدسية وإمكان ودودها ؛ فاستمع : 


0 وثانا : بوجود الحركة وعدمها » وهذا هو الفرق الصحيح بين الفكر والحدس 
المستعملين هذا الموضع . 
والفاضل الشارح : 
جعل الحركة الثانية مشركة بينهما . 
وخص الأولى بالفكر دون الحدس » وقال : و الحدس هو أن يقع الحد الأوسط 
فى الذهن أولا » . ثم ينساق الذهن منه إلى المطلوب » ثم قسمه : 
إلى ما يقترن بشوق » فيتقدم الشعور بالمطلوب على الشعور بالأوسط . 
و إلى ما لا يقترن به فيتأخر عنه . 
وذلك خبط يشتمل - مع مخالفة المعن - على التناقض الصريح . 
)١(‏ أقول : يريد بيان إمكان وجود القوة القدسية . 
وتقريره : أن للحدس والفكر مراتب ف التأدية إلى المطلوب تحسب الكيف والكم . 
أما محسب الكيف : فلسرعة التأدية وبطنها . 
وأما حسب الك فلكيرة عددها وقلته . 
والأول : يكون فى الفكرة أكثر ؛ لاشهالها على الحركة . 
والثافى : يكون فى الحدس أكثر لتجرده عن الحركة ؛ولأن الحدس إنما يكون لقوة 
من النفس . 


وام 

ألست تعلم أن للحدس وجودًا » وأن للناس فيه مراتب ٠‏ 
وف الفكرة ؟ 

فمنهم غبى لا يعود عليه الفكر برادة . 

ومنهم من له فطانة إلى حد ما » ويستمتع بالفكر . 

رمنهم من هو أثقف من ذلك » وله إصابة ف المعقولات 
بالحدس . 

وتلك الثقافة غير متشابهة فى الجميع » بل رما قلت 
ورمما كفرت » وكما أنك تجد جانب النقصان منتهيًا إلى 
عديم الحدس » فأٌيقن أن الجانب الدى يلى الزيادة يمكن 
انعنها + إلى غنى فى أ كثر أحواله عن التعلم والفكرة ء 


ولتلك امراب حدًا نقصان وكال : 

وحد النقصان : هو أن تنبت جميع أفكار الشخص عن مطالبه . 

وحد الكمال : هو أن بحصل لشخص ما » ما يمكن أن يحصل لنوعه من العلوم 
بحسب الكم دفعة أو قريباً من ذلك » وبحسب الكيف على وجه يقتضى الاشمال علي 
الحدود الوسطى ٠‏ لا تقليدى . 

ولما كان طرف النقصان مشاهداً » فطرف الكمال ممكن الوجود . 

وما في الكتاب ظاهر . 


041 


الفصل الثالك عشر 


إشارة 


010 فإن اشتهيت أن تزداد فى الاستبصار فاعلام أدة 
سيبين لك أن المرتسم بالصورة المعقولة مناء شىءٌ غير جسم » 
ولا ى جسم ء وأن المرتسم بالصورة الى قبلهاء قوة فى جسم . 
6 


)١(‏ أقول : يريد إثباتالعقل الفعال وبيان كيفية إفاضة المعقولات عل النفوس 
الإنسانية . 

ولا تقدمت إشارة ماء إلى ذلك بأنه هو الذى يرج النفوس من القوة إلى الفعل : 
أورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار . 

ولما كان المطلوب مبنيًا على مقدمتين هما : 

أن كل ما يرتسم فيه صور معقولة : فهو ليس بجسم ولا جممافى . 

وأن كل ما يرتسم فيه صورة محسوسة » أو متعلقة بها » فهو إما جسم » وإما قوة 
2 سم 

ولام برا بيد +ذكرها ران اننا عل ناضاق. 

ثم شرع فى تقرير الحجة : وهى أن يمال : 

إدراك الى ء وجود صورته فى المدرك» على ما مر . والذهول عنه مع إمكان ملاحظته » 
هوعدم ما » لتلك الصورة فيه» لامن كل الوجوه» بل مع إمكان وجودها أى وقت شاء . 

والنسيان عدم مطلق لها فيه ؛ فإن الوجود معه إنما يتحصل بتجشم كسب جديد »كا 
كان فى أول الأمر . 

فههنا شىء غير المدرك حافظ للمدرك » تكون الصورة حالة الذهول موجودة فيه » 
وحالة النسيان غير موجودة فيه» وإلا" كان الذهول والنسيان واحدا . 


يدض 
0 
وأنت تعلم أن شعور القرة ما تدركه ع هو ارتتسام 
صورته فيها 5 
03 
عديا القوة 1 
وأما لوف طلم ركد فقا نه انسحت ال يق : يكون أحدهما مدركاً : والآخر حافظاً؛ 
0 
0 ىء غبرها بالذات تسم فيه العقولات 0 ويكون هو خزانة 
حافظة لها . وذلك الشىء لا يمككن أن يكون جسها أو جسمانيا ؛ لامتناع ارتسام المعقولاات 
فبهما » ولا يمكن أن يكون نة نفس » لآن النفس من حيث هى 'فس 3 لا تكون المعقوللات 
مرتسمة فيها بالفعل ٠‏ بل بالقوة . 
فإذن ههنا موجود مرتسم بصور جميع المعقولات بالفعل ليس بحسم ولا جسمالى » ولا 
بنفس ؛ وهو العقل الفعال . 
فقوله ؛ [ وأنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فيها ) . 
تذ كر ١‏ ذ كره من قبل : 
وقوله : [ وأن الصورة إذا كانت حاصلة فى القوة » لم تغب عنها القوة ] 
إشارة إلى حال حصول الإدراك بالفعل . 
وقوله : [ أرأيت القوة إن غابت عنها » ثم عاودتها ؛ والتفتت إليها » هل يكون 


قد حدث هناك غير تمثلها فبها] . 
بيان لكون الذهول مشتملا” عل زوال ما؛ فإن المعاودة إلى الإدراك تقتضى تجدداً ماء 
للصورة . 
وقوله :2 [ فيسجب إذن أن تكون الصورة المغيبة علها : قد زالت عن القَوة المدركة 
زوالا ما] , 
نتيجة لذلك . 


وقوله :[ وأما فى القرة الرثمية الثى فى الحيوان.فقد يجوز أن يقع هذا الزوال على وجهين : 


لش 
أرأيت القوة إنذغابت عنها ثم عاودتهاء والتفتت إليهاء 
ل 
هل يكون قد حدث هناك غير تمثلها فيها ؟ 
فيجب إذن أن تكون الصورة المغيبة عنها قد زالت عن 
المدركة زوالا ما . 
وأما فى القوة الوهمية الى فى الحيوان فقد يجوز أن يع 
هذا الزوال على وجهين : 
أحدهها : أن تزول عنها 2 ون تن اعرف كانت كا حزانة لما : 
والثانى : أن نزول عنها » وتحفظ فى قوة أخرى هى كالدزانة لها . 
وفى الوجه الأول : لا تعود للوهم إلا بتجشم كسب جديد . 
وق الوجه الثانى : قد تعود وتلوح له بمطالعة الحرانة والالتفات إلهاء من غير تجشم 
كسب جديد . 
ومثل هذا قد يمكن فى الصورة الحيالية المسمتحفظة فى قوة جسمانية » فيجوز أن الحرن 
لها منا فى عضو » أو فى قوة عضو . والذهول عنها لقوة أخرى فى عضو آخرء لاحهال 
أجسامنا وقوى أجسامنا للتجزى ] . 
إشارة إلى ما قررنا من أمر القوى اللحسمانية . 
وقوله : [ ولعله لا يجوز فما ليس جسمانيا » بل تقول : 
إنا نحن نجد فى المعقولات نظير هاتين الحالتين » أعبى فها يذهل عنه ؛ 
ثم يستعاد » لكن الحوهر المرتسم بالمعقولات كا تبين لك - غير جسمانى 
ولا منقسم » فليس فبه شبىء كالمتصرف » وثبىء كالحزانة . ولا يصاح أن 
يكون هو كالمتصرف 4 وى » من الجسم وقواه كالخزانة ٍِ لأن المعقولاات 
لاتر تسم فى جسم ] . 
إشارة إلى حال القوة العاقلة » واحتياجها إلى حافظة , 
وقوله : [فبق أن ههنا شيئاً خارجاً عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات ] . 


فض 
أحدهما : أن تزول عنها وعن قوة أخرى إن كانت 2 
كالخزانة لها . 
والشافى : أن تزول عنها وتحفظ. فى قوة أخرى هى لها 
"كالخزانة . 
وى الوجه الأول لا تعود للوهم إلا بتجثظم كسب جديد . 
وفى الوجه الثانى قد تعود وتلوح له ممطالعة الخزانة والالتفات 
إليها هن غير تجشم كسب جديد . 
ومثل هذا قد بمكن فى الصورة الخيالية المستحفظة فى قوة 
جسمانية » فيجوز أن يكون الخزن لها فى عضو » أو فى قرة 
عضو » والذهول عنها لقوة أخرى فى عضو آخر ء لاحتمال 
كسافنا وقوى أحسافنا] للسجزى . 


نتيجة ذلك ء وإثبات للجوهر المفارق ٠‏ وأراد بالحروجعن جوهرنا مباينته لذواتنا 
بالذات . 

وإثما قال : [ عن جوهرنا ] . 

ولميقل : [عن جسمنا] . 

لأن الخارج عن جسم لا يكون مفارقاً . 

وقوله : [إذ هو جوهر عقلى بالفعل ] . 

إشارة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه إنما كان لأنه جوهر عقلى بالفعل + لآن 
الحسم لا يمكن أن يرتسم فيه + لأنه جوهر غير عقلى ؛ والنفس لا يمكن أن يرتسم فيها؛ 
لأنها جوهر عقلى » لا بالفعل » بل بالقوة . 

وقوله : 


5٠ 
ولعله لا يجوز فيما ليس جسمانياء بل نقول : إنا نحن‎ 
تجذاق الماقرلالة تا انين السالتيق., أعى يما يذهل عله‎ 
ثم يستعاد » لكن الجوهر المرتسم بالمعقولات - كما تبين لك-‎ 
2 غير جحسمالى ولا منقسم 3 فليس فيه شى 2 المتصرف 4 وشى‎ 
كالخزانة 0 ولا يصلح أن يكون هو كالمتصضرف 4 وى 2 كن‎ 

الجسم وقواه كالدخزاذة ؛ لأن المعقولات لا ترتسم ى جسم . 
فبى أن ههنا شيثًا خارجا عن جوهرنا » فيه الصور المعقولة 
بالذات ؛ إذ هو جوهر عقلى بالفعل » إذا وقع بين نفوسنا وبينه 
الخاصة بذلك الاستعداد | .لخاص 0 لأحكام خاصة ] 5 
إشارة إلى تخصيص بعض الصور الرتسمة فيه ؛ بأن تصير النفوس مدركة لما دون 
ثرها . 
والأحكام الخاصة : هى علل الاستعدادات الخاصة من الإدراكات اللحزئية السابقة 
المعدة لإدراك الكليات » والإدراكات الكلية المناسبة المتأدية إلى المدرك الكلى . 
وقوله : 
[ فإذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلى العالم االحسدانى أو إلى صورة أخرى 
انمحى المتمثل الذى كان أولا » كأن المرآة الى كانت تحاذى جانب القدسء 
قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس»ء أو إلى ثبىء آخخر من الأمور القدسية ] 
إشارة إلى حالة الذهول » وسببه » وتمثيل بالمرآاة ؛ لأمبا فى الحسمانيات أشبه شىء 
بالنفس المستفيدة من الجردات . 
وقوله : [ وهذا إنما يكون أيضاً للنفس إذا اكتسبت ملكة الاتصال ] . 
إشارة إلى السبب الذى به تختلف حالتا الذهول والنسياك . 
وذلك لأن النسيان فى القوى الحسمانية» إنما كان لزوال الصورة عن الحافظة» وههنا 


املكف 
اتصال ما ٠‏ ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك 


الاستعداد الخاص » لأحكام خاصة . 


وإذا عرقي النفس عنه إلى م يلى العا الجسداق “أو إلى 


صورة أخرق » المحى المتمثل الذى كان 31 كأن المرآة الى 
كانك عطاق دوا" عاتن القتدسن 3 أعزقن. .زواتعنة إلى 
جنب النعس. أو إل قتي الفرييع الأموى'القفسية. 

وهذا إنما يكون أَيضَما للنفس إذا اكتسبت ملكة 
الاتصال ٠‏ 


مسد . ونسسسسمةه لله 


6 ا«سس:س٠+صسة‏ الى مد 


لا يمكن أن يزول شىء من العقل الفعال . 
فسبب الاختلاف ههنا أن الذهول إنما يكون معكون النفس ذات هيئة تمكان با 
من الاتصال بالعقّل الفعال » فى مشاهدة ما اختص بها من المعقولات المرتسمة فيه » وتَنك 
الفيئة هى ملكة الاتصال . والنسيان زوال تلك الملكة علها . 
واعتراضات الفاضل الشارح : مكررة قد سبقت الإجابة إلا و إلى أجوبنها إلا قوله : 
02020202020 [هذا الكلام دل على وجود سبب “يفيض العلوم على النفس» ولم يدل 
على كون ذلك السبب محرداً عالماً » فإن كل مزثر فى ثىء لا يحب أن يكون 
موصوفاً بذلك الأثر » كالعقل الفعال أيضاً ؛ الذى هو عندهم علة لحدوث 
الألوان » والصور » والمقادير » مع عدم اتصافه بها ] . 
والخواب عنه : أن الحجة المذكورة » دلت على تجريده » وسيأق البرهان على أن 
كل مجرد عاقل .. 
على أن ملاحظة النفس للمعقولات » بعد الذهول عنها » مشاهدة إياها » دليل على 
كومها موجودة بالفعل فيا هو حافظ لا . 


1 


الفصل الرابيع عشر 


010 هذا الاتصال علته قوة بعيدة » هى « العمل الهيولى » 
وقوة كاسبة هى « العقل بالملكة » وقوة تامة الاستعداد لها أن 


تقل بالتقحن ]ل هه الاخراق سدق اشناءث سد افلكة شمكدة 
وى المسيماة « بالعقل بالفعل ) 5 
)١(‏ أقول : لما ظهر أن العلة الفاعلية الحصول صورالمعقولات ف النفس هى العقل 
الفعال » والعلة القابلة هى النفس » بشرط أن تحصل لا ملكة الاتصال به » أراد أن يشير 
إلى العلة الموجدة لهذه الملكة فى النفس » البى هى استعدادها لقبول تلك الصور . 

ولا شك أن الاستعداد إنما يحدث شيئاً فشيثاً حى يتم ؛ فإذن ينبغى أن تكون علته 
حادثة أيض؟ كذلك بإزائه . 

وقد مر ذكر قوى النفس المرتبة المتجددة البى هى : العقل اطيولانى ٠‏ والعقل بالملكة» 
والعقل بالفعل » فأشار ههنا إلى أن العلة البعيدة : 

هى الأول منها » وهى الاستعداد العام الإنساتى . 

والمتوسطة : هى الثانية » وهى كاسبة الاتصال», لاشمالها على العلم بالمعقولات الأولى » 
الى هى مبادئٌ المعقولات الثانية , 

والقريبة : هى الثالئة» وهى المقتضية للملكة الملكورة » وإما يم الاستعداد اا 
وبحشيثة النفس ٠»‏ اللتين يحب حصول الصورة معهما . 

أقول : وهذا يدل على أن العقل بالملكة مرتبة متوسطة بين العقل الهيولانى » والعقل 
بالفعل » لا بين الحدس و«القوة القدسية . 


ويف 


الفصل الحامس عشر 


)١(‏ كثرة تصرفات النفس ف الخيالات الحسية » وق 
المثل المعنوية »اللتين فى المصورة والذاكرة » باستخدام القوة 
الوهمية والمفكرة الكنيك ب النفسَ استعدادا و قبول خرداتي 
عن الجوهر المغارق لمناسبة ما بينهما » يحفق ذلك مشاهدة 
الحال وتَاملها . 


5 وميا ب د 59 سس لاسي وس امو و لسو 1 


)١(‏ أقول : للا ذكر حصول الاتصال بالعقّل الفعال فى الفصل الماضى على سبيل 
الإجمال . أراد أن يعين ويفصل حصوله فى هذا الفصل » وهو على وجهين : 

أحدهما : أن يكثر تصرف النفس ف الحيالات الحسية ؛ كخيال زيدوعمرو ؛ وف 
المشل المعنوية ؛ كثال هذه الصداقة وتلك الصداقة» اللئين فى المصورة والذاكرة ؛ لاعلى أن 
تدركها النفس وتتصرف فيا بذانها ؛ فإن النفس لا تدرك الحزئيات ولا تتصرف فبها 
بانفرادها » بل باستخدام القوة الوهمية المدركة للجزئيات بذاتها المستخدمة للقوة المفكرة 
المتصرفة بذانها فى المثل ؛ وباستخدام الحس المشرك مع ذلك فى الحيالات » فتكتسب 
النفس بتلك التصرفات ‏ أعنى التفكر فى الأشخاص الكزئية ‏ استعداداً نحو قبول صورة 
الإنسان ٠»‏ وصورة الصداقة الجردتين عن العوارض الادية على الوجه المذكورء قبولا عن 
العقل الفعال المنتقش ببما ٠‏ لماسبة ما بين كل كلى وجزئياته . تتحقق ذلك مشاهدة” 
الخال وتأملها ؛ فإنا إذا أحسسنا بالحزئيات تصورنا الكليات . وهذه التصرفات فى الحزئيات 
هى المخصصات للاستعداد التام لحصول صورة صورة من الكليات المشتملة على تلك 
الحزئيات ؛ لأن تلك الصور لا تنتقل عن الخزئيات إلى النفس »© بل ترتسم فبها عن 
العقل الفعال . 

والوجه الثانى : أن يفيد هذا التخصص” معى عقل”» - كإجزاء الححد والرسم » 


2 
وهذه التصرفات هى المخصصات للاستعداد العام لصورة 


- .و 07 ٠. -. 5 2 ٠ ٠‏ 35 
صورة ( وقل ديك هنا التخصص معى. عفل لمعرى عمل 


الفصل السادس عشر 


)١(‏ إن اشتهيت الآن أن يضح لك أن المعنى المعقول 
لاا رتسم قَْ منقسم 4 7 ف ذى وضع فاسمع : 


وكتصور الملزوم » وما يشبه ذلك » لمعى عقلى ؟ كتصور المحدود , والمرصوم » واللازم . 

وهذه حال" التصورات المستفادة . والتصديقات على قياسها . 

واعتراضات الفاضل الشارح على ذلك لا كانت ظاهرة الفساد » عند التأمل فنها > 
أعرضنا عنها محافة الإطناب . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن النفس الناطقة : و بالملة كلجوهر عاقل » فهو ليس 
جسم ولا جسمانى » وبالحملة » ليس بذى وضع : 

قال الفاضل الشارح : 

[ إيراد هذه المسألة كان بالق المترجم ب« التجريد ؛ أولل » إلا أنه لما ببى 

إثبات الموهر المفارق على أن النفس الإنسانية ليست جدما ولا جدمانية » احتاج إلى بيان 

وأقول : إنه أراد فى هذا الْغط أن يبحث عن ماهة النفس وكالاما » فين » أولا » 
أنها جوهر مفارق الوجود عن الأجسام وابلسمانيات » ثم أثبت لها كالات تصدر علبها 
لذامها من غير توسط آلة » وثالات تصدر عنبها بتوسط آلات . 

وأراد فى نمط التجريد أن يبحث عن حاها بعد التجرد عن البدن» فبيئّن هناك بقاءها 
مع كالاتها الذاتية » ولم يتعرض لبيان امتناع كونها جدما أو جممانية» بل بالغ فى إ.ضاح 
الفرق » بين الكمالات الذائية الباقية معها » والكمالاتالبدنية الزائلة عنها بزوال البدن ؛ 


مغ 
إذك تعلم أن الى غير الماقسم قد يقارنه أشياء كثيرة 
لا يجب لها أن تصير منقسمة فى الوضعمء وذلك إذا لم 


فوقع اشتراك الفطين فى البحث عن تلك الكمالات من غير قصدء على ما يتضح ى 
موضعه » ولم يورد ‏ كما ذكره الشارح ههنا ‏ شيئاً مما يحب أن يبين هناك . 
وقوله : 
[ إنث تعلم أن الشذىء غبر المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة لا يجب لها أن 
تصير منقسمة فى الوضع » وذلك إذا لم تكن كثرتها كثرة ما ينقسم فى الوضع ظ 
كأجزاء البلقة . لكن الشىء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع ؛ لا يوز أن 
بقارنه شىء غير منقسم] . 
إشارة إلى تمهيد أصل كلى » وهر : أن الحال” : 
قد يكون بحيث لا يقتضى انقسامه انقسام امحل . 
وقد يكون محيث يقتضى . 
والأول : هو الجال الذى لا ينقسم إلى أجزاء و كالسواد لسواد المنقسم إلى 
جنسه با وكأنياء كتير 9 عله" 0 اللي 2 مثلا ؟؛ 0 
جزء 0 أسود . 
والثانى : هوالحال الذى ينقسم ! إلى أجزاء متباينة فى الوضع » كالب لقة ؛ فإمها تنقسم 
إلى عرضين متباينين فى الحل والوضع . 
وأشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله : 
وأشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله : 
[ الشى ء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة. . . . إلى قوله : كأجزاء البلقة ] . 
والمحل أيضاً قد يكون : 
حيث لا يقتضى انقسامه , انعسام الحال 5 
وقد يكون بحيث يقتفى . 
والأول :هو . 


45 
تكن كثرتها كثرة ما ينقسم فى الوضع » كأجزاء البُلْقَة » لكن 
الشىء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع » لا يجوز أن يقارنه 

شى 2 غير منقسم . 


(؟) وف المعقولات معان غير منقسمة لا محالة » وإلا 


لسلست سس لسننتا اش سيامسم. يمسم 


لمحل الذى ينقسم إلى أجزاء متباينة فى الوضع ؛ ولكن لا يحل فيه الخال » من حيث 
هو ذلك امحل » بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به : 

كالخط ؛ فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه ؛ لأنها لا تحله من حيث هو خط » بل من 
حيث هو متناه . 

وكالسطح ؛ فإن الشكل لا بحله من حيث هو سطح »؛ بل من حيث هو ذو نهاية 
واحدة ء أو أكثر . 

وكالحسى ؛ فإن المحاذاة الى هى الإضافة مثلا : لا تحله من حيث هو جسم ٠‏ بل 
من -حرءث وجود جسم آخر على وضع ما ؛ منه . 

وكالأجزاء ؛ فإن الرحدة لا تحلها » من حيث هى أجزاء » بل من حيث هىمجموع . 

والثانى : هو المحل الذى >لى فيه ثىء » من حرث هو ذلات اإذىء الْقَابل للقسمة ؛ 
كابخسم الذى يحل فيه السواد » والحركة ‏ والمقدار . 

وأشار الشبخ إلى القسم الأخير بقوله : 

[ لكن الشى ء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع ٠‏ لا يجوز أن يقارنه ثى ء 
غير منقسم ] . : 

وإنما أعرض عن ذكر القسم الأول ؛ لآن الحال هناك لا يقارن امحل المنقسم» من 
حيث هو ذلك امحل » وليست مقارنته إياه هذه المقارنة ؛ بل إتما بقع عليهما اسم المقارنة 
لا بمعبى واحد . 

(؟) أقول : لما فرغ من تمهيد الأصل المذكور . شرع ف تقرير الحجة . وهى أن 
ف المعقولات معانى غير منقسمة » وإلا لزم منه محال » وهو التئام كل معقول من أجزاء 


لا 
لكانت المعقولات إنما تلثم من مبادئ لها » غير متناهية 
بالفعل. 
ومع ذاك ف إنه لا بد ىق كل كثرة ع متداغية كانت أو غير 
متناهية - من واحد بالفعل . 
وإذا كان فى المعقولات ما هو واحد بالفعل » ويعقل من 


غير متناهية بالفعل » سواء كانت متشاببة أو غير متشاببة . 

وإنما قيسد ده الفعل »» لأن الشى ء الذى يكون له أجزاء غير متناهية بالقوة » كا بحسم ؛ 
إعا يكون واحداً بالفعل » فيكون هو معنى غير منقسم : من حيث هو واحد » وهو 
المطلوب . مع أن هذا الاحمّال فى المعقولات غير ممكن » على ما سيأقى . 

ومع لزوم المحال المذكور : فالمطلوب حاصل ؛ لآن كل كثرة بالفعل  »‏ سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية ‏ فالواحد بالفعل موجود فيها » وذلك لأن الكثرة عبارة 
عن الاحاد ؛فإذن ثبت أن فى المعقولات ما هو واحد : فإذا عدقل من حيث هو واحدء 
فإيا أعفل من حيث لا ينقسم . 

ومعنى أنه أعة.لل » أنه ارتمم فى جوهر يدركه . وهذا الارتسام فى ذلك ادوهر لايكون 
من حيث لحوق طببعة أخخرى به ء 'لأنه نما يدركه بذاته . 

م إن كان ذلك الحوهر ثما ينقسم » وجب من انقسامه » انقسام المعى المعقول ؛ من 
حيث هو واحد : وهو محال . 

فإذن المعقول الواحد : يستحيل أن يرتسم فها ينقسم فى الوضع » وكل جسم ء وكل 
قوة حالة قي جسم 1 منقسم ؟ فإذن محل المعقول الواحد ليس جسم ؛ ولابقوة جسمانية . 

ومحل المعقول الواحد هو محلسائر المعقولات على ما مر » فإذن ليست النفس الإنسانية؛ 
ولا كل ما من شأنه أن يعقل ١‏ بجسم ولا جسماى . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

وإنما قل قوله : [ فإذن لا يرتسم فما ينقسم بالوضع] . 

احترازاً من انقسام امحل لا بالوضع » فإنه لايقتضى انقسام الخال كا مر . والحوهر 


م4 
حيث هو واحد ؛ فانم يعقل من يرث هو لاينقسم م فإذن لايرتسم 


قيما ددفهه ق الوض 1 
0 00 انض 
وكل جسم » وكل قوة قى جسم )ملقم ٠‏ 


الفصل السايم عشر 
وهم ودمبيه 
5 - ع 8 5 5 - - 
١ )‏ ( أو لمك تقول : هل يجوز ان مخ للصمورة العقاية 


ار 
الوحدانية دسمة زشسية 8 احدراء متشمابهة 4 فاسمع : 


العاقل يجوز أن ينقسم ذلك الانقسام » كانقسام النفس إلى جنسها وفصلها . 

واعلم أن ما ليس عنقسم بالفعل ع فلا يحتمل أن ينقمم إلى مختلفات لآن اتلاف 
الأجزاء الموجودة فى الكل ٠‏ يقتضى انقسام الكل بالفعل ؛ وقد فرض غير منقسم بالفعل . 
هذا خلف . 

لكنه يحتمل أن ينقسم إلى متشاببات » وإن لم يكن إلا فى الوه ١‏ وذلك كاللحسم 
الذى هو شخص » إلى أجزاء غير متناهية بالقوة » أو كابلسم الذى هو جنس » إل 
أنواع غير متناهية بالقوة . 

فالمعى المعقول ‏ إن كان كذلك ‏ فلا بمتنع أن يحل فى جسم غير منقسم بالفعل» 
وينقسم بانقسام ذلك الحسم إلى أجزائه أو إلى جزئياته » فلذلك أردف الشيخ هذا الفصل 
بفصلين مشتملين على بيان هذين الاحالين وتحقيق الحق فهما . 

: أقول : الوهم هو الاحهال الأول من الاحوّالين المذ كورين‎ )١( 

وهو أن تكون الصورة العقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهمية إلى أجزاء متشابهة كا خسم 
الوأحد : وحينئذ يمكن أن نكون حالة ى جسم واحد فتنقسم بانقسامه . 

والتنبيه تنبيه على فساد هذا الاحمال . 

وتقريره : أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابوين يحب أن يكونامشا مين 
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إنه إن كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطًا مع 
الآخر فى استتمام التصور العقلى » فهما هباينان له مباينة 


الشرط. للمشروط. . 

وأيضا فيكون المعقول الذى إنما يعقل بشرطين هما جرآه : 
ويم | . 

وأيضا فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقدًا للشرط. » فلم 
يكن تل 8 وإد لم يكن شرطًا 43 فالصورة المعقولة 554 المسمة 


الممر وضة » ضار تَ معقولة مع #البيين له مدخلية قَْ دخهيم معقوليدها 


إما أن يكون كون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطاً ف كون ذلك المعقول 
معقولا” وحينكذ لا يكون كل واحد مهما بانفراده معقولا » لفقدان الشرط . 

أو لايكون كذلك » بل كان كل واحد من القسمين بانفراده معقولا أيضاكالأصل . 

أما القسم الأول : فباطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مبايناً الكل مباينة الشرط 
للمشروط ؛ ويازم من ذلك أن يجتمع من القسمين ثىء ليس هو إياهما > بل نما يكون 
امجتمع متعلق الماهية بزيادة فى المقدار أوالعدد » كشكل ما ء أو عدد ء بحلاف القسمين 
فلا يكون القسمات جزئية من حيث ماهيته المشاءبة هما » هذا ندلف . 

والثانى : أن المعقول » الذى شرط كونه معقولا هو حصول الزأين له » لا يكون من 
حيث هو كذلك غير منقسم ؛ وقد فرضناه واحداً غير منقسم » هذا خلف . 

والثالث : أنه قبل وقوع القسمة فيهء لا يكون الحزآن حاصلين»ء فلا يكون شرط 
معقوليته حاصلا ء فلا يكون معقولا » وقد فرضناه معقولا » هذا خلف . 

والشيخ أشار إلى القسم الأول بقوله : 

[ إنه إن كان كل واحد من القسمبنالمتشابهمن شرطاً مع الآخر فى استمامالتصورالعقى] 


4٠ 
إلا بالعرض ؛ وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن‎ 
اللواحق الغريبة فإذن هى ملابسة بعد؛ لها » وكيفلا ؟ وهى‎ 
عارضة لها بسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ ؛ فإن أحد‎ 


المسمين هو حدافظ. لنوع الصورة إن كان ماديا ؛ فالصورة 


وأشار إلى الوجه الأول بقوله : 
[ فهما مباينان له مبايئة الشرط المشروط] . 
وأشار إلى الوجه الثانى بقوله : 
[ وأيضاً فيكون المعقول الذى إنما يعقل بشرطين هما جزآه منقسما] . 
وأشار إلى الوجه الثالث بقوله : 
[ وأيضاً فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقداً الشرط » فلم يكن معقولا ] . 
وأما القسم الثانى : وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطاً فى معقوليته » بل يكون 
فو مه عي د براك متمق التجسية بانفراده أيضاً معقولا ؛ كالحسم الذى يقبل 
القسمة إلى أجسام ؛ فباطل أيضاً ؛ لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن 
ذاته » كالقسمة أولا ؛ وكقارنة ما يقبل القسمة من المقدار ثانياً . 
وقد ذكرنا من قبل أن الصور المعقولة إنما تكون محردة عما يقتضيه غير ذواتها . 
هذا خلف . 
وأشار الشيخ إلى هذا القسم بقوله : [وإنلم يكن شرطاً ] . 
وإلى الحلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله : 
[ فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة » مع ما ليس له 
مدخلية ق نمم معقوليها إلا بالعرض ؛ وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة محردة 
عن اللواحق الغريبة » فإذن هى ملابسة بعد » ها ] . 
وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار بقوله : 
[ وكيف لا وهى عارضة لهابسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ » فإن أحد 
القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان مشابباً . فالصورة الى جردناها 


6 
الى جردناها مغشاة بعد اه غريبة ؛ من جمع أو تفغريق » أو 
زيادة أو نقصان» أو اختصاص بوضع . فليست هى الصورة 
الممروضة . 
(؟) وأما الصورة الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس 


مغشاة بعد» بهيأة غريبة من جمع أو تفريق »أو زيادة أو نقصان » واختصاص 
بوضع » فليست هى الصورة المفروضة ] . 

وذلك لأن القسمة عارضة لا بسبب شىء فيه ذو مقدار » ف أقل منه كفاية » فإن 
أحد القسمين إن كان مشابباً القسم الآخر » فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة؛ فإذن 
الصورة الى فرضناها مجردة” » كانت مغشاة بعد » مبيأة غريبة : 

من ججمع : إذا اعتبر حصول الكل من القسمين . 

أو تفريق : إذا اعتير انقسامه إليهما . 

أو زيادة : إذا اعتبر حصوله من انضياف أحد القسمين إلى الآخر . 

أو نقصان : إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه . 

أو اختصاص بوضع ؛ لآن التجزئة إلى جزأين متشاءبين لا تعرض إلا" للماديات » 
فهى تقتضى وضعاً ماء لا محالة . 

وقوله : ١‏ [فليست هى الصورة المفروضة ] . 

إشارة إلى الخلف . 

(؟) أقول: لما فرغ من بيان امتناع حلول الصورة المعقولة فى اخسم وما يتبعه , بيسن 
وجوب حلول الصورة الحسية والحيالية فيه » ليم الفرق بيمهما . 

وذلك لأأنا إذا أحسسنا بوجه إنسان مثلا” » وتخيلناه ؛ فلا بد من أن تلاحظ النفس 
أجزاء له » متباينة الوضع » مقارنة لميئات غريبة مادية . كالعين » والأنف » والغم ؛ فإن 
صورة العين الم ى تدرك فى مادة وجهة لم تحل اليسرى فيهما » وكذلك اليسرى ؛ فهما 
متباينتان فى الوضع . 


ينك 


أجزاء 5 م6 جزئية 6 مشبادئة الوضع 4 مماردة لهمئئات عر ببة 


بأيضاً كونهما على بعد مخصوص بيهما » وكون إحداهما فى جهة من الأنف غير جهة 
الأخرى ؛ هيئات غريبة مادية تقارنهما . 
وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يكون رسمها الحدبى . ورشمها الحيالى ق ذى وضع 
وقبول انقسام : أى ف شيء مادى . 
والرسم هو الأثر اللاصى بالأرض وهو بالمحسوس أوللى» لآن الحسإتما جد أثر الى ء . 
والرسم هو اللدمء أعبى إحداث النقش الذى يحدث من الطابع فى الشى ء الذى طبع 
عليه ؛ ولذلك يسمى اللوح الذى تخم به البيادر رثما”ء وهو بالجيال أولى » لآن صورها 
منطبعة فى الحيال من طابع » وهو المدرك بالحس . 
وق قولٍ الشيخ :2 [ملاحظة النفس للصور الحسية والخيالية ] . 
تصربح بإدراك النفس لها. ويظهر منه بطلان قول منادعى عليه[ أنه لايقول بذلك ] . 
واعتراض الفاضل الشارح : بأن: [ الصور العقلية فى النفساحزئية ليست عجردة] . 
وقوله : 
[ لو صح أن الصورة العقلية مجردة عن اللواحق لكان كافياً فى بيان تجرد 
النفس ؛ لأنا حينئل نقول : كل حال" فى متحيز فهو ذو وضع » وكل ذى 
وضع فليس مجرداً عن اللواحق . 
والصورة العقلية ممردة » فهى ليست محالة ى متحيز ] 
ليس بقادح فى الحجة المذكورة؛ لأن صحة حجة على مطلوب ٠‏ لايناى حة حجة 
أخرى عليه . 
والشيخ قد أورد تلك الليجة أيضاً ١‏ ك ركتيه حب الغختصر الموسوم بلاعيوك الحكمة؛ 
لكنه أوردها على وجه أقرب مأخذاً مما ذكره هذا الفاضل ٠‏ وذلك أنه أوردها هكذا : 
[ الصورة العقلية لبست بذوات وضع وكل حال ق جسم فهو ذو وضع] 
وإتما اختار ههنا الحجة المذ كورة الى هى قولنا : 
[ المرتسم بالمعقول الواحد » ليس بمنقسم ٠‏ والحسم منقسم ] . 
لاندراج وجوب كون الصورة الحيالية جسمانية » تحلها ؛ على وجه أظهر ؛ كا أشارإليه. 


*5 
مادية ؛ إلى أن يكون رسمها ورشمها ى ذى وضع وقبول 
انقسام 0 


الفصل الثامن عشر 


)١(‏ أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقسم 


وأما اعتراضه : المقان فت الشبخ وألى البركات 4 ؛ وهو : [ أن الميول غير ذات 
حجى »2 وقد حكمم بانطباع الاسمية والمقدار فها » فلم لا يجوز انطباع اتحسوسات ىق 
النفس ؟ ] 

فالحواب عثه : أن الميولى [نما تتحصل موجودة » ذات وضع » بذلك الانطباع » 
والنفس لا يحوز أن تصير ذات وضع البتة . 

وقوله : 

[ هب أن ما ذ كرئموه يقتضى كون الصور الحسية والحيالية »جسمانية ؛ 
لكنه لا يقتفى كون الوصية جسمانية] 

فالحواب : أنهم لم يتمسكوا فى ذلاث ببذه الحجة » بل بغيرها . 

)١(‏ أقول : الوهم فى هذا الفصل هو الاحيّال الثانى من الاحمّالين المذكورين» 
وهو . 
أن تنقسم الصورة العقلية إلى جزئيات لها . 

واعلم : أن قسمة الكللى إلى الازئيات » [تما تكون باضافة زوائد معنوية إليه » وتلاك 
الزوائد تكون : 

إما مقومة لماهيات الحزئيات . أو غير مقومة . 
فإن كانت مقومة » كانت فصولا ؟ فكانت القسمة بها قسمة المععى الحنمىى الوحدانى 


11 
بالفصول المنوّعة : والمعبى النوعى الوحدانى بالفصول العرضية 
المصئفة » فاسمع . 

(؟) إنه قد يجوز ذلك » ولكن يكون فيه إلحاق كل 
بكلى مكيل عبوز أعرع النست مدا دن الفدورة الرق ؛ فإن 
المعقول الجنسى والنوعى لا تنقسم ذاته فى معقوليته ٠‏ إلى 


معو لات ذوعية وصذفية يكون مجموعها حاصل المعمى الواحيد 


عه سس ووم و مما اي 1 


وخيرة: 

وإنلم تكن مقومة » كانت عرضيات »ء ولا محلو : 

إما أن يكون الحاصل بعد إضافنها إلى ذلك ااكلى قابلا الشركة . 

أولم يكن . 

فإن كان قابلا الشركة كانت القسمة بها قسمة المعبى النوعى الوحداتى بالفصول 
العرضية المصتّفةء كقسمة الإنسان بالسواد والبياض » إلى السود والبيض . 

وإذلم يكن قابلا للشركة » كانت القسمة بها قسمة المعنى النوعى الواحد : بالعوارض 
الحزئية المشخصة . 

وإتما لم يذكر الشبخ هذا القسم؛ لأن الحاصل فيه لا يكون معقولا » بل يكون 
وا 

)١١‏ أقول : هذا هو التنبيه على تحقيق اق فيه » وهو أن هذه القسمة نحوز أن 
تقع ف الوجود » مخلاف القسمة المتقدمة » لكلها بالحقيقة لا تكون قسمة بل هى تركيب 
تلك الصورة الكلية ؛ كالحيوان ؛ بصورة كلية أخرى ؛ كالناطق » تجعلها صورة ثالثة » 
كالإنسان . والإنسان الحاصل ليس جزءاً من الصورة الأول ٠‏ أعبى اللحيوان + فإن 
المعقول الحنسى كالحيوان لا تنقسم ذاته ى معقوليته إلى معقولاات ٠‏ كالإنسان والفرس 
بكون مجموعهما » هو حاصل معى الحيوان . 


1 
الجنسبى أو النوعى ؛ ولا تكون نسبتها إلى المعنى الواحد المقسوم 
نبية الأجزاء ايل تسية الجزذيات. . 
ولو كأث المعى الواحذ العقل البسيظ: الذى سبق تعرضنا 
له ؛ ينقسم مختلفات بوجه » لكان غير الوجه الذى 0 به 
أولا من قبول القسمة إلى المتشابهات » وكان كل واحد من 
أجزائه أول بأن يكون البسيط الذى فيه الكلام ٠‏ 


الفصل التتاسع عشر 


إقارة 


)١(‏ إنك تعلم أن كل شىءٍ يعقل شيئًا » فإنه يعقل 
وكذلك النوعى كالإنسان ؛ لا ينقسم إلى معقولات صنفية » كالعرب والعجم » بكون 
مجموعهما » هو حاصل معى الإنسان . 

وأيضاً لا تكون نسبة هذه الأنواع والأصناف ٠‏ للحيوان والإنسان المقسومين ٠‏ نسبة 
الأجزاء » بل نسبة الحزئيات . 

ولو كان المعبى الواحد العقلى البسيط الذى استدللنا به على تجريد مله » ينقسم 
مختلفات بوجه » كالحنس والفصل ء لكان غير الوجه الذى يشكلك به قبل هذا » من 
قبول القسمة إلى أجزاء متشابية كاسم ٠‏ وكان كل واحد من أجزائه البسيطة الى لا 
تنقسم » كجسه العالى » أولى بأن نجعله البسيط الذى استدللنا بهء لثلا يعرض شلك 


وف ساعس سمه 


من وجه . 
)١(‏ أقول : يريد بيان : 
أن كل عاقل فهو معقول . 
وأن كل معقول_ قاكم بذاته فهو عاقل . وابتدأ بالأول » فقوله : 


حل 


بالقوة القريبة من الفعل » أنه يعقل » وذلك عمل منه لذاته ؛ 
فكل ما يعمل شيئاً » فله أن يعقل ذاته . 
220202 [ كل شىء يعقل شيئا فإنه يعقل بالقرة القريبة من الفعل أنه يعقله] . 

صغرى قيأس . 

وإما قال : [ بالقوة القريبة] 

لأنه جعل للقوة ثلاث مراتب : 

بعيدة : هى العقل الميولالى. 

ومتوسطة : هى العقل بالملكة . 

وفريبة : هى العقل بالفعل » وهى الى تقتضى أن يكون للعاقل أن يلاحظ معمّوله 
مي شاء . 

فالمراد : أن كل شىء يعقل شيئاً » فله أن يعقل بالفعل ‏ مبى شاء ‏ أن ذاته عاقلة 
لذلك الى ء ؛ وذلك لأن تعقله لذلاث الشىء » هو حصول ذلك الثهىء له » وتعقله لكون 
ذاته عاقلة لذلك الشى ء » هو -حصول ذلات الاصول له . 

ولا شك أن حصول الذىء للذىء لا ينفلك عن حتصول ذلك الحصول له » إذا 


اعتبره معتير . 
والفاضل الشارح : استدرك على قول الشيخ : [ إنه يعمل بالقوة القريبة من الفعل ] . 
أن العقول المفارقة ليس فمبا شىء بااقوة على ما سيأق» فهى إنما تعمل بالفعل » قال : 
[ وكان من الواجب أن يقول : فإنه بمكن أن يعقّله بالإمكان العام ؛ لبكون 
متناولا ها وللنفوس الإنسانية ] . 
أقول : الإمكان العام يقع على الإمكانيات البعيدة » حتى على دائم العدم من غير 
ضرورة » فلذلك لم يعبر به الشيخ عن المقصود ف هذا الموضع ٠‏ وعبربالقوة القريبة الى 
را د كشا 
والمراد : أن تعقدّل الشى ء يشتمل على تعقدّل صدور ذلك التعقل من المتعقل بالقوة 
القريبة ٠‏ فالمشتمل على القرة هو التعقى . لا المتعتمل : وكون المتعتتّل بحيث يجب أن يكون 
له بالفعل ما يكون لغيره بالفوة » لسبب يرجع إى ذاته » لا ينانى ذلك . 


47 
:. ا 
0 وكل مأ دعقل فدن شان ماهيةه ان تفارك معقولا 
آخر ؛ ولذلك يُعقل أيضًا مع غيره » وإِنما تعقله القرة العاقلة 
بالمهارنة لا محالة . 
(") ذفان كان مما يدوم بماته © فلا مانع إه من <قشيفته 2 
٠ 7 0‏ 35 
ن يقارن المعبى المعقول . 


المت 


فهده صغرى القراس 5 

وال الفاضل الشارح : [ إنه بديهى ] . 

وأما كبرى القياس فيدل عليها قوله : [ وذلك عقل عنه لذاته ع . 

يعبى تعمّله لكون ذاته عاقلة لذلك الى ء تعفل منه لذاته بوجه ؟ إن العلم بالتصديق» 
0 0 0 : لست أقول هو علم بتنصور الموضوع وتول بل هو علم بتصور 

وأما النتيجة : فقوله ١‏ ا فله أن يعقل ذاته ]. 

وصورة القياس هكذا : كل ثبىء يعقل شيئاً ؛ فله أن يعقل ‏ منى شاء - كون ذاته 
عاقاة لذلك . 


للم ا به 


وكل ما له أن بيعل كون ذاته عاقلا لشىء » فله أن يعقل ذاته . 

فكل شىء يعقّل شيئاً » فله أن يعقل ذاته . 

0 أقول : بريد أن يبين أن كل معقول فهو عاقل بالإمكان ء بشرط سيذكره . 
فذكر أولا أن كل معقول فن شأن ماهيته أن تقارن معقولا آخر » وبينه من وجهين : 

أحدها : أنه ربما يعقل مع غيره: فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغير لامتنع أن ب-عقل 
مع الغير . 

والثانى : أن كونه «عقولا » هو كونه معارناً للعاقل . 

8 أقول : هذا هو الشرط المذكور ٠‏ وهو القيام بالذات . 


والمعهى أن كل ١عقول‏ قائ بذاته » فلا يمتنع من حيث ذاته أن يقارنه معبى معقول . 
الإشارات والتايهات 


لك 


514 
٠ ٠ 8‏ . 
(؛) اللهم إلا أن تكون ذاته موموة فى الوجود عقارنة أمور 
مائعة من ذلك » من مادة ء أو ثىء آخر إن كان . 


(ه) ف إن كازذت 12-1 فيل ة 34 لم ممع عليها 


وسبب الاحتياج إل هذا الشرط ٠»‏ ماسيذ5 هف الفصل التالى لهذا الفصل . 
(4) أقول : قد ثبت فيا مضى أن مقارنة المادة وإواحقها مانعة من كون الشبىء 
معقولا : وأنه إا يصير «عقولا بتجريده عنبا » فكل شىء يكون فى الوجود ممنو؟ بمقارنة 
المادة ولواحققها : وإن كان قَائماً بذاته كاسم فهو نخارج عن الحكر المذكور . 
١‏ 
بعال 9 منوت الغىء 3 وم ند مه 0 أى ابثليته 5 
وقوله : [ أوثىء آخخر إن كان ] . 
يمكن أن حمل على الصورة المعقولة الموردة ذإنها لا تعّل إذا كانت قائمة بعاقل آخر » 
وإن كانت تعقل إن كانت قامة بذانها . 


(0) أقول : أى إن كانت حقيقته مسلمة لذاته ء» غير قائمة بغيره » لم يمانع على تلك 
الحقيقة حسب ذاتها ٠‏ أن تقارنها الصور العقلية فكانت عاقلة لتلك الصور بالإمكان » 
فإن معبى التعقل هو حصول الصور العقلية عندها : وق ضمن ذلك إمكان عقله لذاته ؛ 
لآن تعقل غيره يستلزم تعقل كونه «تعقلا له بالقوة » وهو يتضمن تعقّله لذاته . 

وتقدير الكلام : 

وى ضمن ما يازم ذلك » إمكان عقّله لذاته . 

قثبتإذن أن كل معقول قائم_بذاته عاقللغيره ولذاته بالإمكان» وقد ثبت من الحكم 
الأول أن كل عاقل لشىء فهو معقول لذاته . 

قال الفاضل الشارح : [ المقصود من هذا الفصل بيان أن كل ممرد : فإنه يمكن أن 
يكون عاقلا بالإمكان العام . 

وبرهانه : أن كل مجرد : إن أمكن أن يعقل غيره » أمكن أن يعقل ذاته , 
لكنه أمكن أن يعقل غيره . 

بيان الشرطية : أن كل من يعقل شيئاً » فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشىء . 


4 


مقارنة الصورة العقلية إياها » فكان لها ذلك بالإمكان » وق 
كريس اكه ولق أمكه أن يفل لاد 
وبيان صدق المقدم : أن كل يرد يصح أن يكون معقولا وحده ٠‏ وكل 
ما يصح أن يكون معقولا وحده: يصح أن يكون معقولا مع غيره . وكل ما هو كذلك . 
يصح ان ارك غيره . 
فإذن : كل م#رد يصح أن يقارن غيره . 
وصعة هذه المقارنة لا تتوقف على حصول الورد فى الجوهر العاقل ؛ لأن حصوله فيه 
نفس المةارنة . 
فتوقض صتعة المقارنة على حصول اغدرد فيه ٠‏ توقف صمة الشبىء على وجود المتأخر عنها. 
فإذن ارد سواء وجد فى العقل + أو فى الحارج ء يازمه صحة مقارنة الغير ع 
ولا معبى للتعقل إلا المقارنة . 
فإذن كل مجرد يصح أن يعقل غيره ] . 
وأقول : إنه أراد أن مجعل الحكمين المذكورين فى هذا الفصل : حكماً واحداً » 
ورجعل | الحنجة استثنائية » وجعل الأول بيان الشرطية » والثالى بيان الاستثناء . 
والأظهر ما قدمناه . 
ثم اعترض : على قوله : [ كل مجرد يصح أن يعقل غيره ] . 
بأن قال : 
[ أما قولكم ] : كل مجرد يصح أن يكون معقولا » ليس ببديبى »فهو 
محتاج إلى برهان » خصوصاً مع اعترافكم بأن حقيقة البارى تعالى » وحقائق 
العقول » بل القوى البسيطة » غير معقولة للبشر ] . 
والحواب عنه : أن الحكى بأن كل جرد يصح أن يكون معقولا ٠‏ ليس مما ذكره 
الشبخ فى هذا الفصل ء بل هو مذكور فى الفصل الذى ذكر فيه أحوال الإدراكات 
الوسية والحيالية » والعقلية » ومر الكلام فيه» فإيراد الاعتراض ههنا عليه غير مناسب . 
وكون ذات البارى تعالى » وذوات العقول. غير معقولة بالقياس إلينا لاا يقتضى امتناع 
تعقلها فى نفوسها . 


د 


ضمن ذاك إمكان عقله اذاته ٠‏ 


3 


حم قال : 
[ وإن سلمناه » فلم قلم : إن ما يصح أن يعقل وحده » يصح أن يعقل مع غيره » 
فلعل منالهردات ما لا يصح تعقل شىء آخر مع تعقلها ؟ وكيف بحكم 
بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشى ء والعلم بغيره لايجتمعان ؟ ] 
والحواب : أن تعقل كل موجود متنع أن ينفك عن صعة الحكم عليه بالوجود والوحدة ء 
وما يجرى مجراهما من الأمور العامة ٠‏ ولذلك حك, بعضوم بأن التصور لا يتعرى عن 
تصديق ما ؛ والمدكم بشىء على ذىء يقنةى ا ا اه 
فإذن لا ثىء يصح أن يعقل وحده » إلا" رضح أن بقل مف 
ثم قال : [ وإن سلمناه » فلا بد من دليل على أن كل رد فإنه يصح أن يعقل مع 
كل ما عداه : حى يفرع عليه أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل الأشياء ) . 
والمواب : أن المطلوب ههنا هو إثبات العاقلية لكل ما بغرض عجرداً » ويك فيه صعة 
مقارنته لمعقول واحد . 
وأما إثبات صعة تعقل كل الأشياء لكل مجرد. فشى على يدعه الشيخ ههنا » وليس فى 
تقر ير كلامه إليه حاجة . 
عم قال : 


[[وإن سلمناه ؛ فا قلم : إن صمة المقاونة تكون فى اللخارج ؟ول لا يجوز 
أن نكون مشر وطة بأن نكون فى النفس ؟ 

وقوله : لو توقفت سعة المقارنة على حصول الحرد ق النفس ع لزم تأخر 

صحة الثشىء عن وجوده » مغالطة » فإن المقارنة جنس تحته ثلاثة أنواع : 

مقارنة الحال للمحل . 

ودقارنة امل للحال : 

ومقارنة أحد الحالين للآخر . 

ابا عن نه اللا رارع وعدم لى شىء ء سححة اللدكم بسائر 
الأنواع عليه » فإن العرض يصح أن يقارن غيره مقارنة المحال للمحل ٠‏ من غير 


عكس ٠‏ وكذلك الصورة » وباقى الجواهر بالعكس . 


وإذا ثبت ذلك ؛ كان توقف صعة مقارنة امهرد لغيره » الى هى مقارنة 
الحالين » على حصول ارد ى العاقل . الذى هو مقارنة الحال للمحل ٠»‏ توقف 
صعة وجود نوع ١‏ على وجود نوع آخر . ولا يازم منه محال . 

وبتقدير أن لا يكون أحدهها متوقفاً على الآخر » لكن لايلزم من صعة 

وجود نوعين من المقارنةء سحة النوع الثالث »الذى لاا يتصورتعقلاغرد إلا به] , 

والحواب : أن حصول نوع من المقارنة كاف فى الدلالة على صعة طبيعة المقارنة مطلقاً» 

هن ححيث الماهية المشركة » وهى كافية فى تقرير الحجة . 

ثم قال : 


[ ولو سلمنا أن هذه الأنواع متساوية فى الماهية لكن لايلزم من صمة 
على ماهية » عند كوما فى الذون » صحته عليها فى الخارج ؛ فإن الإنسان 
الذهنى لا يحتاج إلى موضع » عخلاف الخارجى 
والخارجى حساس متدرك ؛ لاف الذهى ع. 
والحواب : أن اعتبار حصول الإنسان فى الذهن ؛ هن حيث هو ماهية الإنسان » 
غير اعتبار حصول الإنسان فى الذهن» من حيث هو صورة ذهنية » كما مر بيانه . 
فإِن الأول هو تعقل الإنسان . 
والثانى هو الصورة المتعّلة للإنسانء وهى محتاجة إلى تعقل آخر مثل الأول . 
والعقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأول ء وجب أن يطابق الخارج » وإلا 
لارتفع الوثوق عن أحكام العقل . 
وإذا حكم بالاعتبار الثانى . لم يجب أن يطابق الحارج ؛ لآنه لم يحكى على الإنسان 
اللخارجى ٠‏ بل حكم على الذهى وحده . وههنا لم يحكم بصحة مقارنة المجرد لغيره» من 
حيث هو صورة ذهنية » بل من حيث ماهيته . 
ثم قال : 
202020 [وإنسلمنا الصحةف الحارج ء ف لا يجوز أن يكون فى الخارج مانع 
من وجود الحكم ؛ كا أن الحيوانية الى قى الإنسان يصح عليها من حيث 
الحيوانية » قبول فصل الفرس ٠‏ إلا أن فصل الإنسان بمنعها من ذللك ] . 
والحواب عنه : ما يورده الشيخ فى فصل مفرد . 


يفف 


الفصل العشرون 


ور ودشدنه 
9 6. 


)١(‏ ولعلك تقول : إن الصورة المادية فى القوام إذا 
جردت ف العقل » زال عنها المعنى المانع »© فما بالها لا يدنسب 
إليها أنها تعقل؟ 

09 تتدر ولف :4 الأنها” لتحت سيمل لترايها تقايلة 


1 7 ) أقول : قد تبين من قبل أن المانع من كون الثذىء معقولا دو اقيرانه بالمادة » 
واغخرد عبها بذاته » معقول بذاته » والمقيرن بها يصير بتجر يد العمل إياه معقولا . 

وتبين أن التعمل لا حصل إلا بمقارنة العاقل للمعقول . 

فالوهم فى هذا الفصل سؤال عن الصور المادية البى جردها العقل وصارت معقولة » أنها 
إذا قارنت صورة أخرى معقولة ؛ فلم لاتصير عاقلة ذا » مع أن المانع زالء والمقارنة حاصلة . 

وبالحملة : فهو سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط المذ كور فى الفصل المتقدم , 

(؟) أقول : والحواب أن تلاك الصور لا لم تكن فى العقل مستقلة بقوامها » قابلة 
لغيرها من المعانى المعقولة : لم تكن المءقولات حاصلة فها ٠‏ بل كانت حاصلة معها فى 
شىء آخر ؛ وليست واحدة من الصورتين الحاصلتين فى ثبىء واحد » يقبول الأخرى » 
أو عن الأخرى بقبوها ؛ فلو كانت كل واحدة مهما قابلة للأحرى » لكانت كل واحدة 
مهما قابلة لنفسها » وهو محال . 

لالم تكن واحدة منهما؛قابلة للأخرى » فلا واحدة مهما بحاصلة فى الأخرى . 

والتعقل هو حصول المعقول فى العاقل . 

فإذن لا واحدة منهما بعاقلة للأخرى » بل العاقل ذما دو الشىء المتصور بهما »: 
لأمهما حاصلتان فيه . 

وأما وجود تلك الصور فق خارج العقل » فهادى غير مخرد ٠‏ والمادة مانعة من كومها 
معقولة » فضلا عن كومبا عاقلة . 


وفة 
للا يحلها من المعانى المعقولة » بل أمثالها إنما يقارنها معان معقولة : 
ترتسم بها ء لا هى ٠‏ بل القابل لهما جميعا ؛ وليس أحدهما 
أول أنيكرن مرمياق الاخرهمى الاخكر ورية. 


فإذن لا يمكن أن تكون تلك الصور عاقلة في حال من الأحوال . 

لكن المعبى الذى كلامنا فيه أن الثبىء العاقل هو جوهر مستقل بقوامه على حسب 
ما فرضناه » إذا قارنه معبى معقول » صار قابلا له » فكان له بالإمكان العام أن يتصور 
به ويعقله . 

فإذن الاستقلال بالقوام شرط فى كون الشىيء عاقلا . فظهر من ذلك أن كل 
عاقل معقول » وليس كل معقول عاقلا . 

واعترض الفاضل الشارح : بأن : 

[ الصور المعقولة الحالة ى شبىء واحد لا يمكن أن تكون مهاثلة : 

لامتناع جميع الأمور المماثلة . 

ولأنها صور لأشياء تختلف بالماهيات , 

فإذن هى #تلفة » وحينئذ يمكن أن يكون بعذ.بها أولى با محلية » و بعضبا بالحالية . 

ألا ترى أن الحركة لما خالفت البطء بالماهية ؛ صارت با لمحلية أول ] . 

والحواب : أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضى اختلافهما بالماهية » 
أما عكس هذا الحكم فغير واجب . 

والخركة ليست محلا للبطء لاختلاف ماهيتهما ؛ وإلا لكانت محلا للسواد أيضاً » 
بل كان البطء أيضاً محلا لما ٠‏ بل إتما هى محل للبطء ؛ لكونه هيئة لها ٠‏ وكونها 
متصفة به . 

وههنا لا يمكن أن يقال : أحد المعقولين ‏ مع تساو .هما ف النسبة إلى امحل - هيئة 
وصفة للآخر . وكيف وكل واحد مهما يوجد لا مع الآخر : بحسب ماهيته » و بحسب 
كونه معقولا” ؟ 

فإنه ليس أحدهها بالحلية أولى من الآخر . 


5 
ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور . 
وأما وجودها فى الخارج فمادى . 
لكن المعنى الذى كلامنا فيه » جوهر مستقل بقوامه على 


حسب ما فرضناه » إذا قارنه معنى معقول »كان له بالإمكان جعله 
ور 0 
ثم قال : 
020202 [وإنْسلمناه ؛ لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور محلها : وللحال 
معها ء غير مقارننها للحال فيها ؛ لأن الأولين حاصلان » والثالث ممتنع . 
وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا » ولا يلزم من مهما 
صحة القسم النالث فى الخارج الذى هو المقتضى لكونه عاقلا ] 
واالحواب : أنه لم يستدل من حكة القسمين الأولين على دة الثالث ء بل استدل 
من هما على حدة المقارنة المطلقة » الى هى معبى يشترك الجميع فيه فقط . 
ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصح مقارنتهما فى محل يقومان به » إن كان قائماً بنفسه 
كان عاقلا للآخر » وذلك لحصول الآخر فيه . 
فاستدل على الحزء المشئرك من القسم الثالث » بالقسمين الأواين ؛ وعلى اللدزء اللخاص 
به » بالفرض . و إلى ذلك اشار بقوله : 
[ لكن المعمى الذى كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه ] 
واعلم أنه لم بحكم بامتناع القبول فيه » على كل ما لا يكون مستقلا مطلقاً » بل حكم 
بذلك على أحد شيئين لا اختصاص له بالعلة القابلية » ولاللآ خر بالمقبولية ؛ وإلا فالقوى 
الحروانية عنده مدركة لما نحل معها فى محلها . 
واعترض : أيضاً على قوله : [ كان له بالإمكان جعله متصوراً ) 


1 بأنه : اعيراف بأن تصور العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة ء وعند ذلاث سقط أصل 
الدلول ] 

والحواب : أن المعبى المعقول قد يقارن الخوهر المستقل بقوامه كالعمل الميولانى » غير 
برد » بل مع الغوائى الغريبة » ثم إنه يصير >رداً بحسب إعدادات ما لذلك الجوهر ؛ 


الفصل الحادى والعشرون 
وخر ودلبية 
3 5 5 

)١(‏ أو لعلك تقول : إن هذا الجوهر وإن كان لا مائع له 
بحسب ماهيته النوعية © فله مانع بحسب شخصيته الى 
ينقصل دها عن 11 نسم من معزاه قَّ ذوة, عاقلة تعقله . 
ويصير الجوهر بتجرده عقّلا بالملكة . 

وإتما يكون هذا الحروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص . فحكم الشبخ 
بالإمكان العام لتكون هذه الصورة أيضاً داخلة فيه » ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل 
للمقارنة » بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشى الغريبة ؛ للمقارنة المجردة . 

)١(‏ أقول : لما استدل بيصحة مقارنة ماهية اللخوهر العاقل لسائر المعقولات » عند 
كونها قائمة معها : بقوة عاقلة تعقلها »على ىة مقارنتها إياها عند كونها قائمة بذامها » توجه 
عليه الشك من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : المقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير . 

واثثانى : أن يقال : ها مانع يرجد عند القيام بالذات . 

فإن هذين الاحهالين يوجبان اختصاص وجود المقارنة بإحدى الخحالتين دون الأخرى . 

لكن ١1‏ كانت الماهية عند ارتسامها فى العقل ٠‏ محردة عن اللوادق الشخصية » وعند 
قيامها بالذات ممكنة الاقتران بها ل يحتمل لحوق شبىء بها إلا عند القيام بالذات : ولأجل 
ذلك ذ كر الشيخ المانع اللادق من حيث سشخصته الى ينقصل سب عن المرتسم من معناه 
فق قوة عاقلة ؛ فإن المرتسم فيه هو نفس الماهية ا مجردة عن جميع اللواحق الغر يبة» لا باعتبار 
كونها صورة عقلية » بل باعتبار كونها تعقلا لأمر خارجى » وقد مر الفرق بينهما . 

والأشخاص إنما تنفصل عن الماهية النوعية بز وائد تنضاف إإيها . 

ولم يذكر الشرط اللاحق من حيث شخصيبا الى تلحقها باعتبار كوبا صورة 
عقلية ؛ لكونها مبذا الاعتبار خارجة عن البحث المقصود . 

والفاضل الشارح لالم يز بين الاعتبارين 6 أو ردهما جميعاً . 
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(؟) فيكون جوابك أن هذا الاستعداد تلك الماهية » إن 
كان من لوازم الماهية كيف كانت » فقد سقط. شكك . 
وإن كانت إنما تكتسبه عند الارتسام فى العقل » فيكون 
الاستعداد إنما يستفماد مع حص.ول الاكتساب له . 
١‏ ) تقرير ابلكواب أن استعداد المقارنة : 
إما أن يكون لازماً للماهية النوعية غير منفك عنها حالى القيام بالذات ٠‏ والقيام بالقوة 
العاقلة . و إما أن لا يكون لازماً » بل إنما تحصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط . 
والقسم الثانى ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لآنه : 
إما أن يحصل مع المقارنة . 
أو بعدها . 
أو قبلها . 
أما القسم الأول : وهو أن يكون استعداد المقارنة لازماً للماهية » فيقتضى كونها مستعدة 
للمقارنة » سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة » أم بذاتها . 
وعلى هذا التقدير يكون الشك ساقط . 
وأما القسم الأول : من أقسام القسم الثانى : وهو أن يكون حصول الاستعداد عند 
القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة ٠‏ فباطل ؛ لأن الشىء يحب أن يستعد أولا الصفة » 
ثم تحصل له تلك الصفة » ولا »كن أن تحصل االصفة ويستعد معها لصوا » اللهم 
إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة : كا لاستعداد للمعقولات الثوانى» 
الذى صل بعد حصول المعقولات الأول . 
وأما القسم الثانى منها : وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة » فباطل 
أيضاً لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لخصوها . 
وأما القسم الثالث : وهو أن يككون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة » فيقتضى فى 
هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية, أيضاً كما كان فى القسم الأول ؛ 
وذلك لأن الماهية قبل المقارنة نما تكون محردة عن اللواحق الغريبة » لكونها معقولة ؛ 


يفف 

فيكون : لم يكن استعداد للشىء : حتى حصل ؛ فاستعد له. 

أو لم يكن استعداد لالشىء » وقد كان ذللك الششىءٌ وحدث . 
وهذا كله محال . 


فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة. فهو 


للماهية . 

فلا يكون هناك ثبى ء بفيدها الاستعداد غير ذالها » وحينئذ يسقط الشلك أيضاً . 
ونرجع إلى المين . 
فقوله : 


[ إن هذا الاستعداد لتلاك الماهبة » إن كان من لوازم الماهية كيف 
كانت » فقد سقط شككك ] , 
إشارة إلى القسم الأول من القسمين الأولين . ومعنى [ كيف كانت ] . 
أن الماهية سواء كانت فى العقل أم فى الخارج . 
وقوله : ( وإن كانت إئما تكتسبه عند الارتسام فى العقل ] . 
إشارة إلى القسم الثانى المنقسم إلى الأقسام الثلاثة . 
والارتسام فى العقل وإن لم يكن بانفراده » مقارنة معقولين حالين فى محل ٠‏ لكنه 
مقارئة حال محل هما معقولان » فهو أيضاً مقارنة الماهية لمعقول . 
وقوله : [ فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الا كتساب له ) 
إشارة إلى القسم الأول من الثلاثة . والفاء فى قوله [ فيكون ] 
تقتفى العطف عل قوله : [ تكتسبه ] 
والمعبى أن الماهية إن كانت إنما تكتسب الاستعداد عند الارتسام فى العقل الذى 
هو المقارنة » فكان حصول الاستعداد المستفاد مع حصول الا كتساب له , 
وقوله : [ فيكون لم يكن استعداد للشى ء » حبى حصل : فاستعد له ] . 
إشارة إلى بيان فساد هذا القسم . والفاء فى قوله : [ فيكون ) : 
الحواب الشرط المذ كور فى قوله : [ وإن كان إتما تكتسبه ع . 
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بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن » تتلو الممارنة 
الأول . 
(8) وكذلك فاعلم أن لاهية الى السنسى. اسشعدادا 
لكل فصل له فإن لم يكن له خروج إلى الفعل » فلمانع 


لسسييسم شت تي سس اسامم 


ألفاظ الكتاب . وقد راحالين » ثم زيفهما ٠‏ وترك المن غير مفسر . 

وقوله : [ أول يكن استعداد للذىء + وقد كان ذلك الشىء وحدث ] . 

إشارة إلى القسم الثالى من الثلاثة » وبيان فساده . وه كان ه فى قوله : [ وقد كان ] . 

تامة بمعبى حصل . 

قوله : [ وهذا كله محال ع . 

تصريح بفساد القسمين المذكورين » والغرض إنتاج القسم الثالث الباق من الثلاثة . 

وقوله : [ فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة : فهو للماهية ] . 

إشارة إلى القسم الثالث من الثلائة » وبيان أنه راجع إلى كون الاستعداد لازماً 
للماهية . 

وقوله : [ بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن ء تتلو المقارنة الأول ] . 

إشارة إلى ما ذكرنا من كون الاستعداد لصفة أخرى غير الحخاصلة . 

وههنا قد ثم الحواب . 

(” ) أقول : هو جواب لشك آخر تقديره أن يقال : المعى المشترك الحتسبى ‏ 
كالحيوان مثلا ٠‏ إذا كان مقارناً للنفصل كالناطق » لم يكن مستعد ا لمقارنة فصل آخر» 
كالصبال . 

وإذا جاز ذلك :فلم لا يحوز أن تكون الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير 
مستعدة للمقارنة . وإن كانت عند كوبها قائمة بالقوة العاقلة مستعدة ا . 

والحواب : أن معبى الحنس من حيث طبيعته الحنسية مستعد لكل واحد واحد من 
الفصول الى تقارنه مقارنة مقوم لوجوده » محصل لآنيته . 


اح 
يطول الكلام فيه »فكيف ف المعرى المحققق النوعى . 
وهو جواب لشلك آخر ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
ددمدية 
5 8 سي 6 3 
)١(‏ إنك إذا حصلات ما أصماته لك علمت أن كل ثشىءٍ 
مهن كانه أن ب شبءمر صورة معقولة ( وهو قائم الذات 0 فيإنه 
5 0 ع 5 1 1 ع 3 
من شأنه أن يعقل » فيلزم من ذلك أن يكون من شأنه أن 


يعقل ذاثه . 


جه سس 


اسيم ساللا. السسشسل .ل.سيسشيد 


فإن لم يكن لبعضها كالصهال مثلا خروج إلى الفعل » فلوجود ماتع كالناطق سبقه 
فقوم المعنى الحنسى » وحصله نوعاً » وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير محصلة مستعدة 
لمقارنة الفصول ؛ فزال ذلك الاستعداد لوجود هذا المانع » لامع كونه على طبيعته الجنسية » 
بل بعد زواله عن تلك الطبيعة . 

فهو «.ستعد لمقارنة الفصول ٠‏ ما دامت طبيعته الحنسية باقية . 

وإذا كان حال الحنس الذى لا يتحصل وجوده إلا بالمقارنة » كذلك ؛ فكيف يكون 
حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة فى كونها مستعدة لمقارنة أعراض تلحقها الحوق شى ء 
غير محتاج إليه ؟ أى إنما تكون الأنواع باقتضاء الاستعداد لممارننها ما دامت على طبائعها 
النوعية » أولى من الأجناس . 

ولا كانت الماهية, المعقولة الى نحن فى قصببا » نوعية » محصلة » غنية عن مقارنة 
سائر المعقولات » فهى باستلزام استعداد مقارنها مسب الذات فى جميع الأحوال ؛ أول 
من غيرها . 
)١(‏ أقول : هذا ظاهر » وهو تذ كير بما بينه فى الفصول المتقدمة . 
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(؟) وكل ما من شأنه أن يجب له من شأنه » ثم يكون 
من شأنه أن يعقل ذاته » فواجب له أن يعقل ذاته . 

وهذا وكل ما يكون من هذا القبيل » غير جائز عليه 
التغيير والتبديل 5 


(؟ ) أقول : قد تبين فها مضبى أن الماهيات المعقولة » إنما تكون مجردة عن اللواحق 
الغريبة » غير «قارئة إلالما يلزم ذاتها عن ذاتها » فها كان منها مجرداً بنفسه » وبأحوال 
نفسه » لا بتجر بد العقل إياه » كالعقول المفارقة وما قبلها » كان من شأنه أن يجب له ما 
من شأنه ؛ لأن المقتضى لما من شأنه » لا يكون إلا ذاته » ولا يكون هناك مائع . 

وما تقتضيه ذات الشى ء . ولا يمنعه مانع » يكون لا محالة واجباً » ما دامت الذات 
باقية » وما يحب بحسب الذات يدوم بدوامهاء وبمتنع أن يتغير ويتبدل . 

فإذن يحب أن يكون ما هو هكذا معقولا » عاقلا لذاته » ولما يصح أن يكون معفولا . 

وما كان مجرداً بنفسه » غير مجرد بأحوال نفسه » كالنئفوس المفارقة بالذات » الى 
تنم أفعالها بالتصرف فى الماديات ء لا يكون من شأنه أن يجب له ما من شأنه» لتوقف ما من 
شأنه على غيره » بل يحب من ذلك ما يكون مستجمعاً لأسبابه » و يمتنع ما يفوته بعضها . 

وههنا قد ثم الكلام فى إدراك النفس » وبى الكلام فى تحريكها . 


تكملة النمط. 
بذكر الحدركات فى النئفس 


الفصل الثالث والعشرون 
دنبيه 
)١(‏ لعلك الآن تشتهى أن تسمع كلاما فى القوى 
النفسانية الى تصدر عنها أعمال وحركات » فلتكن هذه 
الفصول م هذا القييل ٠‏ 
الفصل الرايع والعشر ون 
إشارة 


[] أما حركات حفظ البدن وتوليده ؛ فهى :2.رفات 
فى مادة الغذاء لت<ال إلى المشابهة ؛ سدا لبدل ما يتحلل » ولتكون 


. معناه ظاهر‎ )١( 

: أقول : يريد أن يشير‎ ]١[ 

إلى المركات المنسوبة إلى النفس النباتبة البى تفعل أفعالا مختلفة من غير إرادة . 

وإل القوى الى هى مبادئ تلك الأفعال ؛ وهى الى يسما الأطباء قوى طبيعية . 

واعلم أن النفوس إنما تفيض على الأبدان المركبة بحسب قرب أمزجنها من الاعتدال » 
وبأعدها عنه كا مر . 

ولا بد فى الأمزجة المعتدلة من أجزاء حارة بالطبع ٠‏ وينيعث أيضاً من كل نفس 


4١ 


5 


م ذاك زيادة قَْ النشموء عل ماسب هم .ود معدة.وظ . 2 


أجزاء المغتذى فى الا قطار ؛ يتم بها الخلق » أو ليُخدزل من ذلك 
فضلّ يعد مادةً ومبدأ لشخص آخر » ودذه ثلاثة أفعال لثلاث 
قوى : 
كيفية فاعلة مناسية البخياة» تكرن 1 لقنا فى أففانها +#وخادمةالتواها ».وحن اللخزارة القريربة 
فالحرارتان تقبلان على تحليل الرطويات الموجودة فى البدن المركب : وتدعاونهما على 
ذلك » الحرارة الغريبة من خارج . 
فإذن لولا شىء يصير بدلا لما يتحلل منه » لفسد المزاج بسرعة » وبطل استعداد 
الممتزج لاتصال النفس به ؛ ففسد التركيب . 
فالعناية الإلنهية جعلت النفس ذات قوة تتخذ ما يشبه بدا المركب بالقّوة » وتحيله 
إلى ما يشبهه بالفعل » فتضيفه إليه بدلا عما يتحلل . 
وهى قوة لا تخلو ذات نفس أرضية عتها . 
تملا كانت الاستقصات متداعية إلى الانفكاك : وم يكن من قَآن القوى الحسمانية 
أن تجبرها على الالتثام أبداً "كا سيأتى بيانه ‏ وكانت العناية الإللهية مستبقية للطبائع النوعية 
دائماً » قد ر بقازها بتلاحق الأشخاص : 
أما فما لم يتعذر اجماع أجزائه لبعده من الاعتدال » ولسعة عرض مزاجه » فعى 
سبيل التوالد . 
وأما فما تعذر ذلك لقر به من الاعتدال » ولضيق عرض مزاجه » فعلى سبيل التوالد . 
وجعات نفس الآخير ذات قوة نختزل من المادة البى تحصلها الغاذية » ما بمجعلها مادة 
شخص آخر من نوعه » ولما كانت المادة الحتزلة للتوليد لا محالة أقل من المقدار الواجب 
لش س كامل وهى ممتزلة من شخص » جعلت النفس المدبرة لها ذات قوة تضيف من 
المادة البى تحصلها الغاذية شيئاً فشيئاً إلى المادة التزلة : فتزيد مها مقدارها فى الأقطار » 
على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يم الشخص . 
فإذن النفوس النباتية التامة إنما تكون ذات ثلاث قوى ‏ محفظ بها الشخص إذا كان 
كاملا » وتكمله مع ذلك إذا كان ناقصاً » وتستبى النوع بتوليد مثله : 


يفي 
أوالذها + التاذية 6 «وتتكلاهها الحاذرة" للكذاء والماكة 
للحنوت: . إل أذ تيضيمة الياضعة الهردة + والدافعة 
للثفل . 
(؟) والثانية القوةٍ اأنمية إلى كمال النشوء . 


وهى المسماة : بالغاذية » والمنمية » والمولدة للمثل . 
فظهر من ذلك أن أفعال عم هذه القوى ؛ 1تما تم بتصرفات فى مادة الغذاء . 
وقوله : [ لتحال إلى المشامبة سد البدل ما يتحلل ] . 
إشارة إلى غاية فعل الغاذية . 
وقوله : 
[ ولتكون مع ذلك زيادة فى النشوء على تناسب مقصود محفوظ فى أجزاء 
المغتذى فى الأقطار يم بها اللدلق ع . 
إشارة إلى غاية فعل المنمية . 
وقوله : [ أو ليختزل من ذلك فضل بعد مادة ومبدأ لشخص آخر ]. 
إشارة إلى غاية فعل المولدة . 
وقوله : [ وهذه ثلاثة أفعال لثلاث قرى ] . 
إشارة إلى الاستدلال بوجود الأفعال على وجود الموى . 
وقوله : 
أولاها الغاذية » وتخدمها الحاذبة للغذاء » والماسكة للمجنوب إلى أن 
تبضمه الحاضمة المهرية والدافعة للمئل ع . 
إشارة إلى تقد الغاذية على الباقية ؛ لتقدم فعلها على أفعالها » وإلى لى خوادمها الأربع 
تحسب أفعال الأر بعة على الكرتيب الذى ذ كره . 
(؟ ) أقول : لما كان الإنماء والتوليد معأء محوجين إلى كثرة المادة المتعذر تحصيلها 
والتصرف فيها » وكان الإماء أهم ؛ لأنه يتعلق ب[كال الشخص » وإنما احتيج إلى توليد 
المثل لككون الشخص معرضاً الفناء ‏ جعل الإنماء متقدماً على التوليد بعض التقدم . 


الإشارات والتنبوات 


2 
0 غُُ 9 0 


(4) والثالثة القوة المولدة للمثل ١‏ وتنبعث بعد فعلالقوتين 
مستخدمة لهما . 
2 
() لكن النامية تقف أولا . 
والغاذي-ة تخدم هذه القوة فى تحصيل المادة . 
(*) أقول : العو والسمن يشتركان قى شىء واحد » وهو الازدياد الطبيعى للبدن 
بانضياف مادة الغذاء إليه . 
ويفترقان فى أشياء : 
مما : : التناسب ف الأقطار . 
ومبا : طلب غاية ما » بقصدها الطبع . 


ومنها : الاختصاص بوقت معين » فالغو مختص بجميعها » والسمن مخالفه أحياناً فيها » 
و يوافقه أحياناً . 

والذبول : يقابله العو . 

والمزال : يقابله السمن . 

(1) أقول : هذه القوة تنقسم إلى نوعين : 

مولدة . 

ودحدورة . 

#صلة للبدن . 

ومفصلة إناه إلى أجزاء ثلفة كالأعضاء غ وهى الى تسمى مغيرة اول 4 بالقياس إلى 
الى تغير الغذاء ؛ خدمة للغاذية . 

والغاذية والمنمية تخدمان المولدة كما مر . 

(ه2)8 ) أقول : الغاذية ى أول الآمر تة تقوى على تحصيل مقدار أكثر ما يتحلل ؛ 


لصغر الحثة وكيرة الأجزاء الرطبة ؤمبها » ؛ فتعمل المئمية فها فضل مل الغلراء 4 ثم تعجز 
عن ذلك لكبر الحثة » وزيادة الحاجة 3 لتفاد أكر الرطوبات الأصلية الصالحة لتغذية 


الحرارة الغريزية » فيصير ما محصله مساوياً لما يتحلل » وحينئذ نقف المنمية . 


نال 
(1) ثم تقوى المولدة مُلاوة » فتقف أَيضًا . 
ط 
(7) ون العادية خاطلة إل أن عميور فبجل الأجل . 


الفصل الحامس والعشرون 


إشارة 


)١(‏ وأما 0 ركات الاختيارية فهى أشد نفسانية » ولها 
أمبدأ اعازم | مجمع 3 لعا ونفعلا عن خبال أو وهم أو عفل 34 


0 ا : عند القرب م من تمام الهو ٠‏ تفرغ النفس لاتوليد » فتقوى المولدة 
ملاوة » أى حيئاً » يقال : أقمت عنده ملاوة من الدهر » بفتح المم ؛ وكسرهاء وضههاء 
أى حيناً وبرهة . 

م إذا عجزت الغاذية عن إيراد بدل ما يتحلل » بحي ث لم يفضل ثى ء تنصرف المولدة 
فيه » أو انحرف المزاج بسبب الانحطاط المفرط . فصارت المادة غير مستعدة لذلك ؛ 
وقفت المولدة أيضاً . 

() أقول : إنما يحل الأجل عند عجزه عن إبراد البدل لسرعة تحلل الأجزاء 
وانحراف المزاج عن الاعتدال » وانطفاء الحرارة الغريز بة لعدم غذامها ؛ ووجود ما يضادها. 

)١1(‏ أقول : يريد أن يشير إلى الحركات الماسوبة إلى النفس الحيوانية التى تفعل 
أفعالا مختلفة بإرادة » وإلى ميادتها . 

والخركة الاخختيار بية هى الى تصدرعن شى ء يقدر على الفعل والنرك: وتتتساوى نسبمهما 

إليه محسب إرادة ترجح أحدهما . 

وإنما قال : [ هذه الحركات أشد نفسانية ] 

3>-57ع6ة :0000 

: أن هذه الحركات مبادئ أر بعة مرتبة : 

1 : عن الحركات ؛ هو القوة المدركة : وهى اللخيال » أو الوهى ء فق اللحيوان» 

والعقل” العما العملى يتوسطهما فى الإنسان . 


هر 


: ل 0 ع 


وتلمها : قوة الشوق » فإمها تنبعث عن القوى المدركة » وتنشعب : 

إلى شوق نحو طلب إنا ينبعشعن إدراك الملاءمة فى الشىء اللذيذ أو النافع » إدراكاً 
مطابقاً أو غير مطابق » وتسمى شهوة . 

وإلى شوق نحو دفع وغلبة ؛ إنما ينبعث عن ادراك منافاة فى الشى ء المكروه والضار . 

ومغابرة هذه الموى للقوى المدركة 4 ظاهرة 5 

وكا أن الرئيس ف القوى المدركة الحبوانية هوالوهم ٠‏ فالرئيس ف المحركة هو هذه 


القوة . 

ويلها : الإجماع » وهو العزم الذى ينجز م بعد التردد فى الفعل والبرك ؛ وهوالمسمى 
بالإرادة والكراهة . 

ويدل على مغايرته للشوق كون الإنسان مريداً لتناول ما لا يشتهيه » وكارهاً لتناول 
ما يشههيه . 

وعند وجود هذا الإجماع يترجح أحد طرق الفعل والعرك » اللذين تتساوى نسبتهما 
إلى القامر عل.يما . 


وتلها : القوة المنبئة فى مبادئُ العضل » المحركة للأعضاء . 

يدل على مغايرسا لسائر المبادئ كون الإنسان المشتاق العازم » غير قادر على 
تحر يك أعضائه ؛ وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم . 

وهى المبادئ القريبة للحركات ٠‏ وفعلها تشنج الأعضاء وإرسالها » ويتساوى الفعل 

| والترك بالنسبة إإبها . 
وقوله : [ وها مبدأ عازم مجمع ] . 
إشارة إلى الإجماع المذ كور . 
وقوله ؛ [ مذعنا ومنفعلا عن خيال أو وهم أو عقل ] ١‏ 
إشارة إلى المبادئٌ البعيدة ‏ 


إيفشرة 


من القوةِ المحركة الخادمة لتللك الآمرة . 
إشارة 


010 الجسم الذى ف طباعه ديل مم.كدير )© ف إن حركاته 


من الحركات النفسانية دون الطبيعية : وإلا لكان بحركة 


للسله 


هم 


وقوله : 
[ تنبعث علها قوة غضبية دافعة للضار ء أو قوة شهوانية جالبة للضرورى» 
أو النافع الحيوانيين] 

إشارة إلى أن الشوق قوة متوسطة بين القوى المدركة ١‏ والإجماع . 

وقوله : [ فيطيع ذلك ما انبث ف العضل عن القوة امحركة الحادمة لتلك الآمرة ] 

إشارة إلى المبادئ القريبة المذ كورة . 

وقوله : [ فيطيع ذللك ] 

إشارة إلى أن هذه القوى إنما تطيع الإجماع . 

و تلك الأمرة ع إشارة إلى المبادئْ الثلاث لمذه القوى : 

فإن المخركة بالحقيقة هى هذه . 

والباقية آمرة . 

ولا ذكر كون الشوق منبعثاً عن القوى المدركة » وكون القَوى مطيعة للإجماع ؛ 
استغى عن ذكر العرتيب »© وعن ذكر [سناد الإجماع إلى الشوق . 

)١(‏ أقول : يريد أن ببين كون الحركات المستديرة الفاكية صادرة عن نفس 
فلكية لا عن طبيعة . 

والنفس القلكية هى الى تصدر عبها أفعال غير محتلفة بإرادة . 

والطبيعة هى التى تصدر عنها أفعال غير #تلفة عن غير إرادة . 

فالفارق بيمهما هو وجود الإرادة وعدمها . 


28 


واحدة بميل بالطبع عما بميل إليه بالطبع » ويكون طالبا بحركته 
وضعًا ها بالطبع فى موضعه » رهو تارك له وهارب منه بالطبع . 

ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع » متروكا بالطبع ؛ أو 
المهروب عنه بالطبع ؟؛ مقصودا بالطبع . 


بل قد يحون ذلك فى الإرادة 2 لتصور غرض ما © روجب 
اولاقف الهيئات 5 


53 5 35 8 هل 7 ع‎ ٠. 
٠ وتمد ران أن حركته نفسسية إرادية‎ 


الفصل السابع والعشرون 


مقدمة 


.» المعبى الحسبى إلى مثله تتجه الارادة الحسية‎ )١( 


0 وعادم الإرادة لا يطلب شيئاً يتركه ء ولا يترك شيثاً يطلبه . 

وواجدها ربما يفعل كذلك؛ لتصور غرض موجب لذلك الاختلاف . 

ولما كانت المستديرة طالبة لحدود أوضاع تتركها » وهاربة من حدود أوضاع تطابهاء 
لم يمكن أن تكون طبيعية ؟ فإذن هى نفسانية , 

وإتمالم يحة.لى أن تكون قسرية ؛ لأن المفروض حركة صادرة عن ميل مستدير طباعى؛ 
لاعن ثىء خارج عن ذات المتحرك . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

: أقول : هذه مقدمة لإثبات النفوس الفلكية وتشتمل على حكمين‎ ) ١( 

أحدهما : أن الإرادة الى تطلب معنى حسً : كلقاء زيد مثلا » وهذه اللقية مثلا؛ 
إرادة 0 أى متعلقة حزق محسوس : والإرادة الى تطلب معبى عقلًا : كلقاء الحبيب 


د 
والمعى العقلى إلى وعله تتجه الإرادة العقلية 5 


3-4 1 > 
وكل معبى يحمل على "ثير غير محصور » فهو عمل ؛ 
سواء كان معتبرا لواحد شخصى » كقولك : ولد آدم » أو 
غير معتبر كقولك : الإنسان . 


اكثارة 


)١(‏ حركة الجسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة ؛ 
مطلقاً مثلا» إرادة عمّلية » أى متعلقة بشى ء معقول . 

فالإرادة : إما حسية » وإما عقلية . 

والثائى : أن المعى الذى حمل على كثير غير تحصور» سواء كان معتيراً بواحد 
شخصى ؛ كولد آدم » أو لم يكن كالإنسان » فهو مععى عقلى . ولا يضر فى كونه عقليا 
تقييده بالشخص . 

وإ قيده بقوله : [ غير محصور] 

لأن المعنى الذى يطلق على كثير ين ربا يكون جزئيًا كقولنا: كل واحد من هؤلاء 
الناس » إشارة إلى عدد كثير من الناس المتعينين . 

والحكمان ظاهران . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن نفس الفللك البى تصدر عنها الحركة المستديرة » ذات 
إرادة عقلية » كالنفوس الإنسانية . 

وإنما خص الجسم الأول بالذكر ؛ لأنه فى ١‏ المْط الثانى ٠‏ أقام البرهان على وجوده » 
وعلى كونه ذا حركة مستديرة » وعلى امتناع سائر أنواع الحركات عليه » ولم يتعرض 
لسائر الآفلاك . 

فنقول : إن الحركة لا بمكن أن يقتضبها لذانها محرك قار الذات بحسب طبيعة » أو 


17 

لأنها تسف هو الكزالات: الح ولا العقزية د وها تطلت 
لغيرها . 

0 وليس الأولى لها إلا الوضع 4 وأيس فعين موجود © 


إرادة » أو غير ذلك ؛ لأن مقتضى الشىء يدوم بدوامه : وما لا قرار له فى ذاته لا يكن 
أن يدوم بدوام شىء له قرار . 

فاحرك القار إنما يقتضيها » لا لذاتها » بل لشىء آخر يتحصل بها » فيكون مايقتضبه 
لذاته ذلك انحرك :هو ذلك الشىء » لا الحركة . 

فإذن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاءها . 

وقوطم فى تعريف الحركة : 

3ن كال مبدأ أول لما بالقوة » من حيث هو بالقوة ) . 

لا يناقض ما ذكرناه ؛ لأن معبى كاليتها المنسوبة إلى الأول » هو تأدينها إلى كال 
ثان » فهو أيضاً دال على كونها غير مطلوبة لذاتما . 

ولما تقرر هذا فنقول : 

قد ذكرنا أن الإرادة » إما حسية » وإما عقلية . 

والخركة ليست من الكمالات المطاوبة لذائها » لابحسب الحس » ولاحسب العقل. 

فإذن حركة ابمسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة . 

(؟) أقول : غاية الحركة ؛ 

إما يان" معين . 

أو وضع معين . 

أو كيف ء أو كر كذلك . 

والإرادة إنما تطلب شيئاً يكون حصوله أولى لها من لا حصوله . 

وللا كانت أصناف الحركات ممتنعة عن ابلسم الأول » إلا الوضعية » على ما ذ كرنا 
فى « الغط الثانى » فليس الأول لإرادته إلا الوضع المعين الذى يطلبه بالحركة . 
والمطلوب يمتنع أن يكون حاصلا للطالب حال كونه طالباً . 


5:4١ 
2) بل فرضى 4 ولا كمعين فرضى تشف عداده © بل معين كلى‎ 
. فتلك إرادة عقلية‎ 


هع وتعحست هذا عير ه 


فإذن الوضع المعين الذى تطلبه تلك الإرادة » ليس بمعين موجود » بل معين مفر وض » 
تفرضه الإرادة وتتجه إليه بالحركة . 

والتعين لا ينافى الكلية ؛ لآأن كل واحد من كل كلى فله مع كليته تعين ممتاز به عن 
سائر آحاد ذلك الكلى . 

فإذن المعين المفروض لا يجب أن يكون جزئيناء بل هو إما جز » وإما كلى . 

أما الخزثى فإذا حصل وقفت الحركة الحزئية المتوجهة إليه عنده . 

ولكن حركة الاسم الأول الى هى علة اوجود الزمان تمتنم أن تقف . 

فإذن مطلوب إرادة الحسم الأول هو وضع معين مفروض ٠‏ كلى » وتقييده بالجسم 
الحزتى الواحد ء لا يضر كليته ؛ كا مر فى المقدمة . 

وأيضاً الإرادة المتوجهة إلى مراد كلى » عقلية » على ما مر أيضاً فى المقدمة , 

فإذن إرادة الجسم الى هى هبدأ حركته الوضعية ؛ عمّلية . 

(") أقول : الظاهر من مذهب المشائين أن المباشر لتحو يلك القلك نفس جسمانية 
هى صورته المنطبعة فى هادته » وأن العقل ارد عن مادته الى تستكمل به نفسه » هو 
عقل غير مباشر للتحر يك . 

والشيخ قد استدل بما ذكره على أن : [ المباشر للحركة ذو إرادة عقلية] . 

وقد نقرر فيا مغبى أن القوى ابكسمانية ليس من شأنها لن تحقل » وأن العقول الى من 

فإذن وجب أن يكون للفلك نفس مفارقة كالنفوس الناطقة الإنسانية » من شأنبها أن 
تعقل » وتباشر النحويك ؛ لتكثون ذلت إزاهة عقلية » وليصدر عنها الحركة المستهيرة . 

ولكن لما كان القول بذلك مخالفة للجمهور منهم » لم يصرح الشيخ به » وأشار إلى 
ذلك يقوله : ( وتحت هنا مر ع . 


يف 


الفصل التاسع والعشر ون 


تنبيه 


010 الرأى الكلى لا ينبعث ممه ثى ء هخصوص جزنى 


000 

ال ال د ا وت ؛ وذكر فى جميعها 
أن ههنا سرراء لكنه لم ييفصل القول فيه إلا فى الموضع الرابع 

والأول : فى هذا الموضع . 

والثانى : فى آخر الفصل العاشر من الغط السادس » حيث قال : 

[ وأما نفس السهاء » فهو صاحب إرادة جزئية » أو صاحب إرادة كلية تتعلق بها 
لتنال ضرباً من الاستكمال إن كان » وفيه مسر] , 

والثالث : فى الفصل الرابع عشر من ذلك الفط » حيث تكلم فى كيفية تشبه النفس 
بالعقل » فقال : 

[ وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة » فر بما لاح لك سر واضح حق] . 

والرابع : فى الفصل التاسع من المّط العاشر ء فإنه قال هنالك : 

[ ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستور إلا على الراسخين فى الكمة المتعالية » 
أن لها بعد العقول المفارقة الى لا كالمبادئ ٠‏ نفوساً ناطقة غير منطبعة فى موادها » بل 
لها معها علاقة ما » كما لنفوسنا مع أبدانتا] . 

فى ذلك الموضع صرح بحقيقة ذلك السر . 

)١(‏ أقول : يريد أن يين أن نفس الفلك الى هى ذات إرادة عقلية هى أيضاً 
ذات إرادة حزثية . 

والفاضل الشارح : جعل : [ مبدأ الإرادة الكلية نفساً مجردة ٠‏ ومبدأ الإرادة الحرئية 
نفساً أخرى منطبعة ] . 

وذلك شى ءلم يذهب إليه ذاهب قبله ؛ فإن الحسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين » 


ير 3 
٠. 5 ٠‏ نِ . 
ف انه لا يتخصص بجزل منه دون جزلى أخخر » إلا بسبب 
مخدصمص د معدالة يفدرن به ء ليس هو يححلة . 


00 والمريدك من الحيوان » بقوته الحيوانية » للغذاء ؛ 


. 9 
إما يريد ويتخيل غنذا2 جزدما فتلعيتٌ منه إرادة حديوانية 


أعبى ذا ذائين متباينتين هو آلة لما معاً » بل مذهب الشبخ هو : 

[ أن لكل فلك نفساً واحدة مجردة. تفيض عنها صورة جسمانية على مادة الفلك » 
فيتقوم با » وهى تدرك المعقولات بذاما » وتدرك الحزئيات بحسم الفلك ء وتنحرك الفلك 
بواسطة تلك الصورة الى هى باعتبار تحريكها » قوة » كما فى نفوسنا وأبداننا بعينها ] . 

على ما صرح به فيا نقله عنه هذا الفاضل من المْط العاشر . 

ولنرجع إلى المئن » فقوله : 

[ الرأى الكلى لا ينبعث منه شثىء مخصوص جزى] حكر كلى : وباق كلامه هو 


البرهان عليه . 

وقوله : 

[ إلا لسبب محصص لا محالة يقعرن به ) 

إشارة إلى كيفية البعاث الحزئيات عن الكليات ؟ فإن الحكم بأن [ هذا الدرهم ينبغى 
أن يبذل ] . 

مثلا ء لا ينبعث عن الحكم بأن [ الدرهم ينبغى أن يبذل ] 

إلا مع الشعور بهذا الدرهم . 


(؟) أقول : هو إزالة شلك يرد على ما ذكره » وهو أن يقال : 

الحيوان ر بما ير يد تناول الغذاء مطلقاً ء لا تناول غذاء بعينه » وذاث حق لآنه يتناول 
أى غذاء وجده ؛ فإرادته تلك ٠‏ كلية ؛ لأمها نحو مراد كلى + ثم إنه إذا حضره غذاء 
ما » جز تناوله ٠»‏ وذلك يدل على صدور الفعل الحزنى عن الإردة الكلية . 

فأزال هذا الشك بأن قال : 


5 
جزئية . وهناك يطلب الغذاء بحركته . وإئما يتخيل له على 
الجهة الجزئية » وإنكان لو حصل له شخص بدله لم يكرهه 

بل قام مقامه . 
فليس ذاك على أنه كان ذلك متمثلا عنده . 

(0) وكذلك فى قطع المجافةة تخد له سورت كروي 
إياها يقصد » وربما كان ذلك التخيل مقطوعا » ورمما كان 
متجدد الوجود نحوا ما » تجددٌ الحركة المستمرة على الاتصال؛ 
وذك لا بمنع الشخصية والجرئية فى التخيل ؛ كمالا بمشع قَْ 
الجر 


المداً الأول لهذا الفعل هو تتتيل الغذاء » والحيوان إنما يتخيل غذافا جع | متكزم» 
كنا أحس به ؛ لآنه لا يعقل الكليات عبردة ؛ ثم إنه ينبعث من ذلك التخيل شوق جزق 
إلى ذلك الغذاء الذى يذ كره ؛ فبعز م على طلبه ؛ ويتحرك فى الطلب ؛ فإِنْ وجد غذاء آخر 
غيره بالشخص » قام مقام ما طلبه ؛ لكونه بالنوع هو + وهو أمر يرجع إلى الغذاء لا إلى 
الخيوان وإرادته ٠‏ وذلك لا يدل على أنه كان الغذاء الكلى متمثلا عنده . 

(8) أقول : للا فرغ من بيان المذ كور : ذكر المقصود منه ء وهو الاستدلال 
بصدور الحركة عن الإرادة الكلية : على وجود الإرادة الحرئية . 

وبين كيفية ذلك » فذكر : 

أن المسافة تشتمل لا محالة على امتداد يمكن أن تفرض فيه حدود جزئيةع 
تتجزأ المسافة مها إلى أجزامها الحزئية . 

فقاطع تلك المسافة يتخيل نلك الحدود » واحداً » بعد واحد ؛ وينبعث عن كل 
مخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الحد » وقطع ذلك اللحزء من المسافة التى انفصل بذلك 
الجد. فتصير تلاث الإرادة الحزئية سبب قطع ذاك اليزء ؛ ثم الحال لا محلو : 

إما أن بنقطع التخيل » فتنقطع الإرادة والحركة » فيقف المتحرك » أو لا ينقطع» بل 
تنصل التخيلات متجددة على التوالمى » حسب اتصال المسافة » وتتنصل الإرادات المنبعثة 
عها فتستمر الخركة : 


هخ؛ 
٠‏ عًٌ . 
(1) ولثل هذا ما تتخصص الارادة بشىء جزقى <بى يكون . 
و 1 0000# ع 
والإرادة الكلية مقابلها مراد كلل ولا يجب له تخصص جزى . 
َه 3 
(ه) وحن أيضًا ؛ فرعا قضينا قضاء كليا ؛ من مقدءات 


التخيلاات 00 على سبيل ا د لل" 1 زا > ول" يعتضى كوبا 
( 4 ) أقول : لما فرغ من بيان كيفية كون الإرادة الكلية مع الإرادة الحزئية » مبادئ 
للحركات الحزئية» جعل الحكم كليًا فى صدور سائر الأفعال الحزئية عن الإرادة الكلية . 
وذكر أن ذلك إنما يكون عند تخصص الإرادة الكلية بثىء جزثى كا ذكره ؛ فإن 
الإرادة الكلية» من حيث هى كلية : تقتضى مراداً كليم ٠:‏ ولا تومعجب تشميق] عزنا : 
فلا محالة ممتاج فى ذلك إلى انضياف أمر جر إليه . 
( © ) أقول : وهذا استشبهاد بكيفية صدور حركاتنا عن آرائنا الكلية ‏ وبأ كيد ا 
ذكره» فإنا نته ور رأياً كلا مثلا » كتصورنا أنه بنخى أن يصدر عنا بذل الدرهم . وهذا 
قضاء كلى حصلناه من مّدمات كلية هى قولنا : ؛ ينبغى أن يصدر عنا الفعل الحميل ومن 
الأفعال الحميلة بذل الدرهم م اتبعناه قضاء 1 هو أن هذا الدره, الذى ى يدى ينبغى 
أن أبذله » فينبعث من هذا القضاء الحزال شوق وإرادة متعينان إلى بذل هذا الدرهم ؛ 
فتنبعث القَوة المحركة إلى دفعه إلى مستحق ٠»‏ فصار هذا البذل لهذا الدرهم مرادى» لأجل 
المراد الأول الذى هو صدور يذل الدرهم ععى . 
واعترض الفاضل الشارح : فال : 
[ إدراك الشىء الحزلى يقتضى نسبة بينه وبين المدرك » والنسبة لاتتحق 
إلا بعد حصول النتسبين » فإدراك الثىء الحزق . يتوقف على حصوله » 
المتوقف على تحصيل فاعله إياه » فلو : توقف تحصيل فاعله إياه على إدرا كهء 
من حيث هو جز » لزم الدور] 
والحواب : أن إدراك الحزى قبل وجوده » يتوقف على حصوله فى الحيال » لا على 


كك 


كلية ؤيما يجب أن يعقل ثم تناه قضاء جرئيًا ينشبعث 
حصوله فى الخارج . وحصوله فى الخارج » هو الذى يتوقف على تحصيل الفاعل إياه » 
المتوقف على إدراكه له . 
فإنه كنا يكون حصيله الحزئى فى الخارج ؛ مبدأ لحصوله فى الحبال » قد يكون حصوله 
فى الحيال أيضاً » مبدأ لحصوله فى الخارج ء ولا يلزم الدور . 
ثم قال : 


[ وأيضاً نعلم قطعاً أنا مى حاولنا فعل حركة » فإنا لا نحاول إلا إيجاد 
الحركة , من حيث هى حركة » فى الموضع الفلانى » ف الوقت الفلانى » 
وذلك لا ينانى الكلية . 
ولا نحاول الحركة ٠‏ المعيئة » من حيث هى معينة ؛ فإنها غير حاصلة » 
فكيف نقصدها . 
وهذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر فى الفعل ارت هوالقصد 
الكلى » وأنه إنما يبتخصص ذلك الحزنى بسبب تتخصص انحل والوقت] . 
والحواب : أن تعيين المتحرك » والمسافة » والزمان » يقتضى شخصية الحركة » كما 


اعرف به . 
و بالحملة فقوله : 
[ نحاول حركة جسم معين » من حيث هى حركة » فى الموضع الفلانى» 
فى الوقت الفلانى ] 
يشتمل على تناقض . 


وأيضاً قوله : [ إنا نقصد الحركة الكلية ى موضع ووقت معينين] 
يناقض قوله : [ الحركة تنتخصص بتخصص الحل والوقت] 
ثم أورد المعارضة : بأن : 
[ الإرادات الحزئية أيضاً أمور جزئية حادئةء فلا بدلا من عللحادثة 
جرثية » والكلام فنها كالكلام فى الأول ؛ فيتسلسل . 
م التسلسل إن كان دافعمة” فهو محال ؛ وإن كان السابق علة للاحق » 


و55 
منه شوق وإرادة » متعينان ضريا من التعين الوهمى . فتنبعث 


2020202 كان أيضاً محالا ؛ لأنالساين ينعدم حال حصول اللاحق ٠‏ «المعدوم لايكون 
علة للموجود ] . 
والحواب : أن الإرادة الحزئية كما كانت سبباً لحدوث حركة جزئية » فتلك الحركة 
أيضاً » سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية » حتى تتصل الإرادات فى النفس » والحركات 
فى الخسم » ولا تتسلسل دفعة ؛ لأن الإرادة لكون الجسم فى حد ما من المسافة » مالم 
توجد ء لم يحب تحريك الخسم إليه ٠‏ وإذا وجدت امتنع أن يكون الجسم فى حال وجود 
الإرادة » فى ذلك الحد الذى يريده » لآن إرادة الإيحاد لا تتعلق بالموجود » بل كان ى 
حد آخر قبله » وامتنع أن يحصل فى الحد الذى يريده » حال كونه فى الحد الذى قبله . 
فإذن تأخر كونه فى الحد الذى يريده » عن وجود الإرادة » لأمر يرجع إلى الكسم 
الذى هو القابل » لا إلى الإرادة الى هى الفاعلة . 
ومع وصوله إلى الحد الذى يريده » تفى تلك الإرادة » ويتجدد غيرها » فيصير كل 
وصول إلى حد » سبباً لوجود إرادة تتجدد مع ذلك الوصول . 
ووجود كل إرادة سبباً لوصول متأخر عنهاء فتستمر الحركات والإرادات استمرار 
شىء غير قار » بل على سبيل تصرم وتجدد . 
والسابق لا يكون بانفراده علة للاحق » بل هو شرط ما » تم العلة بانضيافه [ليها . 
وهذا من غوامض هذا العلم . 
ثم قال : 
00 [ وإذا جاز أن يكون السابق علة للاحق» فلم لا يجوز أن تكون الحركة 
السابقة علة للاحقة » وبذلك يحصل الاستغناء عن إثئبات هذه النفس ] . 
والحواب : أن الشيخ لم يستدل بهذاء على وجود النفس » بل استدل باستدارة الحركة 
عل وجود الإرادة » ومها على وجود النفس ء ولذلك قال : 
[ فى الحركة المستقيمة الطبيعية تكون كل حركة سابقة سبباً به يم كون 
الطبيعة علة لوجود الحركة اللاحقة ع من غير أن أَنسدت هناك نفسا . 


0 


0 
همه القوة المحركة إلى حدركات جزدية + تصعير هى مرادة »«لاجل 
3 
المراد الاول ل 


سمسمم لمييللم ا ء صسلحةة  .‏ اسس ةو ا سس .| انمه 


ثم قال : 


[ ومع القول بوجود الإرادة الكلية » فلم لا جوز أن يكون سبب التخصص 
هو القابل . 
وبيانه : 
أن الفلك يقتضى بإرادته الكلية حركة كلية ء إلا أن جرم الفلك فى كل وقت مالم 
يقبل إلاحركة خاصة» وامتنع الرجوع والسكون عليه » تخصصت الحركة بسببه ؛ واستمرت . 
ألبس يصدر بزعمهم من العقل الفعال ‏ مع أن نسبته إلى الكل سواء ‏ شبى ء خخاص » 
لتخصص قابله ع . 
والحواب : ما مر ٠‏ وهو أن العاة المارة بانفرادها بمتنع أن تقتضى التركة ٠»‏ وأما العقل 
الفعال فلا يصدر عنه حادث إلا عند حصول استعداد فى القابل . ولا يكى فيه وجود 
القابل وحده . 
ثم قال : 
[ ولئن سلمنا ذلك » لكنه لا يستقم على أصولم ؛ لآمهم يقولون : 
غرض النفس من التحر بلك هو التشبه بالعقل » والنفس ا حركة لا تدرك 
العقل ؛ وإن أثبتوا ناطقة مدركة » فهى لا تحرك ع . 
والحواب : على مذهب المشائين : 


أن النفس الحسمانية تدرك العقل إدراكاً غير مجرد » بل مشوياً باللواحق المادية على 
نحو التوه والتخيل . 

وعلى مدهب الشيخ . 

أن النفس الناطقة الفلكية تدرك الفعل بذائها » وتحرك الفلك بقوة منطبعة فى جسمه 

كنفوسنا . 


وباق اعترضاته ينحل بما مر . 


4 


الفصل الثلاثون 


موعل ودذييه 


)١(‏ أما الى الذى يتشوقه الجرم الأول فى الحركة الإرادية 
فموعد بيانه بعد ما نحن فيه. إلا أنك يجب أن تعلم أنه لن 
يتحرك متحرك إرادى » إلا لطلب شىء يكون للطالب أحسن 
وأولى من أنلا يكون ؛ إما بالحقيقة وإما بالظن » وإما بالتخيل 
عق #اتإذافيه يريا قف ]من والي هه 

والساهى والنائم إنما يفعل ودو يتخيل لذة ما »أو تبديل 
حال ما » مملولة » أوإزالة وصّب ما ؛ فإن النائم يتخيل 
وأا أيضا قل 1 ره عن تخيله » لا سيما قى 


)١(‏ أقرل + قد : قلذك هين بنا أن الجركة الفلكية لا تراد لذاتها » بل تراد المتصول 
وضع كلى 5 

ولما كان حصول الوضع الكلى ليس أيضاً لذاته مرادأ » بل إنما يراد لشىء آخخر . وكان 
من الواجب أن ببين الشى عالذى هو لذاته غاية هذه الحركة » لكن هذا المّط لما كان 
مقصوراً على إثباتالنفوس » وقفاً عليها » وكان الغط السادس مشتملا على ذكر الغابات 
كان إيراد ذلك فيه أولى » فوعد بيانه هناك . وإتما وقع ذكر الوضع الكلى دهنا أيضاً 
بالعرض م وذلك ك لآنه احتاج إل ذلك ق الاستدلال عل وجود د النفس العاقلة , 

م ذكر أن الواجب عليك فى هذا الموضع أن تعلم : أن المتحرك الإرادى لا يتحرك 

إلا لطلب غىء يرى وجوده أول من عدمه » وهو غرض له ٠شعور‏ به . على الإجمال » 
لميز بين اللذركة الصادرة عن النفس »٠‏ والصادرة عن الطبيعة . وتميز أيضاً بين الأفعال 
الإنسانية والأفعال العقلية على ما مجىء بيانه فى القط السادس . 


هك 
حالة يككون بين النوم واليقظة؛ أو فى الشىء الضرورى كالتنفس»؛ 
أو فى الشىء الذى يصير كالضرورى » ك.ن يرى فى منامه 
قا مادا ؛ أو حبييًا جدًا» فربا انزعج للهرب» 
أو للطرب 

واعلم أن التخيل شى ٠‏ «الشعور بالتخيل أنه هو ذا 
تخيل » شى2 ء» وان<فماظ. ذالك الشعور فى الذكر » شبىء ؛ 
وليس يسجب أن ينك زوجرة اذكين + لأجل فقك اسه الأمرين» 


ثم ذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد بقع على وجوه : 
)0 
وقد يكون ظنيا ., 
وقد يكون تيليا . 
وذكر -حركات إرادية خفية الغايات » كحركة العابث » والساهى . والناكم ؛ فإن 
منكرى وجوب إسناد هذه الحركة إلى غابة مشعور بها يتمسكون بأمثالها . 
وبين غايات كل واحدة «لها » ؛ ثم أجاب عن شبهة لم وهى : 
أن العابث والساهى والنانم» لو فعلوا أفعاهم لغايات تخيلوها » لوجب أن يتذكر وهاء 
بأن : تخيل الغاية» والشعور به » وحفظ الشعور » ثلاثة أمور يتوقف التذكر على 
جميعها ء فوجود التذاكر يدل على وجودها جميعاً وعدمه لا يدل على عدم واحد مها 
بعينه » بل على عدم ثوىء منها لا بعينه » أو على عدم جميعها . 
فإذن الاستدلال بعدم التذكر على عدم التخيل » غير صحيح . 
وعيارة الكتاب ظاهرة . 
ومهنا قد صرح بكون التذكر من ححفظ و إدراك على ما أوضحناه: والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والماب . 


انتهى قسم الطبيعيات ويليه قسم الإذهيات 


١‏ - فهرس المقدمة 


محتويات كتاب ١‏ الإشارات والتنبممات » باشتهدار 

مكانة المنطق من الفلسفة 

نسبة عناصر الفلسفة بعكُما إلى يعذى 

دلالة كلمى « إشارة 6 و « تنبيه ٠‏ 

قراء كتاب ١‏ الإشارات والتنبيبات » فى رأى ابن سينا 

أسباب الغموض فى كتاب « الإشارات والتنبيبات » . 

وصية ابن سينا بأن يضن بما يشتمل عليه كتاب ٠‏ الإشارات والتنبييات » 
إلا على من يستجمع الشروط الى ذكرها فى آخر الكتاب . 

الشروط الى لا بد منها لمن يقرأ كتاب و الإشارات «التنبيبات ٠‏ . 


أسباب عدم ضرورة انصرافنا إلى الفلسفة الحديثة والاستغناء بها عن غيرها *ن 


الفلسفات السابعة 
السبب الأول 
السبب الثانى 
اأسبب الثالث 
السبب الرايع 
الفلسفة جوهر والتفلسيف ااي وأشكال 
الْمقدم والحدة ف الفلسفة اعتبارات زمنية 
العقول البشرية كالآاذواق » قد تنكر الشىء قى وضع وترضى عنه فى ف وضع عر 
ممبج ديكارت يقوم على الشاث 
المهاية الى انهى إلمها شك ديكارت . : 
هل كان ديكارت مزمناً بقلبه بنفس الثبىء الى كان بداحداً له بعقله ؟ 
الشك فى الحياة العملية » والشك فى الحياة العلمية 
خطورة الأول : وضرورة الثانى 


16 


شك ٠‏ غورغياس » 

سلكت م أرقاسيلاس " 

شلك « الغزالى 0 

الغزالى ضرب العمل وال حواس يدمهم قائل 

الحق بين جزم أداة الإدراك . وبين صدق هذه الآداة 

شاك و بيرون ؟ ؛ 1 

اننهاء الغزالى إلى حل باأنسبة لآداة إدراك الاق 

قيمة هذا الحل . 

إدراك النفس بين ابن سينا وديكارت . 

خطاب ديكارت إلى العمداء بكلية أصول الدين المقدسة 5 

الأفكار : والإرادات » والأحكام . عند ديكارت 

طريق إثبات الاله عند ابن سينا 

ديكارت يعتبر النفس طرء ا لإثمات تود الاأه 

الوضم وح ومنزاته عند ديكارت . : 

اننهاء ديكارت إلى حل بالنسبة لآداة إدراك المق 

تورط ديكارت فى٠الدور‏ وهو ير بط الوثوق بالعقل باأئقة فى مانح العقل . 

هل تورط الغزالى ما تورط ديكارت . 5 ١‏ 

هل قال ديكارت : ل ا ٠‏ ولا أن تصير 
إلى لا شىء ؟ ش 

المادة ممكنة الوجود عند ابن سينا كان ذاتيًا . 57 1 فليس له من ذاته 
وجود ولا عدم 

نحن نعرف الكئير من الفلسفة اللدديئة حين 5 الفلسفة القديمة . ونعروف م 
من اافلسفة القديمة حين نقرأ الفلسفة الحديثة 


نظرية صلة العالم بالله عند ابن سينا 
ابن ذا درى قدم العالم 


نظرية علم الله بالحزئيات عند اين سينا 


37 


يف 


الى 
١م‏ 
كم 
اقذدا 


هل يقول ابن سينا بعدم علم الله بالارئيات 

نظرية البعمث عند ابن سينا َ 

ابن سينا ينى البعث اماق نفياً بان ل 

المسائل الثلاث اللى رى ابن سينا من أدلها بالمروق والإداد 

تبرير ابن سينا القول بقدم العالم ليس مديداً 

رأى القديس « توما الأكو يى » فى قدم العام 

للحديث مع ابن سينا فى نظرية عا الله بالمحزئيات مقامان 

المقام الأول : تحرى ما إذا كان ابن سينا قد زى عل الله بالازئيات 

الطوبى يرى أن ابن سينا قائل بأن الله لا يعلم اامحرئيات 

يرى الشيخ محمد عبده وصاحب الحا كات أن اين سينا يرى أن الله يعلم 

الحزئيات 

ملاحظات على رأى الشيخ محمد عبده وصاحب انحا كنات. 

اللاحظة الأولى : أن الشيخ #مد عبده قصر جواته على جوانب من النص . 
وأغفل جواتب أخرى مم4 

ارتباط العلم بالواقع 

ارتياط الواقع بالزمان 

العلم الإلحى يمكن أن يتعانى على الزمان ٠‏ دون الوقائع المتعجددة 

هل العلم بأن الشىء سيقع . هو نفسه العلم بأن الشىء واقع . وهو نفسه العلم 
3 الغىء وقع وا ننهى 

كلمة الا » فى قوله تعاذ فى ( أم -حسيم أن تدخلوا الحنة . ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم 3 ويعلم الصابر ين ) تنقى عام الله بالصابرين والمجاهدين : 

فهل الله لا بعلم هؤلاء أصللا ؟ أويعلمهم سيك يكوذون لا كاثنين 

الملاحظة الثانية على الشيخ محمد عبده : أنه يستدل على أن ابن سينا لم ينف 
علم الله بالحزئيات بنص من ١‏ نصوص الحكم ؛ للقاراى 

الملاحظة الثالئة على الشيخ « محمد عبده » ؛ أنه يؤيد صاحب الحا كات ضد 


١16 


١18 


31 


الطوبى ف تأويل كلام ابن سيئأ 62 بأن تأويل صاحب الحا “قات 
0 0 أن لقا 1 0 نك الاق فى المسألة 5 م عن 

المقام الثانى : إذا كان ابن سينا يذهب إلى أن ابه لله : زات فلم هو 
مير أو عط * . : 

عندى أن ابن سينا تورط فى القول 3 : الله زات ؛ وق امات الى 
أوصلته إلى ذلاك 1 

تورطه فى القول يعدم علم الله زات : 

أما تورطه فى اتات الى أوصلته إلى هذه النتيجة ٠‏ فلأنااء غير متأكدين 
00 4 م أن 0 الإلهى بالحزئيات يكون 0 م 8 انه 

ل واقعة » غيرها قبل أن تقع » وبعد أن تقع ٠‏ باعتبار الإضافة إلى 
الزمان ‏ والعلم بالمتغايرات متغاير » قالعم الأزلى بالآشياء : ليس هو 
لعلى عااراققة وأو للخل عا مضي 5 

إمكان تصوير و الله بالحزئيات تصويرًا لا يعرضه قير الذى خخافه 
ابن سينا وبه : نستطيع الجمع بين تنز يه أبنّه عء ن التغير المهعيب » وبين وصفه 
0 . . : : 

م يرتب 2 الفول اام صور المعلومات قْ ذاته تعالى 

هاذا 0 عَاء لبور العلمية ‏ المثل - بذواتها 

لاذا قال المشاءون إن صورة ةِ المعلوم مدل بالعالم . 

رأى جديد اللطوسى فى نظرية ة العلم 

عندى أن رأى الطوبى لايس هو أيضا من التقد ‏ 


#00 © © 


حبجج ابن سينا لوكو ان : 
رد هذه ١‏ 
أرشاط نظرية البعث الحسياقى . 3 بالبحوث الطبيعية الع 


لفل 
وفال 


يفال 


١118 
ال‎ 


فهرس الفصول 
7 العط الأول 


تجوهر الأجسام 


فاتحة الكتاب . 
مقدمة فى تجوهر الأجسام 
الفصل الأول وهم وإشارة : 5 
الى رويس امكل ف تسرامم عندها أجزاء 
أجسام . . : 
07 الثاى 07 وإشارة : 
ناه "ث 5 : : 
الفصل الثالمثك : تنبيه : | 
«أليس إذا 5 ف أن لا يجوز أن 5 مؤافاً من مفاصل 
غير متناهية . © 
الفصل الرابع : تذنيب : 
9 أليس إذا لم 0 2 من آحاد لا تقبل القسمة وجب أن 3 أحد 
ووه هذه القسمة . : ٠‏ 
الفصل |الحامس : نميه : 
إنك ستعلم أيضاً» مما علمته . من حال احهال المقادير قسمة بغير 
مهاية » أن الحركة . . 1 : 
الفصل السادس " إشارة ا 
وقد علمت أن للجمم مقداراً ثخيناً . متصلا ؛ وأنه قد يعرض .له 
انفصال » وانفكاك ؛ وتَعلم أن المتصل بذاته . . 0 . 


2*6 


١ ره‎ 


يذل 


3 


١ 


يحل 


ك5 


الفصل السابع : وهم وتنيه : 

«ولعلك تقول : إن هذا إن أزم + فإتما يأزم فها يقب لالفات والتفص ول . 10 
الفصل الثامن 7 وهم وتشيه : 
وأو لعلك تقول : ليس الامتداد الحسانى الواحد . يقابل الانفصال 


البعة . . . 6 
المصل التاسع 8 اميك 3 
2 كل نوع حتمل أن يكون له أشخاص كثيرة . فعاق عن ذلاتك عائق 
الفصل العاشر : تذنيب : 
«أليس قد بان لك أن المقدار . من حيث هو مقدار . أو الصورة 
الخرمية ٠‏ من حرث هى صورة حدرمية 5 دشارئة لا تقوم معه ...ا 
الفصلى الحادى عشر : إشارة : 
و يجب أن يكون مقا عادك أنه لا عل 0 . ق ملاء أو خلاء . إن 
داز و<ودد 3 إلى غير المبابة عات '/ 
الفصل الثالى عشر : إشارة : 
« فلقد بان لك أن الامتداد الجسهانى 0 زمه التنادى : فيازءه الشكل 
أعى اأوجود لا 5 
الفصل الثااث عشر : وهم وإشارة : 
9 أو لعلك تقول ِ وهذا أيضاً دازمك 8 أشياء أخر 5 وإن الورء امغر وض 
من الفلك . .. 2 . 
الفصل الرابع عشر ! ألريه : 
الفصل الخامس عشر : تنبيه : 
« فلو فرضنا هيول بلا صورة . وكانت بلا وضع ١‏ ثم الحقنها الصورة 
فصارت ذات وضع صوص . . . » ٠. ٠.‏ 5 . 


١ "ب‎ 


اما 


ما 


ا 


4١ 


١06 


الفصل السادس عار . تذدب : 
ار ل ا سر 00 
الفصل السابع عشر 
ا اعال مود أخخر 6 
الفصل الثامن عشر : إشارة  :‏ ر 
« واعلم أنه ليبس يدنى ايضا ٠.‏ وود الحاه ل ٠.‏ حى تعن صورة 
جرمائيد . . . » 
الفصل التاسع عر 9 وهم وتذريه . 
٠‏ واعلم أن المرونى مفتقرة » فى أن تقوم بالفعل : إلى مقارنة الصورة .. 1 
الفصل العشرون : إشارة : 
: أما الصور الى تفارق اطول إلى بدل : فليس >كن أن يقال إلا عالى 


مطلمة ال 
الفصل الحادى والعشرون : إشارة 
ا جب أن بعلم فَْ الحماة أن 0 ار مه ة ومأ يديا ٠‏ ىء 


منهما سبباً لقوام الهرولى مطاقاً . 


الفصل الثالى والعشر من : وهم وتنديه + 
وأو لعلك تقول : إذا كانت اليولى محتاجاً إأيها » فى أن يستوى للصورة 
وجود . فقد صارت ارول علة للتمورة . 

الفصل | الثااث والعشر ون : إشارة : 
وأنت عام أن الصسورة الدوهرية ء إذا فارة قب المادة ٠‏ فإن لم تعب بدل 3 
0 المادة مو-ودة 07ل 


ل 0 ٠.‏ حبى 

يكون كل واحد منهما متقدماً بأ أوجود على الأخر 5 . 1 
الفصل الخامس والعشرون : إشارة : , 

: إنما بمكن أن يكون ذلك . على أحد الأقسام الباقية . 


صقدة 


24 


2138 


ليف 


لحف 


غرف 


نارف 


ممهة؟ ش 


الفصل السادس والعشر ول : وه وتنبيه : 
وأو لعلك تقول : لما كان كل واحد منهما يرتفع الآخر برفعه » فكل 
واحد ممهما كالآخر فى التقدم والتأخر ...© 2.00 . ط 
الفصل السابع والعشرون : تذنيب : 
ديجب أن تتلطف من نفسك وتعلم أن الخال فها لا تفارقه صورته » فى 
تقدم الصورة » هذه الخال . . . » 
الفصل الثامن والعشرون : تنديه : 
« الحسم يتهى ببسيطه » وهو قطعه , والبسيط يتهى بخطه . وهو قطعه ؛ 
والحط ينهى بنقطة وهى قطعه . . . ٠‏ : 
الفصمل التاسع والعشرون : تنبيه : 
دما أسول ما يتأتى اث أن تتأءلى أن الأبعاد الحسمانية ممائعة عن التداخل» 
وأنه لا ينفذ جسم فى ج-م ل 
الفصل الثلائون : إشارة : 
٠‏ إننك تجد الأجسام فى أوضاعها » تارة متلاقية ؛ وتارة متاعدة ؛ وّارة 
متقاربة ؛ وقد تجدها . . . ٠‏ . 5 0007 
الفصل الحادى والثلاثون : تنبيه : 
« وإذ قد تبين أن البعد المتصل ٠»‏ لا يوم بلا مادة ؛ وتبين أن الأبعاد 
السمية لاتتداخل لأجل يعديها » فلاودود لفراغ هو بعد" صرف. ا 
الفصل الثانى والثلاثون : إشارة : 
« ولقد يناسب ما نحن مشغواون به » الكلام فى المعبى الذى يسمى جهة » 
فى مثل قولنا : تحرك كذا فى جهة كذا . . . : 
الفصل الثالمث والثلاثون : إشارة : 
اعلم أنه لما كانت الحهة مما تقع نحوه الحركة ٠‏ لم تكن من ال مقولات 
الى لآ وضع لا . . . » : لج 


خرف 


54 


"14 


215 


ال 


"65 
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الفصل الرابع والثلاثون : إشارة : 
لما كانت اللجهة ذات وضع ٠‏ فن البين أن وضعها فى اءتداد مأخذ 
الإشارة والحركة: . . . ٠‏ . 

الفصل الحامس «الثلاثون : وهم وتنبيه : 
ولعلك تقول : ليس من شرط ما إأيه ال#دركة أن يبجد » فقد بتحرك 
المستحيل من السواد إلى البياض ٠‏ ولم يوجد البياض بعد . . . م 


000 


دنا 


. هه" 


المط الثالى 


فى الدهات وأجسامها الأول واأثانية 


الفصل الأول : إشارة : 
أن الناس يشيرون إلى جهات لا تتبدل ٠‏ مثل جهة الفوق والسفل . 
ويشيرون إلى جهات تتبدل بالفرض ء مثل الكعين والثمال . 
الفصل الثالى : إشارة : 
1 ثم من المحال أن بتعين وضع الحهة فى خلاء أو ملاء متشابه , 
الفصل الثااث : إشارة : 
و كل جسم من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى ويعاوده . يكون موضعه 
الطبيعى متددد الههة . 
الفصل الرابع : تذتيب : 
١‏ فيجب أن يكون الكهسم اللدد للجهات : 
إما على الإطلاق 7 : ليس له موضع يكون فيه . وإن كان ليس 
وضع بالقياس إلى غيره . وإن كان 0 حيطا على الإطلاق 00 
موضع لابشارقه ٠»...‏ . 
الفصل ا حامس : إشارة : 
البسيط هو الذى طريعته واحدة . ليس فيه تركيب قوى 
وطبائع . 00 ا ا 
الفصل السادس : إشارة : 
«إنك لتعلم أن الجسم إذا خلى وطباعه ؛ ولم يعرض له مر ن خار اج تأثير 
رما :ل كن لقان مدر معنا وا ل معين . . ْ 
المصل السابع :اتبيه : 
«الحدم له ى حال تحركه ميل يتحرك به . ويحس به الممانع ٠‏ ولن 


نتمكن من المنع . 


باه > 


5 


يلف 


١ 


17 


تففا 


34 


الفصل الثامن . إشارة : 
«الحسم الذى لا ميل فيه ٠‏ بالقوة ولا بالفعل ٠‏ لا يقبل ميلا قسريا 
يتحرك به . 


الفصل التاسع : تذكير : 
ويحب أن تتذكر ههنا أنه ليس زمان لا ينقسم ؛ حبى يجوز أن تقع 


فيه . . . 0 


الفصل العاشر : وهم وتنبيه : 
وأعلك تقول ا ار ٠‏ أو وضم ء 
ولا شكل : من ذأته . 


الفصل الحادى عشر : إشارة : 
١‏ الجسم إذا و<ا على حال غير واحدية من طباعه . فحصوله علمها من 


0 0 الودد 000 3 ليبس بعهن أجزائه الى تفرض 5 أول م هو 
عليه من الوضع وانخاذاة » من بعة 


ن2020. #اء 


الفصل الثالث عشر : تنبيه : 
«وأنت تعلم أن هذا التبدل الممكن ليس يجب أن يكون سب تإدل 
حال الأدزاء دعه مها عن بعون . بلى ريسب لسةه لم 
الفصل الرايع عشر : :ؤيه 
«وأنت تعلم أن تبدل النسية عند المتدرك قد يكون لاساكن ولامتدرك...٠‏ 
الفصل الخامس عشر : إشارة : 
١‏ الحم القابل للكون والفساد . يكون له قبل أن بنسد إلى جسم آخر 


٠‏ واه 
بتكون عنه . مكان . . . », 


5١ 


هم 


55١ 


525 


ا 


ذف 


فى 


الفصل السادس عشر : وهر وتنبيه : 
١‏ فإن تشككت وقلت : يكون ذلك المتكون » لصيق الحسم الذى انتقل 
إلى صو رته بالكون » فقد أوجبت لنوعيته أن يقع خارج مكانه . . . » 


الفصل السابع عشر . إشارة : 
و الحسم الذى فى طباعه ميل مستدير » يستحيل أن يكرن فى طباعه ميل 
مستقم » لآن الطبيعة الواحدة . . . » : 


الفصل الثامن عشر : تنبيه : 
والأجسام الى قبلنا نجد فيها قوى مهيأة نحو الفعل : مثل الحرارة . 


٠١ . . . والبرودة‎ 


الفصل التاسع عشر : تنبيه : 
«الحسم البالغ ف الخحرارة بطبعه ٠‏ هو النار . والبالغ فى البرودة بطبعه ٠‏ 
هوالاء . . . » : 


الفصل العشرون : تنبيه : 
ومن ظن أن المواء يطفو فوق الماء . لضغط ثقل الماء إياه يمتمعا تحته 
مقلا له , لا بطبعه ؛ كذابه أن الأكير . . . » 


المصل الحادى والعشرون : تنبيه : 
د قد يبرد الإناء بالحمد 5 فيركه ندى من اطواء ٠‏ كلما امقطته . هلل إلى 
أى جد شكت لا 

الفصل الثاني والعشر ون : إشارة وتنميه : 
هذه هي أصول الكون والفساد ثى عاللمنا هذا ٠‏ وثىي الأركان الأول ا 


١ 


حلش 


حاون 


تمض 


7 


الفصل الثالث والعشرون : تنبيه : 


ا ين فيها على نسب محتلفة معدة نحو 


خحلق #تلفة . 
الفصل الرايع والعشرون : وهم وتنبيه : 
«ونعلك تقول : لا استحالة فى الكيف » وف الصورة أيضاً » ولم يسخن 
الماء ق جوهره . 5 
الفصل الخامس والعشرون : وهم وتنبيه : 
دأو لعلك تقول : إن الناربة كامتة يبر زها الحلك » والحضخضة » 
من غير تولد سخونة ولا نارية . لل 5 
الفصل السادس والعشرون : نكتة : 
أن استضضاءة النار الساترة للا وراءها » إتما يكون ذلك لا ء إذا 
علقت شيئاً أرضيًا . . اق 


الفصل السابع والعشرون : تنبيه : 
وانظر إلى حكمة الصاتع بدأ فخلق أصولا ء ثم خلق منها أمزجة 


3 


بنذ 


شف 


يقال 


21 


العط الثالث 
ف النفس الأرضية والسماوية 
الفصل الأول 7 الئبيه : 


«ارجع إلى نفك ١‏ وتأمل : هل إذا كنت صعيحاً » بل وعلى بع 
ا ء فطنة صدة ل 


ذاتك . 
الفصل الثالى : تنبيه : 

ذاتك ؟ . 
الفصل الثالث : تن 

«أتحصل أن البرك من ١‏ ال مرا 5 ٠لا؛‏ 
الفصل الرابع وهم وتنبيه : 

لوحك بود ل ا 


0 
(هو ذا يتحرك الانسان بطبىاء غير «سميته الى لغيره ٠‏ وبغير مزاج 
تسمه . . . 0 5 5 : 5 5 1 
لقنا در فيك واحد ا لي ال 

قوى منبئة فى أعضائك . . . ٠»‏ 

الفصل السابع : إشارة : 
« إدراك الثنبىء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك » يشاهدها ما به 
بدرك . . . » 


154 


يداد 


816 


9245 


مغ 


لان 


م 


ليان 


الفصل الثامن : تنبيه : 
«الشىء قد يكون محسوساً عال ها بشاهد ٠١‏ 7 يكون متخلا عند 


غيته . . . 6 


الفصل التاسع : إشارة : 
ولعك تزع 1 الآن 9 أن شرح ث من أمر القرى الدراكة من 0 


« وأما نظير هذا التفصيل فى قوى النفس الإنسانية . على سبيل التصنيف 


الفصل الحادى عشر : تلبيه : 
« لعلك تشتهى الآن أن تعرف الفرق بين الفكرة والخدس - فاسمع ... » 


الفصل الثانى عشر : إشارة : 
« ولعلك تشنهى أن تعروف زيادة دلاله على الوه القدسية . وإمكان 
وجدودها ِ فاستمع . 


الفصل الثالثك عشر : : إشارة : 
8 فإن اشهيت أن 0 6 الامدصار فاعلم أنه سليدان لك أن 0 


بالصورة المعقولة . . 


الفصل الرابع عشر 8 إشارة : 
ب« هذا الاتصال عاته قوة بعيدة هى العقل المرولالى » وقوة كاسبة ... ٠‏ 


الفصل الخامس عشر : : إشارة : 
٠‏ كرة تصرف 0 ف الخيالات السية . و اأثل المعاوية الاتبن فى 
المصورة 2 والذا كرة 1 . . 
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الفصل السادس عشر : إشارة : 
«إن اشنهيت الآن أن ينضح لك أن العبى المعقول لا برتسم فى 
الفصل السابع عشر : وهم وتنبيه : 
وأو لعلك تقول : قد يجوز أن يقع للصورة العقلية الوحدانية قسمة وهمية 
إلى أجزاء متشايبة » فاسمع . 
الفصل الثامن عشر : وهم وتنبيه : 
«أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقمم بإضافة زوائد معنوية » 
إليها قسمة المعنى الحنمبى الوحدانى بالفصول المنوعة . . . 6 
«إنك تعل أن كل شىء يعقل شيئاً » فإنه يعقل بالقوة القريبة من 
الفعل أنه يعقل 
الفصل العشرون : وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن الصورة المادية ف 0 ع إذا ا 
زال عنها المعتى المانع ء فا بالها . 
الفصل الحخادى والعشرون وهم وثنبيه : 
وأو لعلك تقول : إن هذا الحوهر » وإن كان لا مانع له بحسب ماهيته 
النوعية » فله مانع من حرث شخصيته . . . » 
الفصل الثالى والعشرون : تنبيه : 
«إنك إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن كل شيء من شأنه أن 
يصير صورة معقولة » وهو قاهم الذات » فإنه من شأنه أن يعقل . . . » 
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الفصل الثااث والعشرون : ثنبيه : 
و لعلك الآن تشنهى أن تسمع كلاماً فى القوى النفسانية , الى تصدير 
عنها أعمال وحركات . . 
الفصل ارا ريع والعثمر ون : إشارة : 
« أما حركات حفظ البدن وتوليده ٠‏ نهى تصرفات فى مادة الغذاء . 
الفصل الحامس والعشرون : إشارة : 
« رأما الحركات الاختيارية » فهى أشد نفسانية : وها مبدأ عازم ... ؛ 
الفصل السادس والعشرون : إشارة : 
1 حسم النى قُّ طباعه ميل مستديدر © فإن حدركاته م الحركات 
النفسادة 3 
الفصل السابم والعشرون : معدمة : 
والمعنى الحسبى »ء إلى مثله تمجه الإرادة الحسية » والمعبى العقلى إلى مثله 
تتجه الارادة العقلية . 
الفصل الثامن والعشرون : إشارة : 
حركة اخسم الأول بالإرادة ليست لنفس الحركة . . . ؛ 
الفصل التاسع والعشرون : تنيه 
الرأى الكل لا ينبعث منه شىء مخصوص جزى ؛ فإنه لا يتخصص 
الفصل الثلاتون ' هوعد وتمديه : 
وأفأ الى ء الذى 3 0_5 الأول فُْ 5 الإرادية 4 شوعد بياله 
بعل ما نحن فيه . 5 5 5 3 . 
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